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تنمية المشروعات الاجتماعية 


يشم الله الرَحمن لحي 
اقرَأ بام رَبْكَ الذي خَلَقَ (1/96) خَلَقَ الإنسَانَ من عَلّق [2/96) 


اقرا وَرَنْكَ الْأَكْرَمُ (3/96] الّذِي عَلّمَ اقلم (4/96) عَلَّمَ | 
لم يَعْلَم (5/96) 


Lo 2 


ان ما 


صدق الله العظيم 


تنمية ا لمشروعات الاجتماعية 


تنمية المشروعات الاجتماعية 


تعتبر عملية تقييم البرامج والمشروعات الاجتماعية ضرورة هامة للتعرف على ما 
وصلت إليه هذه البرامج والمشروعات الاجتماعية من نتائج فعلية في ضوء ا ملستهدف 
منها, أي أن التقييم الذي يقدم لنا معلومات عن إدارة الخدمات والبرامج الاجتماعية 
بنفس القدر الذي يقدم به المحاسبون وا مراجعون اماليون تقارير الإنفاق من اميزانية 
ومدى تعبير هذه الميزانية عن حقيقة المركز المالي للمنظمة . ويولي المجتمع الحديث 
أهمية كبيرة لعملية التقويم باعتبارها ملازمة لبرامج العمل الاجتماعي والتي تهدف 
إلى إحداث التغييرات التي من شأنها أن تنمي وتطور الأنساق الاجتماعية والجماعات 
المحلية حتى تستطيع أن تصل إلى الحد الأقصى من توظيف إمكانياتها المادية 
والبشرية » وهذا يقودها إلى عملية التقويم من حيث منهجيتها واستخداماتها العملية 
في مجال العلوم الاجتماعية والتميز بينها وبين أي صور أخرى فالتقويم دراسة 
للتغيرات التي حدثت أثناء وبعد تطبيق برامج العمل الاجتماعي» وتحديد للجوانب 
المؤثرة في البرنامج » وقد تكون فرص نجاح البرنامج أكبر لو أن التقويم قد أدرج منذ 
البداية ضمن التخطيط للبرنامج باعتباره خطوة أساسية من خطواته التنفيذية 
ويستخدم مفهوم التقويم كهدف في حد ذاته أو كعملية» فهو كهدف يحدد العائد أو 
الفائدة الاجتماعية للبرنامج» إما كعملية أنه يقيس الدرجة التي تعكس العائد 
المرغوب أو الفائدة من البرنامج» وهذان الجانبان في التقويم يمثلان المكونات المنهجية 
والتصورية للبحث التقوهي . 

وقد عرف التقويم بأنه "جمع بيانات حول نتائج برامج العمل المتعلقة بالأهداف 
والأغراض الموضوعة لتقدم البرنامج" وقد عرف آخرون التقويم بأنه "عملية يمكن بها 
إصدار الحكم على تحقيق العملية التربوية لأهدافها وأغراضها » والعمل على كشف 
نواحي النقص إن وجد » واقتراح الوسائل لاستكمال هذا النقص في المستقبل" . 
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الفصل الأول 
مفهوم التقويم وأهميته وخصائصه 
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الفصل الأول 
مفهوم التقويم وأهميته وخصائصه 

أصبح التقويم في العصر الحاضر ضرورة لاغني عنها وعملا ملازماً لاى جهد يبذل 
في ای مجال كان » وفى ای تخصص » ولكل شخص » وبالرغم من أن التقويم اصطلاح 
حديث في العلوم التربوية والنفسية إلا انه قديم في معناه إن التقويم عملية طبيعية 
نقوم بها جميعاً في حياتنا اليومية بطريقة شعورية أو لا شعورية 
مفهوم التقويم : 

التقويم والبحث التقويمي (مسميين مصطلح واحد) وهو عبارة عن تطبيق منظم 
لإجراءات البحث الاجتماعي لتقديرء تصميم» وتنفيذ. واستخدام برامج التدخل 
الاجتماعية بمعنى إن البحث التقوهي يتضمن استخدامات مناهج البحث الاجتماعي 
للحكم على تخطيطء ومراقبة » وكفاءة » وفعالية برامج الصحة والتعليم والرعاية 
الاجتماعية وبرامج الخدمات الإنسانية الأخرى وتحسينها. 

والتقويم عملية يقوم بها الإنسان للكشف عن حقيقة الجهد المبذول وأثره فيما 
كان ينبغي الوصول إليه مستخدماً معايير ومقاييس يحددها هو بنفسه. 

والتقويم في لغة الاجتماعيين يعنى قياس قيمة وكفاية وفعالية العمل الاجتماعي 
أو النظام الاجتماعي والأماط السلوكيةء بهدف تحسين عملياتها للانتفاع بذلك في 
العمليات الاجتماعية اللاحقة أو بهدف الكشف عن جوانب القوة والضعف في 
المشروعات والبرامج الاجتماعية. 

-يعد التقويم أسلوبا من أساليب البحث العلمي ويقوم بدراسة تطور مستوى 
الإنتاج ووزن وقياس كفاية وفاعلية المشروعات الاجتماعية وبه تتضح عوامل النجاح 
والفشل. 
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التقويم أداة للكشف عن حقيقة تأثير مشروعات وبرامج التنمية: 

-يرتبط التقويم بالتخطيط ارتباطاً وثيقاً وهو الخطوة الأخيرة للتخطيط الاجتماعي. 

- ويمكن تعريف التقويم بأنه مجموعة من الإجراءات العلمية التي تهدف إلى 
تقدير مايبذل من جهود لتحقيق أهداف معينة في ضوء ما اتفق عليه من معايير وما 
وضع من تخطيط مسبق والحكم على فاعلية هذه الجهود . وما يصادفها من عقبات 
وصعوبات في التنفيذ بقصد تحسين الأداء» ورفع درجة الكفاءة الإنتاجية ما يساعد 
على تحقيق الأهداف م يُحدّدَ مفهوم التقويم تحديداً واضحاً . أو تعددت تفاسيره 
واتسمت بالغموض والبعد عن الدقة » ويُعرف بأنه ملاحظة دقيقة لشيء معين بقصد 
حصر الصفات المتعددة المميزة له او يُعرف بأنه الحكم المصحوب بالنقد. 

ويشير قاموس ويبستر إلى أن كلمة 70102182© تعنى تحديد قيمة الشيئ أو كمه 
ذلك لان كلمة 72112125 مشتقة من كلمة 7211016 وتعنى القيمة او المنفعة. 

-ونجد في مختار الصحاح قوم الشيء تقوها فهو قويم اى مستقيم . وقولهم ما 
قومه اى ما عدله. 

- ويمكن القول إن التقييم هو المرحلة الاولى من التقويم (معرفة الوضع الحالي 
للبرنامج) و أن التقويم هو المرحلة اللاحقة للتقييم (تحسين وتعديل المستوى الحالي 
للبرنامج) . 
خصائص عملية التقويم : 

1-التقويم عملية مستمرة لاتكون في نهاية البرنامج بل ملازمة للبرنامج منذ بداية 
التفكير فيه. 

2-التقويم عملية تعاونية يشارك فيها الاختصاصيون في كل الحقول ا معنية فهو 
بحاجة إلى تعاون المقوم نفسه وا مسؤول عن البرنامج والمستفيدين. 

3-التقويم عملية شاملة وهو اشمل معنى من القياس لأنه يشمل القياس مضافاً 
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4-التقويم عملية ايجابية فهو ليس مجرد معرفة جوانب الضعف والقوة ومعرفة 
المعوقات بل يتضمن التدخل. 

5-التقويم عملية إدارية وإشرافية فالجهات الإدارية تهتم باجراء دراسات عامة 
للتقويم الادارى والفني لقياس كفاءة الأجهزة الحكومية . 

6-التقويم ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة لتحسين البرنامج او المشروع فنتائج 
التقويم تستخدم في تحسين وتطوير البرنامج أو المشروع أو حذف بعض الأنشطة او 
استبدالها بأخرى إذا لزم الأمر. 
ضمانات نجاح برنامج التقويم : 

1-البدء بتحديد الأهداف المراد تحديدها في البرنامج موضع التقويم. 

2-إن تتم عملية التقويم في إطار الظروف المحيطة (الإمكانات المتاحة ). 

3-إن تتعدد وسائل التقويم بما يناسب أغراض التقويم ومجالاته. 

4-البرنامج التقويمي الناجح هو الذي ينفذه أشخاص مدربون قادرون على مراعاة 
التعليمات ومراعاة الأصول العلمية في القياس واستخلاص النتائج. 

5-التحفظ في تفسير نتائج التقويم والاعتماد على التحليل الاحصاى الذي يضمن 
استبعاد العوامل الذاتية. 

6-التحفظ في عمل امقارنات بين النتائج المختلفة للتقويم نظراً لاختلاف الظروف 
التي أجريت فيها. 

7-مراعاة اختيار الموعد والمكان المناسبين لإجراء التقويم والتأكد من وجود 
الأشخاص الذين يعنيهم التقويم. 

8-أن يجرى التقويم في ضوء إمكانات المؤسسة ومواردها المالية » ومراعاة القيم 
والتقاليد الخاصة با مجتمع . 
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القواعد الأساسية للتقويم: 

1- تتركز عمليات التقويم على المنفعة والاستخدام. 

2- يجب إن يكون المقومون مدربين أكفاء. 

3- إن الاستجابة السريعة والظرفية حقيقة ملحة وضرورية ممارسة تقويم فعال 
واخلاقى. 

4-إن إدراك القوة المحتملة للتقويم الخلاق يتطلب منذ البداية إدراك الأماط 
الروتينية لردود الفعل التي تحدد إنفاذ البصيرة ثم الرغبة في التحرك وتخطى العقبات 
وابتداع طرق جديدة لصنع الأشياء. 

5- إن يكون المقومون الأكفاء على استعداد للقيام بادوار متعددة ( مستشارين - 
مراقبين -إداريين ) . 

6-إن الأسلوب الذي ينتهجه المقوم هو جزء من الأجزاء التي تميز كل عملية تقويم 
عن الأخرى وتجعلها فريدة في نوعها. 
المعارف وال مهارات التي يجب أن هتلكها المقومون: 
1-المعارف وامهارات الأساسية: 

-تصميم البحث التجريبي وشبه التجريبي. 

-طرق الانحدار والارتباط . 

-طرق اختيار العينات. 

-منهجية أنواع البحث الاجتماعي. 

-الإحصاء الوصفي والتحليلي. 

-المقاييس النفسية وتطبيق الاختبارات. 

-طرق تقويم البرامج. 

-مصادر الأدب التربوي الرئيسية المفيد للمقومين. 

-الأسس الرئيسية للتربية والعلوم الاجتماعية المقدرة على الاستجابة لعمليات 
القياس والتقويم. 

-تحضير (جمع ) البيانات وتحليلها. 
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-معرفة أساليب صياغة الأهداف وأنماط الأداء. 
المعارف واطهارات الإضافية : 
-تحليل الجدوى الاقتصادية. 
-المعايير اطهنية القانونية لممارسة اطهنة. 
-تحليل المحتوى (ال مضمون) . 
-منهجية دراسة الحالة. 
الخبرات الميدانية الموجهة لعملية التقويم: 
-المعارف واطهارات الرئيسية. 
-المقدرة على إجراء المقابلات. 
-أساليب ضبط نوعية المعلومات المجموعة وتحليلها . 
-المقدرة على تطبيق أساليب الملاحظة وأساليب تسجيلها بدقة. 
-العمليات اطيدانية. 
-المهارات التوضيحية. 
-الأخلاقيات المهنية . 
-ضبط الانفعال الشخصي. 
المعارف واطهارات الإضافية : 
-تحليل العمل. 
-إجراء مشاريع ومقترحات البحوث. 
-المهارات الإدارية . 
-مهارات العلاقات العامة 
الشروط الواجب توافرها في المقوم الناجح الفعال: 
-هدوء الأعصاب. 
-السلوك الحسن. 
-الثقة بالنفس . 
-الشخصية القوية. 
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-الحكم على الأشياء بطريقة صائبة. 

-التأثير والفاعلية. 

-مهارة استغلال الفرص المتاحة. 

-الصبر وقوة الاحتمال العملية. 
الأدوار التي يقوم بها اخصاق التقويم: 
1-دور الاخصاق الذي يستطيع تحديد الملامح المشتركة للبرنامج المقصود تقوبمه حيث 
يجب إن يكون باستطاعته: 
-التعرف على حالات اتخاذ القرار المناسبة. 
-التزود با معلومات الملائمة في الوقت المحدد. 
-تحديد المعايير التي ستستخدم لاتخاذ القرار ( الزمن - امال - التجهيزات ) . 
ا مشاركة في تقديم تقارير عن الأنشطة. 
2- لدور الفني للمقوم (جمع ال معلومات - تحويل المعايير النظرية إلى إجراءات 
ونماذج ومقاييس - تحليل البيانات وتفسيرها) . 
3-الدور الادارى للمقوم (اتخاذ القرار - التخطيط - التشجيع - التنسيق - تامين 
اتصالات فعالة) . 
تقويم البرامج وال منظمات 
أنواع المنظمات التي تتطلب التقويم: 

1-منظمات الرعاية الصحية والتي تقدم العديد من الخدمات لمرضاها وعملائها 
وتتكلف تلك الخدمات مبالغ مالية كبيرة لذا يجرى التقويم لمعرفة كفاءة تلك 
الخدمات ومدى حدواها. 

2-منظمات العدالة الجنائية والتي تشجع برامج التقويم. 

3-منظمات (مؤسسات) التعليم والتدريب والتي تتطلب استخدام أساليب 
مختلفة للتقويم. 

4-المنظمات والمؤسسات التعليمية التجارية كبرامج التدريب المستخدمة في كل 
أنواع الإعمال وتقوهها باستمرار ومن وقت لأخر لضمان جودتها . 
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5-منظمات الإدارة العامة التي تدعم العديد من برامج الخدمات . 

6-المؤسسات وامراكز الاجتماعية وتستخدم التقويم للتأكد من كفاءة الخدمات 
التي تقدمها لعملائها وا مستفيدين منها ومدى رضا المستفيدين عن تلك الخدمات. 

7-مؤسسات الخدمات المساندة كتلك التي تساعد الإفراد في حالة الطوارئ وتشمل 
ضحايا الجريمة والحروب وهى في حاجة للتقويم للوقوف على مدى كفاءة برامجها. 
أسباب تقويم البرامج: 

1)الابقاء على متطلبات الاعتماد والإجازة خاصة في المؤسسات التعليمية. 

2 محاسبة والتمويل فهناك العديد من المؤسسات التى تمنح تمويلا للمشروعات 
الاجتماعية وتشترط اجراء عملية التقويم. 

3 لإجابة عن طلبات حول بعض ال معلومات. 

4)إصدار القرارات الإدارية يتطلب الاعتماد على البيانات التقومية. 

5)الحصول على معلومات لتحسين الممارسة. 

6) معرفة التأثيرات غير ا مقصودة للبرنامج . 
أسباب أخرى للتقويم : 

1.مدى صحة طريقة الانجاز. 

2.التعرف على مدى نجاح الجهود ال مبذولة. 

3.مقارنة النفقات بالانجاز. 

4.جمع معلومات جديدة تفيد في التخطيط. 

5.التعرف على نقاط القوة والضعف. 

6.جعل الغير يستفيد من خبرة الأخرين. 
أنواع التقويم ونماذجه: 

حينما نتحدث عن أنواع التقويم أو أنماطه فإننا نشير إلى عمليات مختلفة 
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هو اختلاف في موضوع التقويم » وطريقة تطبيق العمليات التقوهية, وأنماط مايتخذ 
من قرارات وتتمثل أهم هذه النماذج في : 

1-نموذج سيب ممك الذي وضعه ستافليم وتشير رموزه ا مختصرة إلى السياق 
والذي يشير إلى العمليات المتضمنة في اختيار الأهداف, والى اللمدخل والذي يشير إلى 
تقويم عدد من الاستراتجيات البديلة» والى تقويم العملية التي تتضمن تنفيذ 
الاستراتجيات والى التقويم الناتج والذي يتناول في الأساس ما إذا كانت الأهداف قد 
تحققت وبأية درجة. 

2-نموذج (2»ء4) الذي وضعه بروفس (09115*م) وهو نموذج تقويم التعارض 
والذي يتطلب اتخاذ قرارات لتحديد الفروق والتعارضات بين المعايير والأداء الفعلي. 

3-نموذج بيرت (0614) وهو يعنى أسلوب مراجعة وتقويم البرامج ويركز على 
متابعة البرامج إثناء التنفيذ. 

4-نموذج ( 56© ) ويهتم من يتخذون القرار والتقويم هو تحديد القرارات التي 
يجب إن تتخذ. 
الأنواع الشائعة للتقويم: 

يقسم البعض التقويم حسب طريقتين الاولى طبقاً لنوع الأسئلة التي تم الاستفسار 
عنها والثانية طبقاً لغرض التقويم. 

-ويمكن تصنيف الأسئلة إلى ( الحاجة - العملية - الناتج -الكفاءة ). 
1-تقويم الحاجة ويعد المرحلة الاولى لتوفير ا معلومات التي تتصل بمدى مواجهة هذه 
البرامج لأهدافها ويسعى للإجابة على التساؤلات الآتية لتقدير الحاجة . 

-ما هو الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع 

-ماهى الحاجات المحددة لهذا المجتمع والمتعلقة بنوع البرنامج موضع الاهتمام 

-ماهى أنواع الخدمة المرجح أن تكون جذابة لهذا ال مجتمع 
2-تقويم العملية 

ويحاول الإجابة على الأسئلة الآتية: 

-هل يخدم البرنامج عددا كافيا من الإفراد. 
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-إلى اى مدى يتم اتصال أعضاء المنظمة بالعملاء. 

-هل العبء ال ملقى على الموظفين يقابل ماهو مخطط له. 

-هل الاختلافات في الجهود بين أعضاء المنظمة قدهة أم جديدة. 

3-تقويم الناتج وهو مرحلة متأخرة ويركز المقومون على الناتج الذي أنتجه 
العاملون: 

4-تقويم الكفاءة ويطرح المقومون في هذا الجانب الأسئلة التالية : 

-هل حقق البرنامج نجاحه بتكلفة معقولة. 

هل تحققت الموارد المالية التي خصصت للبرنامج. 

هل حقق البرنامج مستوى أفضل من النجاح. 
ثانياً : أنواع التقويم بحسب الشمولية: 

أ-التقويم المكبر(الكلي): ويهتم بتناول مخرجات النظم ككل وعلاقاتها بأهداف 
السياسة العامة للنظام 

ب-التقويم المصغر (الجزثي) ويهتم ما يجري داخل البرنامج أو الحالة التي يجري 
تقويمها دون ربطها بإطار أكبر. كأنواع وأساليب التقويم المطبقة في وزارات التربية 
والتعليم . 
ثالثاً : أنواع التقويم بحسب درجته الشكلية: 

أ- التقويم الرسمي 

ب- التقويم غير الرسمي 

ويري البعض أن التقوهين يتعلقان بمسألة "العلمية والموضوعية” وأن النوع الثاني 
(غير الرسمي) هارسه الناس بشكل عام ويعتمد على الانطباعات لاستخلاص النتائج 
ولذا يجب الاعتماد على نتائج التقويم العلمية الموضوعية (التقويم الرسمي). 
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رابعا : أنواع التقويم بحسب ا معلومات والبيانات: 

1- التقويم الكمي:ويعتمد على النتائج الكمية (الرقمية) لأدوات القياس الشكلية 
كالاستفتاءات» مع الاعتماد على الأساليب الإحصائية في تحليل نتائج هذه الأدوات. 

2- التقويم النوعي: ويعتمد على الملاحظات والآراء والانطباعات الشخصية 
لإكمال الصورة للبرنامج 
خامساً : أنواع التقويم بحسب القائمين به : 

أ-التقويم الداخلي 

ب- التقويم الخارجي 

وهناك من يرى أن التقويم يكون داخليا إذا كان المقومون من داخل المشروع 
الذى يتم تقويمه. ويكون خارجيا إذا كان على العكس من ذلك. 

-ولكن ذهب آخرون إلى أن النوع الأول يمكن أن يستخدم عند إجراء التقويم 
التطويريء أما النوع الثاني فيستخدم عند إجراء التقويم النهائي ويمكن إضافة التقويم 
الداخلي والخارجي حيث يضم فريق التقويم بعض ال معنيين بالبرامج والبعض الآخر 
ممن لا علاقة لهم به للجمع بين مزايا الجانبين في تقويم البرنامج بشكل سليم. 
سادساً : أنواع التقويم بحسب الامتداد المكاني: 

أ-التقويم الواسع:الذي يتناول البرنامج بكامل رقعته المكانية. 

ب-التقويم المحلي (الضيق): الذي يتم حصره في منطقة واحدة 
سابعاً : أنواع التقويم بحسب طبيعة معالجة البيانات: 

أ- التقويم الوصفي 

ب- التقويم المقارن 

ع #القوي ا 

ويقصد بالتقويم الوصفي : الجداول والأشكال البيانية الوصفية التي يقوم المقوم 
بالاعتماد عليه في وصفه بعد جمع البيانات المطلوبة. 
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وبعد عملية الوصف ينتقل المقوم إلى العمليات الأكثر تعقيدا عن طريق مقارنة 
النتائج التي أسفر عنها تقويم البرنامج (موضوع التقويم) بنتائج عمليات تقويمية 
أجريت للبرنامج نفسه . 
ثامناً : أنواع التقويم بحسب الموقف من الأهداف : 

1-التقويم المعتمد على الأهداف. 

2-التقويم بعيدا عن الأهداف. 

ويرجح الكثير من المقومين أن يكون التقويم لأي برنامج في ضوء أهدافه » وان 
ظهر أيضا من يهاجمه على اعتبار أن الأهداف المعلنة قد لا تعبر عن الأهداف 
الحقيقية ومن ثم لا بد من تقويم الأثر الفعلي للبرنامج . 
تاسعا : أنواع التقويم بحسب فلسفته: 

1-التقويم التقليدي (التجريبي). 

2-التقويم المتطور (الإجرائي). 

ويوصف التقويم التقليدي بالنموذج النباتي الزراعي لاعتماده على الأسلوب 
العلمي البحتء وبالرغم من دقته العلمية إلا أنه تعرض في التربية إلى نقد كثير لأنه 
يتعامل معها كموضوع بسيط (كنمو نبتة)» كذلك يعتمد كثيرا على الحجم الصغير 
للعينات في حين ينبغي أن يكون نظرة كلية شاملة لا نظرة ميكروسكوبية. 

ولذا ظهر النوع الشامل للتقويم الذي يأخذ في الاعتبار جميع الآثار المترتبة على 
البرنامج والظروف المحيطة به الذي أطلق عليه "ستيك" أسم التقويم الاستجابي وهو 
النوع الذي يهتم بآثار البرنامج أكثر من أهدافه ويستجيب لحاجات الجمهور وأطلق 
آخرون عليه "التقويم التنويري" بمعنى أنه يهدف إلى فهم وتسجيل المعطيات عن 
طريق فحص خلفيات البرنامج وتطبيقاته . 
أهداف التقويم ومراحله 
أولاً أهداف التقويم: 

ليس الهدف من التقويم المقارنة بين أداء الموظفين داخل المؤسسة, أو مقارنة 
الخدمات التي تؤديها المؤسسات ببعضها البعض يتمثل الهدف من التقويم في تهيئة 
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الظروف والعوامل التي تساعد على نمو وتقدم أعضاء الجماعة (البرنامج) كأفراد 
وكجماعات» وكذلك الأخصان والمشرف والمؤسسة وميدان الخدمة المقدمة نفسها 
وتتمثل أهداف التقويم فيما يلي : 
1-معرفة مدى تحقيق المؤسسة لأهدافها وأغراضها : 

تقوم المؤسسات الاجتماعية الأهلية والحكومية بإنفاق الكثير من الأموال لتنفيذ 
برامجها الموضوعة لخدمة عملائها ؛ لذلك فمن الضروري معرفة مدى التقدم الذي 
تحققه المؤسسات في تحقيق أهدافه وكذلك التعرف على مواطن القوة التي ساعدت 
المؤسسة في تحقيق أهدافها وكذلك التعرف على مواطن الضعف التي تقف عقبة في 
سبيل تحقيق الأهداف يترتب على ذلك أن التقويم يساعد على المؤسسات على تأدية 
مسئولياتها تجاه الأفراد والجماعات في المجتمع. 
2-تحسين البرنامج : 

يستخدم التقويم كوسيلة للتحسين المستمر للبرنامج من ناحية استغلال ا موارد 
والإمكانات الموجودة في: 

1-الؤسسة. 

2- البيئة. 

3- محتويات البرنامج نفسه . 

4-الطريقة ال مستخدمة لوضعه وتصميمه وتنفيذه. 

فالتقويم هو محاولة لتطبيق الطريقة العلمية أو الأسلوب العلمي معرفة مدى 
ملاءمة ونجاح عمليات وضع وتصميم البرنامج وأوجه نشاطه بالنسبة لحاجات 
ورغبات الأفراد الجماعات. 
3-الاحتفاظ هرونة البرنامج: 

يتميز الأفراد والجماعات والمجتمعات بالتغير والاختلاف وعلى ذلك فالبرامج التي 
تفي بالاحتياجات اليوم قد لا تكون ملاءمة لاحتياجات الغد. 

- لا يتم معرفة ملاءمة البرنامج إلا من خلال التقويم ومن خلال التقويم يمكن 
التعديل للبرنامج الذي يساعد على الاحتفاظ بمرونة البرنامج. 
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4-التقويم عملية مفيدة لنمو الأخصائيين أو الموظفين المشتركين فيه : 

يتطلب التقويم معرفة الأخصائيين بالكثير من المعلومات عن حاجات الأفراد 
والجماعات المتغيرة, وكذلك العوامل ال مختلفة التي تؤثر في الأفراد والجماعات 
والمجتمعات. 

- يتطلب التقويم أيضاً مهارات وخبرات خاصة في استخدام المقاييس وا معايير 
ا موضوعية لعملية التقويم . 

كل ما سبق يعطي فرصة للأخصائيين المشتركين في عملية التقويم للنمو واكتساب 
الخبرة والمعرفة. 
5-التقويم ضروري لشرح الوظيفة الاجتماعية للمؤسسة : 

-يطلب بعض أفراد المجتمع معرفة المستويات المختلفة للخدمات التي تقدم 
للعملاء من خلال المؤسسة وموظفيها . 

-لا هكن معرفة مستويات الخدمات إلا من خلال التقويم الشامل للنواحي 
ا مختلفة التي تتعلق بالمؤسسة وتأديتها لوظائفها. 
6-التقويم وسيلة ضرورية لاختبار مبادئ العمل مع الأفراد والجماعات 
وا مجتمعات : 
-يجب اختبار المبادئ والنظريات التي تستخدم عند العمل مع الأفراد والجماعات 
والمجتمعات في الخدمة الاجتماعية وذلك للتأكد من صلاحية استخدامها كقواعد 
استرشادية وهذا هو أحد فوائد عملية التقويم 
ثانياً مراحل التقويم : 

-تختلف مراحل تقويم البرنامج أو المشروع من مُقوم إلى أخر تبعا لنوع البرنامج 
أو المشروع الذي يتم تقوهه» ولطبيعته والظروف المحيطة به. 

-بالرغم من اختلاف مراحل التقويم إلا أن هناك مراحل ثابتة تقريباً يتم التقيد بها 
من قبل المقومين وتتمثل: 

1-مرحلة الإعداد. 

2- مرحلة التنفيذ. 
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3-مرحلة التقويم النهاني. 

- وتحتوي كل مرحلة من ال مراحل الثلاث على على مجموعة من الأسئلة التي 
تجيب على ثلاث متغيرات أساسية هى(الإنجاز - الفاعلية - الكفاءة) وسوف تناول 
تلك المراحل فيما ياي : 
1-مرحلة الإعداد : 

وتتحدد أهداف مرحلة الإعداد في التحقق من مدى مسايرة أهداف امشروع 
لاحتياجات ال مجتمع وتتضمن هذه المرحلة : 

أ-الحملات الإعلامية للمشروع والموجهة للرأي العام 

ب- اختيار هيئة العاملين با مشروع بطريقة وبمواصفات تناسب طبيعة المشروع 
الإطار العام للتقويم في مرحلة الإعداد ويتمثل في الأسئلة التالية : 
أ- الإنجاز 

-ما هى المحاولات التي بذلت لتوفير كادر من العاملين الأكفأ للعمل بالمشروع؟ 

-ما هى الإمكانات المتاحة للمشروع؟ 

-ما مدى توافق خطة المشروع مع الأهداف والإمكانات؟ 

-ما هى المعايير التي تصلح أساساً للتقويم؟ 

-ما هى تكلفة إعداد العاملين بالمشروع من ناحية الوقت؟ 

-ما هى الجهود التي بذلت لتوفير ا مموارد اللازمة لاستمرار المشروع؟ 

-ما مدى التقدم الذي تم إحرازه في تنمية العاملين وتوفير المعلومات؟ 

-ما هى الجهود التي بذلت لتصميم خطة التنفيذ, وال مراجعة, والمقابلات مع 
الخبراء؟ 

-ما هو الإنجاز الذي تم في تحديد قواعد ومعايير قياس مدى سير المشروع في 
خطته المرسومة؟ 
ب- الفاعلية 

-ما مدى توظيف الطاقات البشرية؟ 

-هل هناك حاجة للجوء للتدريب التحويلي لبعض المشاركين؟ 
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-هل تتوافر قاعدة معلومات وبيانات عن خطة العمل بال مشروع؟ 

-إلى أي مدى بمكن اعتبار البرنامج قد حقق أهدافه؟ 

-إلى أي مدى كن اعتبار أن خدمات البرنامج أشبعت الاحتياجات؟ 

-هل هناك وظائف شاغرة. وكم منها يمكن شغله بالإنابة؟ 

-إلى أي مدى تم تحديد خطة المشروع بشكل يضمن وضوح الأهداف والطرق 
البديلة لإنجاز الأهداف؟ 

-ما درجة تصميم مشروع الميزانية ,وما مدى توافق الإجراءات المالية مع خطوات 
الإنجاز في ا مشروع؟ 

-ما مدى التزام واضعي الخطة بالأطر القانونية ذات العلاقة بالمشروع؟ 
هل تم تحديد وظائف ومسئوليات العاملين با لمشروع بشكل يتماثى مع تخصصاتهم 
وأهداف الإنجاز في المشروع؟ 
ج- الكفاءة 

-ما هى تكلفة إعداد العاملين با لمنظمة مقارنة بالإستراتيجية الأخرى لإعدادهم؟ 

-ما هي علاقة التكلفة الحالية بالتكلفة المشابهة للمشروعات المشابهة التي تم 
تنفيذها؟ 

-إلى أي مدى تتفق رواتب العاملين مع المهام الموكلة إليهم في ضوء الأعمال 
المشابهة في ا مجتمع؟ 

-ما هى العلاقة بين إنجازات المشروع وفاعليته؟ 

-إلى أي مدى توجد ازدواجية في وظائف العاملين مما يؤدي التوتر والصراع؟ 

-إلى أي مدى يستطيع العاملون التفرقة بين أهداف ال مشروع الحالي وأهداف 
ا مشروعات الأخرى؟ 
2-مرحلة التنفيذ : 

تتحدد أهداف تلك المرحلة منذ بداية الاتصال بال مستفيدينء أو بداية الدخول 
في تنفيذ إطار وخطة المشروع تركز أهداف هذه المرحلة على التعرف على الجوانب 
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الإيجابية والجوانب السلبية أو الجوانب المعوقة للمشروع ويتمثل الإطار العام 
للتقويم في مرحلة التنفيذ في الأسئلة التالية: 
أ-الإنجاز: 

-ما هى تكلفة إنجاز ال مشروع من حيث الوقت والجهد وال مال؟ 

-ما هو معدل الأداء بالنسبة لوقت العمل المسوح به لإجراء العمل؟ 

-ما هى الجهود المبذولة في العمليات الإدارية؟ 

-هل هناك جهود بذلت لإيجاد موارد جديدة؟ 

-ماهى الاستراتيجيات البديلة التي تم استخدامها في حال فشل البرنامج الأصلي في 
تحقيق الأهداف؟ 
ب-الفاعلية: 

-إلى أي مدى تم تمثيل المجتمع في المشروع؟ 

-وما مدى مسايرة المشروع لتوقعات المجتمع؟ 

-ما هي توقعات العملاء في ضوء معرفتهم بالمشروع؟ 

-ماهى فاعلية الاستراتيجيات التي استخدمت في ضوء الإستراتيجية الأخرى البديلة؟ 

-ما هى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأخرى ذات العلاقة في المجتمع؟ وما 
مدى توافق المشروع مع هذه المؤسسة؟ 

-ماذا كانت استجابة المؤسسات الأخرى بالمجتمع عند تحويل بعض العملاء إليها؟ 
ج- الكفاءة 

-ماهو الوقت الذي استخدمه العاملون لتحقيق الأهداف؟ 

-ما هى تكلفة الأدوات المعاونة لتحقيق أهداف المشروع؟ 

-هل تم تحديد الوظائف والأدوار للعاملين في المنظمة بما يحقق اكبر قدر من 
التماسك والتساند أثناء تحقيق الأهداف؟ 


23 


تنمية ال مشروعات الاجتماعية 


-هل كانت أدوات ووسائل الاتصال بالعملاء في المجتمع فعالة؟ وهل هناك فئات 
من العملاء استفادت أكثر من غيرها؟ 

-هل السمات الشخصية للعاملين كانت لتحقيق أهداف التنفيذ؟ 
3- مرحلة التقويم النهائي : 

وينصب التقويم في هذه المرحلة على قياس كافة أبعاد المشروع ومدى النجاح أو 
الفشل الذي انتهى إليهء وما هى الأهداف النهائية التي حققها 

ويتمثل الإطار العام للتقويم في مرحلة التقويم في الأسئلة التالية: 
أ-الإنجاز: 

-ما هى التكلفة المالية لإتمام المشروع؟ 

-ما هى الجهود التي وجهت متابعة كافة مراحل المشروع؟ 

-وما هى ردود أفعال العملاء؟ 
ب- الفاعلية : 

-ما هى الأهداف التي أضافها المشروع؟ 

-هل تحققت نتائج مم تكن في الحسبان؟ 

-ما مدى فاعلية المشروع الحالي مقارنة بالمشروعات الأخرى؟ 

-كيف كان تأثير برامج المشروع في مقابلة احتياجات ال مجتمع. وخاصة العملاء؟ 
ج-الكفاءة : 

-ما هى تكلفة المشروعات الأخرى؟ و ما هى استراتيجياتها التي كان من الممكن 
إن تحقق نقس أهداف المشروع الحالي؟ 

-ما هى العلاقة بين تكلفة تنفيذ المشروع والنتائج النهائية له؟ 

-ما موقف تكلفة المشروع الحالي من النتائج النهائية له؟ 

-هل يمكن أن تتحقق نفس النتائج التي انتهى إليها المشروع ولكن بتكلفة أقل؟ 
التخطيط لأجراء التقويم 

ترجع عملية التقويم إلى الطلب الذي قد ينشا من عدة مصادر مختلفة منها 
موظفي البرنامج أنفسهم» أو من متعهدي البرنامج (أي القانمين على تمويله). 
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وبغض النظر عن مصدر طلب التقويم ؛ فإن المقومين في حاجة إلى الحصول على 
ا معلومات المتعلقة بالبرنامج والتي في ضوئها يقررون امكانية إجراء التقويم من 
عدمهة. 
خطوات تخطيط التقويم: 

لكي يتم التقويم ويحقق أهدافه فلابد إن يتم وفق خطوات محددة وتتمثل تلك 
الخطوات في ست خطوات وهى : 

1-تحديد الأشخاص ذوي العلاقة. 

2-الترتيب لعقد اجتماع تمهيدي. 

3-تحديد قابلية تقويم البرنامج. 

4-فحص البحوث والدراسات السابقة. 

5-تحديد الإجراءات ال منهجية. 

6-تقويم الخطة المكتوبة. 
وسنتناول تلك الخطوات فيما يلي : 
1-تحديد الأشخاص ذوي العلاقة: 

يعد تحديد الأشخاص ذوي العلاقة هو أول ما يقوم به المقوم, وهم الأشخاص 
المهتمون بالبرنامج والذين قد تتأثر حياتهم به. 
الأشخاص ذوي العلاقة 

هم الأشخاص العاملون في البرنامج بصورة شخصيةء والذين يستمدون دخلهم أو 
جزء من دخلهم من البرنامج, وقد يتأثر مستقبلهم أو حياتهم كلها من كفاءة 
البرنامج. 

والأشخاص ذوي العلاقة أيضاً هم العملاء أو ا مستفيدين أساساً من خدمات 
البرنامج. 

ومن الأشخاص ذوي العلاقة أيضاً ممولي البرنامج. 
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2-الترتيب لعقد اجتماع: 

قبل أن يبدأ المقوم عمله في مباشرة عملية التقويم لابد إن يلتقي الأشخاص ذوي 
العلاقة للحصول على إجابات للأسئلة التالية: 

1-من يريد التقويم؟ والحالة النموذجية في ذلك أن يكون متعهدو البرنامج أو 
الموظفين هم من يريدون التقويم وفي هذه الحالة يتعامل المقومون مع أشخاص 

2-ما نوع التقويم ال مرغوب فيه؟ فمصطلح التقويم لايعني نفس ال معنى لكل من 
الموظفين والمتعهدين؛ فامموظفين يريدون تقويماً يساعدهم على تحسين وتعديل 
البرنامج (التكويني), بينما يرغب المتعهدون في التقويم الختامي وواجب المقومون هو 
مساعدة الأفراد ذوي العلاقة في تحديد أفضل نوع من التقويم يقابل رغباتهم. 

3-ماذا يريدون التقويم؟ فغالبية المتعهدين يرغبون في التقويم لإشباع رغبات 
ا مسئولين» والحفاظ على المكاسب السياسية للبرنامج . 

وواجب ال مقومون وضع أولوية لتحديد الأسباب المرغوبة للتقويم ومنها موقتف 
الجماعات المعارضة للبرنامج داخل المشروع وما هى أهدافهم؟؛ وهل هناك تعهد 
حقيقي من موظفي ومتعهدي البرنامج في استخدام نتائج التقويم في تحسين عملية 
اتخاذ القرار. 

4-متى يريدون إجراء التقويم؟فلابد أن يكون المقوم على وعي بالوقت المطلوب 
فيه إنهاء التقويم» وأن يكون المقوم على علم بأن هناك عوامل موقفية تؤثر في عملية 
التقويم. 

5-ما هى المصادر المتوافرة؟ فالتقويم الداخلي يختلف عن الخارجي من حيث 
المصادر امالية اللازمة. 
3-تحديد قابلية تقويم البرنامج : 

وفي هذه الخطوة يتم تحديد ما إذا كان التقويم يجب أن يتم أم لاء أي تقديم 
مبرر لإجراء عملية التقويم. 
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وبعد مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة لجمع المعلومات يتحدد القرار سواء بالتنفيذ 
أو بعدم التنفيذ . 
4-فحص الدراسات والبحوث السابقة : 

على المقوم الإلمام بالبحوث التي أجريت قبل تطوير مناهج البحث وأدواته 
على المقوم إن يتعلم من تجارب الآخرين ( النجاح والفشل ) . 
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الفصل الثاني 
ا مشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها 
ومعوقاتها من منظور الخدمة الاجتماعية 

ومدى فاعلية عمل الأخصائي الاجتماعي فيها 
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الفصل الثاني 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها 
ومعوقاتها من منظور الخدمة الاجتماعية 
ومدى فاعلية عمل الأخصائي الاجتماعي فيها 
يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع اقامتها وكذلك 
المشاريع المتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول 
بشكل عام» والدول النامية بشكل خاصء وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة 
الانتاجية من ناحية» والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى. 
ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماماً متزايداً وقدمت لها العون والمساعدة 
مختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة. 
ونظراً لأهمية هذه المشروعات أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها 
حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت 
قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة 
وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة. ويأتي الاهتمام المتزايد - على الصعيدين الرسمي 
والأهلي - با مشروعات الصغيرة والمتوسطة. لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية 
الكبيرة للأيدي العاملة » يقل حجم الاستثمار فيها كثيراً بالمقارنة مع المشروعات 
الكبيرة. كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية, 
وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاق مما يخفف الضغط على 
القطاع العام في توفير فرص العمل. 
وقد وجدت هذه المشروعات مختلف أشكال الرعاية والمساندة. من القطاعين 
العام والخاص ممساهمتها الكبيرة في قطاع الصناعة. فعلى سبيل المثال تشكل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90 % تقريباً من المنشآت في العام وتوظف من 
(%50 - %60) من القوى العاملة في العام فكان لابد من توفير الدعم بمختلف أشكاله 
لهذه القطاعات الحيوية نظراً لأهميتهاء وحتى تتخلص من أهم العقبات التي تواجه 
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألا وهي عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم 
لاستمرارية نشاطهاء وعدم قدرتهم أيضاً على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي 
تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها. فالبنوك التجارية تسهم عادة بالمشاريع 
الكبيرةء وتفضل التعامل وتقديم القروض لهاء بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى 
هذه المشروعات من ناحية: ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية ثانيةء ولقدرتها 
على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة, أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة. 

وتعتبر ا معاملة التفضيلية التي تحصل عليها ا مشروعات الصناعية الكبيرة الدافع 
الرئيس لاستحداث برامج ضمان مخاطر القروض بهدف تسهيل التمويل للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة المستهدفة: وتمكينها من الحصول على التسهيلات الائتمانية عن 
طريق ضمان مخاطر هذه القروض لدى البنوك والمؤسسات امالية. مما يؤدي إلى 
زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات لشريحة أوسع من المستثمرين وأصحاب 
المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الذين لا تتوافر لديهم الضمانات التقليدية الكافية, 
ويؤدي ذلك إلى نمو هذه المشروعات وتطورها واستمراريتها. 
تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

بات في حكم المؤكد أنه لا هكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. هذا بالإضافة إلى أن كلمة "صغيرة" و"متوسطة" هي كلمات لها 
مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع لآخر حتى في داخل الدولة. 

فقد أشارت احدى الدراسات الصادرة عن معهد ولاية جورجيا بأن هناك أكثر من 
(55) تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في (75) دولة ويتم تعريف المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على مجموعة من المعايير منها عدد العمال. حجم رأس 
لمال أو خليط من المعيارين معا وهناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم 
ا مبيعات أو معايير أخرى. 

فالبنك الدولي على سبيل المثال يعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام 
معيار عدد العمال والذي يعتبر معياراً مبدئياً وتعتبر ا منشأة صغيرة إذا كانت توظف 
أقل من 50 عاملاً وهناك العديد من دول العام التي تستخدم هذا المعيار لتعريف 
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المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية. ايطاليا وفرنسا تعتبر 
المنشأة صغيرة ومتوسطة إذا كانت توظف حتى 500 عاملء في السويد لغاية 200 
عامل في كندا واستراليا حتى 99 عامل في حين أنها في الدنمارك هي ال منشآت التي 
توظف لغاية 50 عاملاً. 

إن استخدام عدد العمال كمعيار لتعريف ال منشآت الصغيرة والمتوسطة متاز بعدد 
من المزايا منها: 

-يسهل عملية المقارنة بين القطاعات والدول. 

-مقياس ومعيار ثابت وموحد 20566هلآ 58016 خصوصاً أنه لا يرتبط بتغيرات 
الأسعار واختلافها مباشرة وتغرات أسعار الصرف. 

-من السهولة جمع ال معلومات حول هذا المعيار. 

وهناك دول أخرى تستخدم حجم رأس المال لتعريف المشروع الصغير والمتوسطء 
مما يؤدي إلى صعوبة ال مقارنة بين هذه الدول لإختلاف أسعار صرف العملات. 
خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

إن لهذه الصناعات دور لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني» وتظهر أهميتها من 
خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر أحد أهم 
روافد العملية التنموية. وعلى الرغم من الجدل القائم حول قدم أو حداثة الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة. فقد تبين أن هذه الصناعات قدهة لأنها كانت النواة والبداية 
لحركة التصنيع فعلى سبيل المثال إن شركة بينيتون للألبسة ( United Colors of‏ 
ه] 6م22 بدأ صاحبها بالعمل على ماكنة خياطة واحدة في مدخل العمارة التي 
يسكنها وكان يجمع بواقي القماش من المصنع ويحيكها على شكل ملابس جاهزة. 

وما توصلت إليه من هذه المشروعات تطور واتساع» وهي كذلك جديدة من حيث 
استحواذها على الاهتمام الأكبر من جانب المهتمين بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية 
والتنموية» وعلى الرغم من هذا التباين في ترتيب الأولوية التي تتمتع بها الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة. إلا أنها تستحوذ على خصائص معينة تميزها عن غيرها من 
الصناعات» وهي كما يلي: 
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1-مالك المنشأة هو مديرهاء إذ يتولى العمليات الإدارية والفنية» وهذه الصفة 
غالبة على هذه المشروعات كونها ذات طابع أسري في أعلب الأحيان. 

2-انخفاض الحجم المطلق لرأس امال اللازم لإنشاء المشروعات الصغيرة وذلك في 
ظل تدني حجم المدخرات لهؤلاء المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

3-الاعتماد على ا موارد المحلية الأولية» مما يساهم في خفض الكلفة الانتاجية 
وبالتالي يؤدي إلى انخفاض مستويات معامل رأس المال/العمل. 

4-ملاءمة أنماط ال ملكية من حيث حجم رأس ال مال وملاءمته لأصحاب هذه 
ا مشروعاتء حيث أن تدني رأس المال يزيد من اقبال من يتصفون بتدني مدخراتهم 
على مثل هذه المشروعات نظراً لانخفاض كلفتها مقارنة مع ال مشروعات الكبيرة. 

5-تدني قدراتها الذاتية على التطور والتوسع نظراً لإهمال جوانب البحث والتطوير 
وعدم الاقتناع بأهميتها وضرورتها. 

6-الارتقاء مستويات الادخار والاستثمار على اعتبار أنها مصدراً جيداً للإدخارات 
الخاصة وتعبئة رؤوس الأموال. 

7-المرونة والمقدرة على الانتشار نظراً لقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف 
من جانب مما يؤدي إلى تحقيق التوازن في العملية التنموية. 

8-صناعات مكملة 50150216126015 للصناعات الكبيرة وكذلك مغذية لها. 

9-صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية. نظراً لارتفاع كلفة هذه العمليات 
وعدم قدرتها على تحمل مثل هذه التكاليف. 

0-الافتقار إلى هيكل اداري» كونها تدار من قبل شخص واحد مسؤول إدارياً 
ومالياً وفنياً. 

1-تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها في الصناعات الكبيرة. 

يلاحظ مما تقدم أن خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها ما هو سلبي 
ومنها ما هو ايجابي» غير أن الجوانب السلبية في هذه المشروعات لا ترجع إليها مباشرة 
بقدر ما هي مرتبطة بالمشكلات التي تواجهها وهوما سيتم تفصيله أيضاً في هذه الورقة 
أما ما يجب التأكيد عليه هنا فهو أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممكنها الاستمرار 
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مدة طويلة دون تحقيق أرباح» ولكنها سرعان ما تنهار حين تواجهها دفعة مالية 
حرجة لا تقبل التأجيلء ولذلك فإن التدفقات النقدية المباشرة لمثل هذه المشروعات 
أكثر أهمية من حجم الربح أو عوائد الاستثمار. 
دور ومساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الوطنية: 

جرت العادة أن يتم قياس دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في 
الاقتصاد من خلال ثلاثة معايير رئيسية هي المساهمة في التشغيلء الإنتاج وحصتها 
من العدد الكلي للمنشآت في الاقتصاد. وتظهر أهم المزايا لهذه المنشآت فيما يلي: 

1-توفر المشروعات الصغيرة واطمتوسطة مصدر منافسة محتمل وفعلي للمنشآت 
الكبيرة وتحد من قدرتها على التحكم في الأسعار. 

2-تعتبر هذه المنشآت المصدر الرئيس لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة 
والنامية على حد سواء. 

3-هذه المنشآت هي عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبيرة» مثلاً شركة 

4-تمتاز هذه المشروعات بأنها توفر بيئة عمل ملائمة حيث يعمل صاحب المشروع 
والعاملين جنباً إلى جنب لمصلحتهم المشتركة. 

5- هذا النوع من المشروعات يساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو 
والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة. 

6-تعتبر هذه المشاريع من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية. 
المعوقات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

إن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العام يواجه 
مجموعة من المشاكلء وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر 
ولكن هناك بعض المشاكل التي تعتبر مشاكل موحدة أو متعارف عليها تواجه 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العام. وتعتبر طبيعة المشاكل التي 
تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة متداخلة مع بعضها البعض. 
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وبشكل عام يعتبر جزء من هذه المشاكل داخلي وهي امشاكل التي تحدث داخل 
المؤسسة أو بسبب صاحبهاء في حين أنها تعتبر مشاكل خارجية إذا حدثت بفعل وتأثير 
عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت. ومن خلال مراجعة الأدبيات 
والدراسات السابقة بهذا الخصوص. كان بالامكان تلخيص أهم المشاكل التي تواجه 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل عام في كافة أنحاء العام: 

1-كلفة رأس اطال: إن هذه المشكلة تنعكس مباشرة على ربحية هذه المشروعات 
من خلال الطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة 
بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة. إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة الكلفة التي تتحملها. 

2-التضخم: من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل مما 
سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. وهنا تعترض هذه المنشآت مشكلة رئيسية 
وهي مواجهتها للمنافسة من المشروعات الكبيرة مما منعها ويحد من قدرتها على رفع 
الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور العمالة وأسعار المواد الأولية. 

3-التمويل: تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها 
(نقص الضمانات) وبسبب حداثتها (نقص السجل الائتماني) وعليه» تتعرض المؤسسات 
التمويلية إلى جملة من ال مخاطر عند تمويل ا مشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف 
مراحل نموها (التأسيس -الأولية-النمو الأولي -النمو الفعلي - الاندماج) ونطراً لهذه 
المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصهم 
على نقود المودعين. 

4-الإجراءات الحكومية: وهذه مشكلة متعاظمة في الدول النامية خصوصاً في 
جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

5-الضرائب: يعتبر نظام الضرائب أحد أهم المشاكل التي تواجه المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم. وتظهر هذه المشكلة من جانبين سواء 
لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث ارتفاع الضرائب وهي كذلك 
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مشكلة للضرائب» نظراً لعدم توفر البيانات الكافية عن هذه المنشآت مما يضيق 
عمل جهاز الضرائب. 

6-المنافسة: المنافسة والتسويق من المشاكل الجوهرية التي تتعرض لها المشروعات 
الصغيرة وام متوسطة» وأهم مصادر المنافسة هي الواردات والمشروعات الكبيرة. 

7-ندرة المواد الأولية: من حيث الندرة الطبيعية وعدم القدرة على التخزين 
وضرورة اللجوء الى الاستيراد وتغيرات أسعار الصرف. 
مصادر تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة: 

ليس هناك من شك في أن جميع المشاريع الصناعية على مختلف مستوياتهاء 
وسواء الجديدة منها أو القائمة, إنما تحتاج للتمويل المناسب واطهارات الإدارية الملانئمة 
حتى تنمو وتحقق دخلا وربحا مقبولينً» وقد أصبح تطور المشاريع الصغيرة يشكل 
مفتاحاً مهماً لخلق فرص العمل وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكافئة وخصوصاً 
بالنسبة للفئات وال مجتمعات الفقيرة والأقل حظاً. 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التمويل في 
فترات حياتها بدءاً بتأسيس المشروع وانطلاقه, وأثناء تطويره وتنميته وتحديثه وكذلك 
في حالة استعداد المشروع أو الصناعة إلى الانطلاق نحو الأسواق التصديرية. 

وتحتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل في مجالات البحث والتدريب 
ومتابعة الأسواق ومسايرة تطورات الإنتاج» إضافة إلى الحالات التي يتعرض فيها 
امشروع لأي حدث استثناي. 

ويمكن حصر مصادر هذا التمويل في المدخرات الشخصية مالك المشروع أو إجمالي 
المدخرات العائليةء إضافة إلى الاقتراض من البنوك التجارية في حالة الحاجة لذلك أو 
من البنوك ال متخصصة في توجيه التمويل نحو قطاع معينء البنوك ا لمتخصصة في تمويل 
القطاع الصناعي أو تمويل القطاع الزراعي» أومن مصادر أخرى تتمثل عادة في 
مؤسسات الإقراض المتخصصة, وعادة ما تكون هذه المؤسسات مدعومة من قبل 
الحكومة والجهات الرسمية. 
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والقطاع المصرفي في أي دولة في العام يتكون من: 
1-البنك المركزي: 

وهو السلطة النقدية وا معنية بالإشراف والرقابة على الجهاز ا مصرفي. 
2-البنوك التجارية: 

يقوم النظام المصرفي في أي دولة على مجموعة من المؤسسات التي يعتمد نشاطها 
على تجميع المدخرات المحلية لأفراد المجتمع. ووضعها في متناول المشروعات 
والأشخاص الراغبين في الحصول على القروضء ويقع على عاتق الجهاز ا مصرفي 
الذي يتكون من مجموعة من البنوك التجارية وبنوك الاستثمارء مسؤولية كبيرة 
تتمثل في حفظ مدخرات أفراد ال مجتمع: وتوجيهها نحو الاستثمارات في المشاريع 
الإنتاجية. 

ومن مهام البنوك التجارية أيضاً تقديم القروض القصيرة والمتوسطة الأجل إلى 
مختلف القطاعات الاقتصادية. عادة ما تتدنى مساهمة البنوك التجارية في توفير 
التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة,. ولابد من إعادة التذكير هنا بأن البنوك 
التجارية عادةً ما تلجأ إلى الإقراض قصير الأجل بصورة عامة ومتوسط الأجل نوعاً ماء 
هذا في الوقت الذي تحاول فيه الابتعاد بقدر الإمكان عن توفير وتقديم الائتمان 
طويل الأجلء ولذلك فإن ا مشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول 
على التمويل من البنوك التجاريةء ذلك أن تلك المشروعات تحتاج للائتمان طويل 
الأجل الذي تفضل البنوك التجارية - على الأغلب - عدم اللجوء إليه» تخوفاً من عدم 
قدرة هذه المشروعات على توفير الضمانات اللازمة التي يطلبها البنك. 

ويمكن تفسير محدودية مساهمة البنوك التجارية ال مرخصة في توفير التمويل اللازم 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بعدة عوامل منها: 

-ارتفاع درجة ال مخاطر المصرفية ا مرتبطة بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

-عدم قدرة هذه المشروعات على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على 
التمويل اللازم» وهذه الضمانات تعتبر من أهم متطلبات الحصول على الائتمان من 
البنوك التجارية. 
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-حجم أرباح البنك التي قد تتأثر بفعل ارتفاع الكلفة الإدارية لإقراض المشروعات 
الصغيرة. 

-تحيز البنوك التجارية لصالح ا مشروعات الكبيرة.ء حيث يوجد بينها في أغلب 
الأحيان روابط ومصالح مشتركة. وتأخذ هذه الروابط شكل الإدارة المشتركة والملكية 
ا مشتركة, والصفقات المشتركة كذلك. 

-وهناك عوامل أخرىء تتمثل في عدم وجود معاملة تفضيلية للمشروعات الصغيرة 
وا متوسطة من البنوك التجارية» سواء في سعر الفائدة أم فترات السداد. إضافة إلى 
ضعف خبرة المنشآت الصغيرة في مجال إدارة الأعمال» وعدم الدراية الكافية بأساليب 
التسويق» وعدم سلامة الهيكل التمويلي لهذه المنشآت مما يجعل رأس ال مال ال مدفوع 
الظاهر ف الميزانية ضئيلاً تحسباً للمساءلة الضريبية. 

وعليه» تتجه البنوك التجارية على الأغلب نحو توجيه الاثتمان للمشروعات الكبيرة 
وغالباً ما يتركز هذا في مجال الحسابات الجارية المدينة» والقروض البنكية المجمعة 
وكلاهما مستهدف نظراً لتدني مستوى المخاطرة فيهما. 
3-مؤسسات الإقراض ال متخصصة: 

جاء إنشاء المؤسسات الإقراضية المتخصصة في معظم دول العالم كرد فعل لتجنب 
البنوك التوجه نحو توفير الائتمان طويل الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. في 
الوقت الذي تركز فيه نشاطها الائتماني في مجال القروض قصيرة الأجل» للحصول على 
الربح السريع. وعليه» كان لابد من إنشاء مؤسسات تمويلية متخصصة تقدم 
التسهيلات الائتمانية المتوسطة وطويلة الأجل لمختلف القطاعات الاقتصادية. وذلك 
وفقاً لشروط وأساليب محددة ومميزة عن تلك المتبعة في البنوك في محاولة 
للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية, وإتاحة المجال أمام مختلف المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورها امهم في الاقتصاد الوطني. 
أ- المؤسسات والصناديق التمويلية: 

غالباً ما تكون هذه المؤسسات حكومية أو شبه حكومية إلى حد ماء تقوم الحكومات 
بإنشاء مثل هذه المؤسسات وتشجع على إقامتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
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وا لمساهمة في تطويرها عن طريق توفير التمويل اللازم لهاء والعمل على زيادة فرص 
العمل وتقليل حدة الفقر والبطالة. 
ب- الصناديق والهيئات التطوعية والمنظمات غير الحكومية ال محلية الأجنبية 
:NGOs‏ 

جاء تأسيس هذه الجمعيات والهيئات نظراً للحاجة الملحة لتوفر الخدمات 
الاقتصادية والاجتماعية لمختلف أفراد المجتمع وشرائحه العديدة وتتوجه هذه 
الجهات عادةً لقطاعات وفئات محدودة مسبقاً. 
معوقات تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة: 

يلاحظ مما سبق مدى تدني مساهمة مختلف الجهات التمويلية في توفير التمويل 
لهذا القطاع» يعود هذا للعديد من الأسباب والعوامل التي سنحاول استعراضها بشيء 
من الاختصارء وهي تنحصر في المعوقات التي تواجهها البنوك التجارية في توفير 
التمويل» وكذلك المعوقات التي تعترض سير النشاط التمويلي للمؤسسات الإقراضية 
ا متخصصة. 

وبناءً على ما تقدم يمكن إسناد امتناع وتراجع أداء البنوك التجارية المرخصة في 
توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ما يلي: 

-ارتفاع الكلفة الإدارية ال مرتبطة بتنفيذ هذه القروض. 

-ارتفاع المخاطر المصرفية لهذا النوع من القروض مقارنة مع الإقراض العادي 
وعادةً ما تلجأ البنوك إلى الابتعاد عن أي نوع من أنواع المخاطر المصرفيةء وتكتنف 
المشاريع الصناعية الصغيرة تحديداً والمتوسطة بصورة عامة مخاطر تكفي لابتعاد 
البنوك التجارية. 

-تدني الضمانات اللازمة والكافية التي تقبلها البنوك لتقديم القروض» وهذا يؤدي 
إلى تراجع حجم الائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

-الصعوبة التي تواجه البنوك التجارية في محاولتها لتسييل موجودات هذه 
المشروعات نظراً لانخفاضها من جانب» والاعتبارات الاجتماعية من الجانب الآخر. 

-محدودية الثقافة ا مصرفية لدى أصحاب ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة, وقد 
دفعهم ذلك للابتعاد عن البنوك للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم. 
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وم يقبل المجتمع بهذه المحددات كمبرر لابتعاد البنوك عن القيام بدورها في هذا 
المجال» وخاصة أنها تتمتع بعدد من المزاياء وهي: 

-كفاءة الإدارة وملاءتها المالية وكفاءة رؤوس الأموال وشفافيتها. 

-توفر البنية التحتية المناسبة والانتشار الواسع لفروعهاء مما يؤمن وصولها إلى 
معظم الأماكنء ولذوي الحاجة من المقترضين. 

-كفاءة أنظمتها الرقابية وا محاسبية وأحهزة المتابعة. 

-ملكيتها من قبل القطاع الخاص مما يجعلها تركز على كفاءة وإدارة المشاريع 
المجدية وذات الربحية الأكيدة إلى حد ما. 

-استقرار مصادرها امالية. 

-أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المصرفية لهذا القطاع نظراً لتنوع الخدمات 
المالية التي تقدمها. 
معوقات تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من قبل مؤسسات الإقراض المتخصصة: 

يؤدي تدخل الدولة في أي مؤسسة إقراضيةء إلى خلق فكرة لدى المقترضين بأن 
الدولة هي التي تعمل على دعم وتقديم القروض من خلال تلك المؤسسة. فيشجع 
الأفراد على الحصول على هذه القروض واستخدامها لأغراض غير تلك التي تم الإعلان 
عنها مسبقاً عند الحصول عليهاء ويحاولون عدم الالتزام بالتسديد. أو عدم اعتبارها 
التزاماً مالياً يجب القيام بتسديده في الأوقات المحددة. 

ولا بد هنا من التذكير بأن إنشاء المؤسسات الإقراضية المتخصصة جاء محاولة لسد 
جزء من الفجوة التمويلية. وتوفير التمويل لكل قطاع من القطاعات بصورة 
متخصصة. فهدف هذه المؤسسات منذ إنشائها كان محاولة تصحيح سوق الائتمان غير 
أنها تم تتمكن من تجنب مخاطر المجازفة في تقديم القروض» وهذا الجزء من المجازفة 
تمكنت البنوك التجارية من تجاوزه بوضعها الضمانات كعائق أمام تمويل المؤسسات 
الصغيرة. ويمكن القول بشكل عام أن أي نشاط تمويلي تمارسه أي مؤسسة - 
بغض النظر عن طبيعتها-لا بد أن تعترض مسيرته بعض الممعوقات» وتتنوع هذه 
المعوقات بتنوع الجهات اط مقرضة» فإذا كانت بنكاً تجارياً تتمثل المعوقات في صعوبة 
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توفير ا مقترض للضمانات اللازمة للحصول على التمويل وإذا كانت المؤسسة المقرضة 
(ا ممولة) متخصصة تتمثل المعوقات في عدم الالتزام بالغاية الحقيقية من الحصول 
على القرض أوفي عدم الالتزام بالتسديد وإذا كانت الجهة المقرضة جهة حكومية فإن 
المقترض يتعامل مع القرض على أنه معونة أو دعم ليس من الضروري تسديده. 
وتختلف المعوقات من وجهة نظر مؤسسات التمويل عنها من وجهة نظر القاتمين على 
المشاريع الصغيرة: فالمعوقات التي تواجه مؤسسات التمويل هي: 

-افتقاد عنصر الثقة في القائمين على المشروع الصغيرء وينجم ذلك في أغلب الأحيان 
عن فقدان صاحب المشروع للجدارة الائتمانية المقنعة للمؤسسة التمويلية. 

-عدم توافر الضمانات الكافية لمنح التمويل للمشروع الصغير. 

-افتقار ا مشروع الصغير للخبرة في أساسيات المعاملات المصرفية. 

-انخفاض القدرة على تسويق ال منتجات» مما ينعكس سلبياً على المشروع. 
أما المعوقات والمشكلات التمويلية التي تواجه القائمين على المشاريع فتتمثل في: 

-ارتفاع تكلفة التمويل الذي يرغبون في الحصول عليه. 

-ارتفاع نسبة المديونية مقارنة بأصول المشروع» وهذه نقطة ذات أهمية خاصة, 
لأن أصول المشروع الصغير لا توفر أصول الضمان الكافي للحصول على تمويل جديد إذا 
ما احتاج إليه في فترة تشغيله من أجل الاستمرار في العملية الإنتاجية. 

-تدخل مؤسسات التمويل وفرض الوصاية على ا مشروع الصغيرء وذلك عند غياب 
الثقة فيه. مما يؤدي إلى ظهور مشكلات بين مؤسسات التمويل والمشروعات الصغيرة 
وخاصة في الدول النامية. 

-والجدير بالذكر هنا أن مباشرة المؤسسات المحلية والدولية التطوعية لأعمالها في 
مجال خدمات توفير التمويل للمشروعات الصغيرة: إنما جاءت لخلق نوع من التوازن 
في السياسة الائتمانية. 
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البنوك التجارية وا مشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

القروض هي المصدر الأساسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع 
أنحاء العام ومصدره هذه القروض عادةً البنوك التجارية. ولذلك فإن لها دور مهم 
جداً في مجال تمويل هذا النوع من ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتمثل هدف 
هذه البنوك في تعظيم أرباحها مما يدفعها إلى البحث عن أعلى عائد ممكن للقروض 
التي تمنحهاء والاحتفاظ باحتياطيات وسيولة مناسبة والجمع بين هذه الأهداف يتم 
عادةً من خلال إيجاد المقترض القادر على دفع سعر فائدة أعلى» وغير قابل للتعثر مما 
يعني بأن البنوك تتطلع إلى استثمار ذو جودة عالية وبمعدل عائد مرتفع. وهذا بدوره 
يزيد من صعوبة حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قروض من البنوك 
التجارية» ومن أبرز العوامل التي تحد من قدرة هذه المشروعات على الاقتراض ما يلي: 

-ندرة وقلة ا معلومات عن عوائد الاقتراض والاستثمار في ا مشروعات الصغيرة 
وامتوسطة. 

-عدم قدرة هذه المشروعات على دفع سعر فائدة مرتفع أو رهن ضمانات بصورة 
كافية. 
المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

ا مشكلة الرئيسية التي تواجه البنوك وتمنعها من توفير التمويل المطلوب 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مشكلة اختلاف المعلومات في سوق الائتمان. 

وتظهر هذه المشكلة كون صاحب ال مشروع هو أفضل من يعرف عن مقومات 
وعوامل نجاح وفشل مشروعه من أي طرف آخر حتى ولوكان البنك ولا بد من 
الإشارة إلى أن تحليل تمويل هذا النوع من المنشآت قائم على أساس افتراضي نظراً لقلة 
وندرة المعلومات المتوفرة عن ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهذا الوضع غير 
موجود في المنشآت الكبيرة نظراً لتوفر البيانات اطالية المنشورة. وبالتالي فإن مشكلة 
البنك هنا هي حول قدرة وإمكانية البنك التمييز بين المقترض الجيد والسيئن. 

وبينت الدراسات السابقة بأن اختلاف المعلومات في سوق الائتمان تؤدي إلى ما 
يسمى بالاختيار الخاطيء (النوع الخفي من المقترضين)» وإلى المخاطرة الأخلاقية 
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(جهود المقترضين الخفية) والاختيار الخاطيء يعرف بأنه عدم قدرة البنك على التمييز 
بين نوعين من المقترضين الجيد والسيئء مما يخلق للمقترض الضعيف (السيئى) حوافز 
لإظهار نفسه على أنه مقترض جيد. أما مشكلة المخاطرة الأخلاقية بأنها عندما يكون 
نجاح المقترض مرهون ومرتبط مجموعة من الجهود غير ال ممكن مراقبتها بكفاءة. فقد 
يكون المقترض غير جدي في طرح هذا الموضوع. ولكن لا بد من توفر عوامل تظهر 
الوضع الحقيقي للمقترض ومن أبرز هذه الأمور في هذا الجانب هي حجم الضمانات 
وسعر الفائدة. والتي لها دور مميز في تصميم عقد منح الائتمان. 

فالمقرض الجيد لديه القدرة والرغبة على تقديم ضمانات عالية ودفع سعر فائدة 
أقل لثقته العالية مشروعه وإمكانيات نجاحه بصورة جيدة: في حين أن المقترض 
السيئ يرفض رهن ضمانات بقيمة عالية جداً ولكنه يقبل دفع سعر فائدة مرتفع 
وهذه عبارة عن مؤشرات تستخدم في تصميم العقد الائتماني وكذلك في كشف 
الحقيقة أمام موظفي الائتمان في البنوك. 

ومن هنا تظهر أهمية الضمانات ودورها في عملية توفير التمويل اللازم 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولكن تظهر مشكلة أخرى أنه من أهم مشاكل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم قدرتها على توفير الضمانات اللازمة للحصول على 
التمويل المناسب. 

وبالتالي كيف تستطيع هذه ال مشروعات توفير احتياجاتها التمويلية في ظل غياب 
البنوك والضمانات معاً فكان لا بد من تدخل الحكومات هنا لتوفير بديل مناسب وهو 
ضمان مخاطر القروض. 
ضمان مخاطر قروض ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

تعمل البنوك والمؤسسات امالية كوسيط مالي بين أصحاب المدخرات والودائع من 
جهة ومستخدمي هذه الأموال من جهة أخرى» وممارسة هذه الوساطة المالية بين 
الطرفين توضح العلاقة التي ينشأ عنها الائتمان» فالائتمان علاقة بين طرفين أولهما تزيد 
موارده على احتياجاته وهم (المدخرون) والثاني تزيد احتياجاته على موارده وهم 
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(المقترضون), وطبيعة العلاقة التي تنشأ بينهما تأخذ أحد شكلين: مباشر دون وساطة 
من أي طرف خارجيء أو غير مباشر عن طريق طرف ثالث غالباً ما يكون البنوك. 

وتكتنف ممارسة البنوك لهذا النشاط مخاطر مالية كثيرة تحدث آثاراً سلبية 
واضحة» وغالباً ما تنجم هذه الآثار عن عدم تسديد الأموال التي تقرضها البنوك 
للأفراد لظروف اقتصادية سيئة تصيب المقترضين» ومن هنا كان على البنك أن يعمل 
على ضمان حقه واسترداد أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه ال مودعين, 
ولاسترداد هذه الأموال يشترط البنك الحصول على الضمانات مقابل توفير التمويل 
مختلف المشروعات الصغيرة منها والكبيرة. 

وفي اطار تسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وتطويرهاء تم التوجه نحو تبني آلية لضمان مخاطر القروض ال ممنوحة من البنوك 
لهذه المشروعات بصورة أكثر عملية وضماناء وذلك من أجل تنمية وتفعيل دور 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إقراراً بأهمية الدور الذي تمارسه هذه المشروعات. 

وتعمل هذه الآلية من ناحية أخرى على تشجيع البنوك التجارية على توفير 
التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» وتفادي الحذر الذي كانت تلتزمه البنوك 
تجاه تلك المشروعات. 

وفيما يلي عرض للتجارب الدولية في ضمان مخاطر القروضء وللتجربة الأردنية 
بمراحلها وتفصيلاتها المختلفة في هذا المجالء وإنجازات هذا البرنامج وآثاره في مختلف 
الجوانب. 
أولاً: التجارب الدولية في مجال ضمان القروض: 

نظراً لأهمية ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومساهمتها الفعالة في الاقتصاد 
الوطني» عملت دول عديدة متقدمة ونامية على زيادة فعالية وكفاءة هذه 
المشروعات خصوصاً فيما يتعلق منها با مجال التمويلي» وتم ذلك من خلال المساهمة 
أو العمل على ايجاد برامج أو مؤسسات وشركات ضمان مخاطر القروض ال ممنوحة 
لهذه المشاريع: وكان بعضها بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص. 
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1-أسباب إنشاء برامج ضمان القروض الصغيرة: 

تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من صعوبات في ترتيب معاملاتها مع البنوك 
وا مؤسسات المالية. وقد ظهر ذلك من خلال توجه البنوك التجارية والمؤسسات اطالية 
نحو تفضيل التعامل مع المشروعات الكبيرة لافتقار المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 
أسس المعاملات المصرفية» وارتفاع درجة المخاطرة في التعامل معها. وأهم أسباب 
محدودية القدرة لدى هذه المؤسسات في الحصول على القروض من البنوك 
والمؤسسات اطالية» هي: 

(1) يكتنف قرار منح القروض لمثل هذه المشروعات قدر كبير من المخاطر, نظراً 
للشكوك التي تعتري عمل هذه المشروعات وارتفاع نسبة فشلها وقابليتها للانهيار 
والتعشر بفعل التغيرات الاقتصادية في السوق» مما يخلق لدى البنك نوعاً من التردد في 
التعامل مع هذه المشروعات. هذه بالإضافة إلى ما يرافق ذلك من تردد من قبل 
المشروعات نفسها في التعامل مع البنوك. 

(2) تحاول البنوك والمؤسسات امالية حصر عملها في مجال توفير التمويل 
للمنشآت وال مشروعات الكبيرةء ورها يرجع ذلك لطبيعة العلاقات الخاصة بينها سواء 
من حيث الملكية المشتركة أو الإدارة ا مشتركة وغيرها من الارتباطات. 

(3) ارتفاع التكاليف الإدارية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, مما 
يؤدي إلى التأثير على مستويات أرباح البنك أو ا مؤسسة امالية. 

(4) عدم قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة غالباً على توفير البيانات والسجلات 
امحاسبية الضرورية اللازمة لتقدهها للبنك في حال الرغبة بالحصول على التمويل هذا 
بالإضافة إلى رغبتها في تقديم الضمانات في سبيل الحصول على هذا التمويل. 

ولتجاوز هذه الأسباب والحد من المعوقات التي تمنع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم لهاء جاء إنشاء برامج ضمان مخاطر 
القروض امموجهة لها على أساس قيام هذه البرامج بتوفير الضمانات تشجيعاً للبنوك 
التجارية على إقراض المشروعات ال مستهدفة بعد التحقق من جدواها الاقتصادية. 
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2-أهداف برامج ضمان القروض: 

تصمم برامج ضمان مخاطر القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وتنشأ لتحقيق مجموعة من الأهداف ويمكن تلخيصها فيما يلي: 

(1) تغطية جزء من الخسائر الناجمة عن أي حالة تعثر للعميل ا مقترضء الذي لا 
يتمكن من السداد» وفي مثل هذه الحالة فإن هذه البرامج تعمل على تشجيع البنوك 
والمؤسسات المالية على إقراض أصحاب هذه المشروعات. 

(2) تعمل هذه البرامج على توفير الضمانات للبنوك والمؤسسات امالية» لتمويل 
الموجودات الثابتةء ومنها ما يوجه لتمويل رأس الال العاملء ويختلف هذا الوضع من 
دولة لأخرىء علماً بأن بعض الدول تضمن برامج الضمان فيها توفير الائتمان للأصول 
والموجودات الثابتة وتمويل رأس امال العامل معا 

(3) تقوم هذه البرامج على اقتسام المخاطر فيها بين البنك أو المؤسسة امالية 
ومؤسسة الضمان» حيث تعمل على توفير الضمان للمشروعات ذات الجدوى 
الاقتصادية» التي لا يقدر أصحابها على الحصول على التمويل نظراً لعدم قدرتهم على 
توفير الضمانات اللازمة للحصول عليه. 

(4) تعمل هذه البرامج على تخفيف متطلبات البنوك والمؤسسات امالية المقدمة 
للقروض من متطلبات توفير الضمانات من قبل المقترض صاحب المشروع الصغير الذي 
يكون غالباً عاجزاً عن توفير هذه الضمانات التي تكون غالباً تقليدية. 

3- تجارب بعض الدول في مجال ضمان مخاطر القروض الصغيرة: 

يوجد في العام أكثر من (70) برنامجاً لضمان مخاطر القروض في كل من الدول 
الصناعية والنامية» وقد مضى على بعضها أكثر من (50) عاماً/ بينما باشر بعضها الآخر 
عمله منذ فترة زمنية قصيرة لا تزيد على عدة سنوات. وفيما ياي عرض موجز لعدد 
من التجارب الدولية في هذا المجال: 

3-1 التجربة الأمريكية: 

يمارس هذا البرنامج عمله في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ( Business‏ 52211 

Administration (SBA‏ » الذي تم إنشاؤه عام 1953ء أي أن عمر التجربة 
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الأمريكية حوالي 46 عاماً. ويعمل برنامج ضمان القروض الممنوحة للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة من خلال الاعتماد على امعايير الثلاثة التالية: 
. حجم ا منشآت : 

يرتكز هذا المعيار على عدد من الجوانب أهمها عدد العمال في المشروع والعوائد 
السنوية للمنشأةء ويمكن تحديد المنشآت وفقاً لهذا المعيار ما يلي: 

٠‏ الصناعات التي توظف أقل من 500 عامل. 

٠‏ المنشآت التي يبلغ مجموع مبيعاتها السنوية بالتجزئة أقل من 5 ملايين دولار. 

« ا منشآت التي تقدم خدمات سنوية بقيمة أقل من 5 ملايين دولار. 

٠‏ منشآت البيع بالجملة على أن يقل عدد العاملين فيها عن 100 عامل. 

٠‏ لتنفيذ اتفاقيات البناء التي تقل عن 17 مليون دولار سنوياً. 

٠‏ التجارة الخاصة التي يبلغ مجموع مبيعاتها السنوية أقل من 7 ملايين دولار. 

« ا مزارع والمنشآت الزراعية التي تقل مبيعاتها السنوية عن 500 ألف دولار. 
ب. طبيعة المنشأة: 

تعتبر جميع المنشآت مستهدفة من قبل(584). باستثناء تلك التي لا تهدف إلى 
تحقيق الأرباح» وتلك التي تفتقر إلى الصفة القانونية في ممارستها لأي نوع من 
النشاطات» وللمضاربات في البورصات والأسواق الماليةء ولتمويل المؤسسات امالية 
المختلفة. 
ج. استخدام التمويل: 

عادة ما تستخدم القروض ال مضمونة من قبل (584) لإنشاء وإقامة المشروعات 
ا متنوعة» غير أن القروض التي تحصل عليها ال مشروعات القائمة عادة ما يكون 
استخدامها لأحد الأغراض التالية: 

« شراء مواد أولية أو موجودات. 

شراء الأثاث والتجهيزات ال مختلفة. 

« شراء أرض لإقامة بناء عليها أو للبناء. 

٠‏ إجراء التحسينات والتطويرات. 
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« لتمويل احتياجات رأس اطال وإعادة تمويل الديون المتحققة. 

أما نسبة الضمان المقدمة من قبل هذا البرنامج » فهي عادةً %90 من قيمة القرض 
على أن لا تزيد قيمته على 500 ألف دولار. علماً بأن رسوم الضمان التي يتقاضاها 
البرنامج تختلف حسب مراحل تنفيذ القرضء إذ يتم تقاضي %1 رسوماً أولية عند 
سحب القرض (وهي طبعاً من قيمة القرض)» وبعد ذلك يتم الحصول على ما نسبته 
5 -902.25 من قيمة القرض إذا كانت مدته تقل عن 7 سنوات» أويتم الحصول 
على ما نسبته 902.75 للقرض الذي تزيد مدته على ذلك. وتتمثل مصادر الأموال لهذا 
البرنامج بالإضافة إلى إيراداته من عملياته التشغيلية والاستثمارية المختلفة» في السماح 
للبنوك التجارية بخصم جزء من القروض المضمونة في السوق النقدي الثانويء أي أن 
باستطاعة البنوك بيع طلبات القروض في الأسواق الثانوية مثلها مثل السندات امالية 
المكفولة من الحكومة» وبناءً على ذلك يتم توفير مصادر تمويلية وأموال إضافية يتم 
توجيهها ممنح المزيد من القروض. 
3-2 التجربة الاندونيسية: 

تم إنشاء المؤسسة العامة لتأمين التمويل والائتمان في اندونيسيا عام 1971 بقرار 
ومساهمة حكومية. وذلك للعمل على تغطية ال مخاطر المؤدية لتعثر القروض الموجهة 
للمشروعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. ومن خلال بنك اندونيسيا تم إنشاء 
وحدة لتوفير التمويل والائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال تمويل رأس 
امال العامل فقطء على أن تبلغ نسبة الضمان %75 من قيمة القرض الذي تبلغ قيمته 
تقريباً 15 ألف دولار. وتبلغ نسبة الضمان» %3 من قيمة القرض تدفع لمرة واحدة 
للقروض التي تتراوح مدتها من 5-3 سنوات» و%1 للقروض التي تقل مدتها عن سنة 
واحدة. 
3 التجربة المصرية: 

وفي جمهورية مصر العربية تم انشاء شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي 
للمشروعات الصغيرة كشركة مساهمة عامة, طبقاً لقانون الشركات المصرية رقم 
(159) لسنة 1981: مساهمة من تسعة بنوك مصرية وذات ملكية مشتركة وشركة 
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تأمين» وكان ذلك في عام 1991 وتهدف الشركة إلى تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة 
في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية وتطويرها من خلال تيسير حصول تلك 
المشروعات على الائتمان المصرفي اللازم لإقامة المشروع. أو لتطوير أدائه؛ أو تيسير 
مزاولته للنشاطء وذلك كله من خلال توفير الضمان للأموال ال ممنوحة من قبل البنوك» 
وتمارس الشركة عملها من خلال اتفاقية تم توقيعها مع اثنين وثلاثين بنكاً في مصر. 

وتقوم الشركة بتغطية ما نسبته 9050 من قيمة التمويل المطلوب. على أن يكون 
الحد الأدنى لقيمة الضمان للمنشأة الواحدة 10 آلاف جنيه والحد الأقصى 700 ألف 
جنيه مصريء وعليه» يمكن للمنشأة أن تحصل على تمويل يتراوح ما بين 20 ألفاً إلى ما 
مقداره 1.4 مليون جنيه» وتبلغ مدة الضمان ما بين ستة أشهر وخمس سنوات كحد 
أقصى ويجوز مدهاء كما يجوز أن تكون هناك فترة سماح. وتتقاضى الشركة %1 سنوياً 
من رصيد القرض أو التسهيل كمصروفات إدارية. وتقدم الشركة أنواعاً مختلفة من 
الضمانات تتمثل في ضمانات الأطباء والصيادلة والمراكز الطبية ومعامل التحليلء 
وقروض الصندوق الاجتماعي» إضافة إلى عدد آخر من النشاطات المختلفة. وقد تمكن 
برنامج ضمان مخاطر القروض المنفذ في هذه الشركة من تحقيق نتائج كبيرة خلال 
السنوات الخمس الأولى من عمله. حيث تمكن من توفير تمويل قيمته 697 مليون 
جنيه» ضمنت الشركة منها 335 مليون جنيه. ومتوسط قيمة القرض الواحد 143 ألف 
جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتقتضي السياسة المتبعة حالياً في الشركة عدم 
الموافقة على ضمان أي مشروع ما لم يكن ممولاً ذاتياً بنسبة %30 إلى %50 من قيمة 
الاستثمار الكلية. 
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التجربة الأردنية في مجال ضمان مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
1.الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج ضمان مخاطر القروض: 

كانت الفكرة الأساسية من استحداث برامج لضمان مخاطر القروض الموجهة 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هي خلق نوع من التوازن بين حجم القروض 
الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهةء والكبيرة من جهة أخرىء والعمل 
على الحد من تحيز البنوك التجارية والمؤسسات امالية ومحاباتها لصالح ال مشروعات 
الكبيرة وذلك نظراً لتدني هذه اممشروعات» وسهولة تعاملها مع البنكء بالإضافة لقدرتها 
على توفير الضمانات المطلوبةء بعكس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعجز عن 
توفير هذه الضمانات» وعن الوفاء بالتزاماتها. 

وتبين المعلومات المتوافرة حول نشاط البنوك التجارية في الأردن. مدى محدودية 
نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي حجم الائتمان الذي توفره تلك 
البنوك» مقارنة مع حجم الائتمان الذي تقدمه للمشروعات الكبيرة. 

ومن هنا جاء اهتمام برنامج ضمان القروض المنفذ من قبل الشركة الأردنية لضمان 
القروض» بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية, نظراً لأهمية 
هذه الشريحة ومساهمتها في الناتج القومي. وتسعى الشركة من خلال دعم تمويل 
ا مشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية المترافقة وهي كما يلي: 

-تشجيع الاستثمار المجدي. 

-زيادة الطاقة الإنتاجية المتأتية من إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
وذلك بما يمكن الاقتصاد الأردني من زيادة الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي. 

-زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات من شأنها أن تعمل على تقليل الاعتماد 
على المستوردات الأجنبية وما يترتب على ذلك من توفير جزء من الاحتياطيات من 
العملات الأجنبية. 
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-تشجيع الإنتاج المحلي من خلال هذه المشروعات وزيادته» كفيل بجعلها تبحث 
عن أسواق خارجية لتسويق منتجاتهاء مما يؤدي إلى زيادة الصادرات الأردنيةء وتعزيز 
وضع الاحتياطيات من العملات الأجنبية. 

-العمل على توفير التمويل لهذ ال مشروعات يعمل على الحد من مشكلة البطالة 
وا مساهمة في خلق المزيد من فرص العمل. 

-السعي نحو تنمية المناطق النائيةء مما يدفع الشركة إلى التوجه لدعم المشروعات 
الواقعة خارج أمانة عمان. وذلك تماشياً مع هدف خلق تنمية متوازنة في أنحاء 
المملكة كافة. 

-العمل على زيادة دور المرأة ومساهمتها في المجال الاقتصادي. من خلال التوجه 
نحو دعم وتشجيع المشروعات التي تملكها أو تديرها. 

وعليه» فإن الاهتمام بالمشروعات المستهدفة من قبل برنامج ضمان القروضء يأتي 
من حقيقة دور وأهمية هذه ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف جوانب 
الحياة الاقتصادية في الأردن. 
الشركة الأردنية لضمان القروض: 

تأسست الشركة الأردنية لضمان القروض كجهة منفذة لبرنامج ضمان القروض 
برأسمال قدره 10 ملايين دينار. عام 1994 وعلیه» فإنها تهدف من خلال ممارستها 
لنشاط ضمان القروض إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات هي: 

1-تقديم الضمانات اللازمة لتغطية مخاطر قروض ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ا ممنوحة من قبل البنوك وا مؤسسات اممالية المشاركة بمختلف آجالها وأنواعها تغطية 
كلية أ وجزئيةء و الموجهة لتأسيس المشاريع الاقتصادية أو توسيعها بغية رفع كفاءتها 
الإنتاجية والتسويقيةء وذلك بهدف خلق فرص العمل وتوفير إمكانيات كسب أو 
ادخار العملات الأجنبية. 

2-تقديم الضمانات اللازمة لتغطية المخاطر في مجال ائتمان الصادرات الأردنية في 
أي قطاع من القطاعات الاقتصادية بشكل عام وفي أي قطاع أو مجال يحقق مصلحة 
الشركة بشكل خاص. 
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3-لقيام بأعمال إعادة الضمان والحصول على ضمان مقابل لجميع أو لأي من 
ال مخاطر المتعلقة بالقروض التي تقوم الشركة بضمان تغطيتها. 

4-توفير عمليات الضمان لحساب الشركة الخاص أو لجهات أخرى. 

5-إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع» وكذلك الدراسات اللازمة 
لأداء أعمال الشركة ومراجعة وتعديل سياساتها ما يتفق وتطور القطاعات الاقتصادية 
المختلفة في الأردن. 

6-تطوير أدوات أو وسائل أو نماذج مستحدثة أو تقليدية وتعديلها وتطبيقها 
والتدريب على استخدامها في مختلف المجالات ذات العلاقة بالشركة. ما في ذلك 
تطوير وسائل أو أدوات لضمان عمليات التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة 
الاسلامية وها يكفل تحقيق غايات وأهداف الشركة. 

آلية العمل في برنامج ضمان القروض المنفذ من خلال الشركة الأردنية لضمان 
القروض: 

نظراً لكون طبيعة عمل الشركة وتنفيذها لبرنامج ضمان القروض يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالبنوك التجاريةء من خلال توفيرها الضمان للائتمان الذي تقدمه هذه البنوك 
مختلف المقترضين» فقد كان لابد من وجود إطار يحدد وينظم العلاقة التي تنشأ فيما 
بين الشركة كجهة منفذة لضمان القروض ال ممنوحة من البنوك» وبين البنوك التجارية 
وقد تم عقد اتفاقية ضمان بين الشركة والبنوك المشاركة في مظلة الضمانء محددة 
واجبات الشركة وواجبات البنك المشارك وتحدد أيضاً رسوم وسقف الضمان 
والمطالبات بقيمة الضمانء والمشروعات ال مقبول وغير المقبول ضمانهاء ونسبة الضمان 
المخصصة للمشاريع المستهدفة كما تضمنت الاتفاقية أحكاماً عامة أخرى وملاحق 
مفصلة تنظم العلاقة بين الشركة والبنك اممشارك. 
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الفصل الثالث 
ا موازنات التخطيطية الاستثمارية 
ومساهمة الأخصائي الاجتماعي فيها 
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الفصل الثالث 
ا موازنات التخطيطية الاستثمارية 
ومساهمة الأخصانئي الاجتماعي فيها 

تعتبر القرارات الاستثمارية من أخطر القرارات الإدارية لأنها تتعلق بفترة زمنية 
طويلة رها تمتد إلى سنوات عدةء فهى قرارات تتعلق باستثمار أموال الآن والحصول 
على عائد في المستقبل البعيد نسبيةً ومعروف أنه من الصعوبة التنبؤ ا سوف يحدث 
في المستقبل على وجه الدقة, ولذلك فأنها قرارات محفوفة بالمخاطر. 

ومن أمثلة القرارات الاستثمارية ما يلى: 

- إنشاء مشروعات جديدة يتولد عنها طاقة إنتاجية م تكن موجودة من قبل. 

- إضافات لمشروعات قائمة بغرض زيادة طاقتها الإنتاجية. 

- إحلال أو استبدال طاقات إنتاجية قائمة بأخرى متطورة. 

وتستخدم الموازنة الرأسمالية أو الموازنة التخطيطية الاستثمارية في مجال تخطيط 
وتقويم ال مشروعات الاستثمارية» ولقد تطورت هذه الموازنة في الآونة الأخيرة وخصوصاً 
بعد استخدام الأساليب الكمية التى ساعدت في التغلب على معظم المشاكل التى قد 
تظهر في هذا الشأن. ومن هذه الأساليب: أساليب بحوث العمليات وأساليب 
الحاسبات ونظم ا معلومات وشيكات الاتصالات. 

كما أن لاستثمار الأموال في الإسلام ضوابط شرعية بجب أن تؤخذ في الحسبان عند 
إختيار المشروعات الاستثمارية وتقييمها وردت تفصيلاً في مصادر الشريعة الإسلامية 
وتقوم هذه الضوابط على أساس: المشروعية والطيبات وفقه الأولوية ومصالح 
الطبقات الفقيرة ومصالح الأجيال القادمة والتوازن... ونحو ذلك. 

كما تناول علماء الاقتصاد والاستثمار الإسلامى موضوع وسائل واساليب تقويم 
المشروعات الإستثمارية بشىء من التفصيل في ضوء ميزان الشريعة الإسلامية ولا سيما 
ما يرتبط منها موضوع الفائدة. ووضعوا البديل الإسلامى الحلال» كما طبقت أسس 
ونماذج تقويم المشروعات الإستثمارية الإسلامية في الواقع العملى في العديد من 
المؤسسات الاقتصادية والمالية الإسلامية المعاصرة وحققت نتائج طيبه. 
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وتحتاج هذه المفاهيم والأسس والنماذج الإسلامية لتوضيحها لطلاب العلم 

والباحثين ولرجال الأعمال لكلى ينتفعوا منها في مجال الفكر والتطبيق المعاصرء وهذا 
ما سوف نتناوله كذلك في هذا الفصل. 

ويختص هذا الفصل من الكتاب بالقاء الضوء على الموازنات التخطيطية 
الاستثمارية بصفة عامة وعلى تقويم المشروعات الاستثمارية بصفة خاصة بين الفكر 
التقليدى الوضعى والفكر الإسلامى» وعرض الأساليب والطرق المحاسبية التى تستخدم 
في هذا المحال مع إعطاء نماذج تطبيقية. 

ولقد خطط هذا البحث بحيث يقع في ثلاث مباحث نظمت كما يلى: 

ال مبحث الأول: الموازنات التخطيطية الإستثمارية ودراسة. 

ا مبحث الثانى: أساليب تقويم المشروعات الاقتصادية. 

المبحث الثالث: أسس تقويم المشروعات الإستثمارية في الفكر الإسلامى. 
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ال مبحث الأول 
ال موازنات التخطيطية الإستثمارية 
والإطار العام لدراسة الجدوى الإقتصادية 
تمهيد 

يختص هذا المبحث بتناول الإطار العام للموازنات التخطيطية الاستثمارية مع 
التركيز على عناصر دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروعات الإستثمارية ومراحلها 
وتصميم جداول الموازنات التخطيطية الإستثمارية مع تقديم نموذج توضيحى. 

(1- 1) - طبيعة وخصائص القرارات الاستثمارية . 

يقصد بالقرارات الإستثمارية في هذا المقام بأنها المتعلقة بالاستثمار الرأسمالى 
طويل الأجل والذى يتولد عنه طاقة إنتاجية جديدة ويمتد إلى آجال طويلة في 
ا مستقبل. 

و تتسم القرارات المتعلقة بالإستثمار طويل المدى بالخصائص الآتية: 

(1) تمتد أثار القرارات الإستثمارية إلى ا مستقبل - فمعظم المشروعات الإستثمارية 
تمتد لفترة طويلةء وحيث أن المستقبل محفوف بعدم التأكد. لذلك فإن نجاح أو فشل 
مثل هذه القرارات يعتمد أساساً على دقة التنبؤ ما سوف يحدث في المستقبل 
وخصوصاً عنصر المبيعات الذى يعتبر حجر الزاوية في القرار الاستثمارى. 

(2) يتعلق القرار الاستثمارى بالحصول على أصول ثابتة مثل العدد والآلات 
والتجهيزات» وهناك فترة زمنية بين طلب شراء هذه الأصول وبين استلامها وتشغيلهاء 
وبين الإنتاج وتلبية طلبات العملاء وتحصيل الأموالء ويعتبر توقيت الحصول على تلك 
الأصول أمراً ذا أهميةء وإن الخطأ فيه يؤدى إلى مشاكل خطيرةء وهذا يتطلب بدوره 
الدقة في التنبؤ بالطاقة الإنتاجية المطلوبة ف المستقبل والطاقة الإضافية المطلوبة 
والفترة اللازمة لعملية التوريدء والفترة الزمنية اللازمة للتشغيل. 

(3) تتأثر المشروعات الاستثمارية الجديدة بالتغير المستمر في تكنولوجيا الأصول 
الثابتة وتكنولوجيا الإنتاج ونحو ذلك. وهذا بدوره يتطلب الدقة في التنبؤ بدوره 
الاختراعات وأثرها على الأصول الثابتة المطلوبة للمشروع الجديد. ويشبه الاستثمار 
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طويل الأجل في ظل تغيرات سريعة مثل محاولة إصابة هدف ليس فقط غير واضح 
وإنما يتحرك دانماً بطريقة غير مؤكدة. 

(4) تحتاج القرارات الاستثمارية إلى أموال كبيرة للتمويلء وغالباً تعتمد المنشأة 
على المصادر الخارجية في ذلك» وهذا قرار خطير يسبب مخاطر مالية منها ما قد ينتج 
من احتمال أن تقل الايرادات المتوقعة عن تكلفة رأس امالء ومن هنا يلزم التأكد من 
اختيار مصدر التمويل المناسب حتى لا يترتب على الخطأ في ذلك مشاكل وكذلك 
التأكد من أن العائد المتوقع من المشروع يفوق تكلفة رأس امال المقترض أو تكلفة 
الفرصة البديلة. 

(5) تتأثر القرارات الاستثمارية الجديدة بالمنافسة الشديدة وخصوصاً في حالة 
الإبتكارات الجديدة والتغير التكنولوجى السريع وهذا يتطلب التنبؤ برد فعل 
المنافسين. 

(6) يتم تمويل الاستثمار الرأسمالى غالباً من البنوك والقروض بفائدة ثابتة على أمل 
سداد الأقساط والفوائد من عائد التشغيل» وقد يحدث أن يكون العائد منخفضاً أو 
يحقق المشروع خسارة فلا تتمكن المنشأة من سداد الالتزامات عليهاء وهذا يقود إلى 
التصفية (تعتبر فوائد القروض والبنوك من الربا المحرم شرعاً). 

ولهذه الخصائص وغيرها يجب التخطيط السليم للاستثمارات الرأسمالية. ومن 
وسائل ذلك الموازنات التخطيطية على النحو الذى سوف نتناوله تفصيلاً في البنود 
التالية. 

(1 -2) أغراض الموازنات التخطيطية الاستثمارية . 

تساعد الموازنة التخطيطية الاستثمارية في تقويم المشروعات الاستثمارية مالياً حتى 
يتسنى للإدارة إتخاذ القرار الرشيد والذى يقوم على القاعدة الآتية: "يقبل المشروع إذا 
كان مجموع التدفقات النقدية المتوقعة منه أعلى من تكلفته الأصلية" وبلغة أخرى 
يقبل المشروع إذا كان يزيد من قيمة حقوق اللملكية. 

وبلغة الإقتصاد يَخكم قبول أو رفض مشروع استثمارى معين النقطة التى تتساوى 
عندها الايرادات الحدية مع التكلفة الحدية للمشروع, فإذا زادت الإيرادات الحدية على 


58 


تنمية المشروعات الاجتماعية 


التكلفة الحدية فإن هذا يعنى إضافة إلى قيمة المنشأة: أما إذا زادت التكلفة الحدية 
على الايرادات الحدية فإن هذا يعنى تخفيض في قيمة المنشأةء وما دام هدف الإدارة 
هو تعظيم قيمة ال منشأة» لذلك يجب عليها رفض أى مشروع تزيد تكلفته الحدية عن 
ايراداته الحدية. 
ويتطلب تطبيق المبدأ السابق من المحاسب الإدارى ما يلى: 

(1) تحديد تكلفة المشروع الأصلية. 

(2) تقدير الايرادات المتوقعة خلال عمر المشروع الانتاجى . 

وتساهم الموازنة التخطيطية الاستثمارية في مد الإدارة بالبيانات والمعلومات المالية 
التى تساعد في تحديد المسألتين السابقتين تحت ظروف بديلة مختلفة» محللة على 
أساس زمنى حتى يتسنى لها اختيار المشروعات الأفضلء أو اتخاذ القرار بقبول أو 
رفض المشروع... وغير ذلك من تلك القرارات على النحو الذى سوف نفصله فيما بعد. 

وتعد الموازنة التخطيطية الاستثمارية وفقاً لمنهجين هما: 

-منهج التأكد التام: حيث يفترض أنه مكن تقدير التدفقات النقدية المتوقعة من 
المشروعات الاستثمارية بدقة. 

-منهج التأكد غير التام: حيث يسود عنصر عدم التأكد في تحديد التدفقات النقدية 
المتوقعة من المشروعات الاستثمارية . 

ومن المنظور الإسلامى» يجب إعداد الموازنة في ظل عدم التأكد التام حيث أن 
المستقبل غائب الآنء ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى مصداقاً لقوله تبارك 
وتعالى: "وَعِندَهُ مَقَاتح الغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هْوَ  "‏ وقوله "كك" وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ 


ت کس کک 5 ا ا 98 )2( 
ماذا تكسبٌ غدا وَمَا تدرى نفس بأىّ أرض تموت إن اللة عَليم خَبِيدٌ " 


ا 


1 - سورة الأنعام الآية 59. 
2 - سورة لقمان الآية 34. 
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وقبل إعداد الموازنات التخطيطية الاستثمارية يجب أولاً عمل ما يسمى بدراسة 
الجدوى الاقتصاديةء أى تقويم ا لمشروع الإستثمارى وهذا ما سوف نتناوله أولاً. 
(1- 3) عناصر تقويم المشروعات الاستثمارية. 

يطلق على تقويم المشروعات الاستثمارية في الوقع العملى اسم "دراسة "جدوى 
ا مشروعات الاستثمارية". وتشمل هذه الدراسة خمس عناصر رئيسية هى: 

1 -دراسة فكرة المشروع. 

2 -الدراسة التسويقية منتجات المشروع. 

3 -الدراسة الفنية لإنتاج المشروع واحتياجاته. 

4 -الدراسة التمويلية للمشروع. 

5 -دراسة ربحية المشروع. 

وفيما يالى مزيد من التفصيل عن كل عنصر من هذه العناصر 
أولاً: معلومات عامة أساسية عن فكرة المشروع: وتشمل ما يلى: 

(1/1) اسم امشروع . 

(2/1) مكان إقامة المشروع. (العنوان). 

(3/1)الكيان القانونى للمشروع (منشأة فردية/شركة أشخاص /شركة مساهمة). 

(4/1) أسماء المؤسسين أو الشركاء أو الملاك. 

(5/1) أغراض المشروع. 

(6/1) مخاطر المشروع. 

(7/1) رأس امال امصرح به وا مصدر وا مدفوع. 

(8/1) مصادر التمويل من الغير وتكلفتها. 

)9/1( اسم وكيل المؤسسين. 

(10/1) اسم المحاسب القانونى. 

(11/1) اسم المستشار القانونى. 

(12/1) اسم البنوك التى سوف يتم التعامل معها. 

(13/1) أى معلومات عامة تساعد في دراسة الجدوى الاقتصادية. 
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ثانياً: الدراسة التسويقية منتجات المشروع: وتشمل ما يلى: 

(1/2) مواصفات انتج أو المنتجات أو الخدمات المزمع تسويقها وأنواعها. 

(2/2) توصيف السوق الحالية والعوامل المؤثرة على الطلب والعرض. 

(3/2) دراسة العرض الحالى والمتوقع على المنتج أو الخدمة. 

(4/2) دراسة الطلب المتوقع على المنتج أو الخدمة. 

(5/2) دراسة فجوة السوق. 

(6/2) طبيعة العملاء الذين سوف يشترون المنتجات أو تقدم لهم الخدمات. 

(7/2) دراسة المنتجات أو الخدمات المنافسة. 

(8/2) سياسات التسويق المقترحة الداخلية والخارجية. 

(9/2) سياسات التسعير وتحديد هامش الربحية. 

(10/2) سياسات الترويج والتوزيع والتسعير والدعاية والإعلان. 

(11/2) الخطة الإعلامية وتكلفتها وبرنامجها. 

(12/2) سياسات الحكومة وأثرها على المبيعات. 

(13/2) تقدير المبيعات منتجات المشروع. 

(14/2) أى معلومات تسويقية نافعة لدراسة الجدوى. 
ثالثاً: الدراسة الفنية لإنتاج المشروع: وتشمل ما يلى: 

(1/3) تحديد طبيعة الإنتاج وأنواعه. 

(2/3) تقدير احتياجات المشروع من الخامات الرئيسية والثانوية ومستلزمات 
التشغيل ومصادر الحصول عليها. 

(3/3) تقدير احتياجات المشروع من العنصر البشرى من الفئات والتخصصات 
المختلفة ومصادر الحصول عليهاء وتكلفتها. 

(4/3) تقدير احتياجات المشروع من الآلات والمعدات والماكينات والأدوات وما في 
حكم ذلك مما هو لازم في عمليات التشغيل. 

(5/3) تقدير احتياجات المشروع من: حقوق المعرفة والامتيازات والتراخيص... 
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(6/3) تقدير احتياجات ال مشروع من البنية الأساسية: مثل الأراضى والعقارات 
والمعارض واطرافق والطرق ونحو ذلك ومصادر الحصول عليها. 

(7/3) إحتياجات المشروع من الخدمات المساعدة. 

(8/3) أى معلومات أخرى تساعد في الدراسة الفنية للمشروع. 
رابعاً: الدراسة المالية للمشروع: تشمل ما يلى: 

. التكلفة الرأسمالية الإنشائية للمشروع‎  )1/4( 


© تكلفة العقارات والمرافق والخدمات وما في حكم ذلك. 
© تكلفة أصول التشغيل: الآلات والمعدات والأدوات و 0 
© تكلفة الحصول على الرخص والتصاريح والسجل التجارى والصناعى. 
© تكلفة التجارب والأبحاث والدراسات وحقوق المعرفة. 
© تكاليف رأسمالية أخرى حسب طبيعة كل مشروع. 
(2/4) حساب رأس اطال العامل للمشروع: لتمويل البنود الآتية: 
المخزون من قطع الغيار ومستلزمات التشغيل. 
© الخامات لبدء التشغيل. 


التكاليف والمصروفات الجارية. 
© مدفوعات جارية مختلفة. 
(3/4) مراحل التمويل وإعداد الموازنة التمويلية: وتشمل: 
© خطة وبرنامج التنفيذ. 
© التمويل ال مطلوب لكل مرحلة. 
© مصادر التمويل في كل مرحلة. 
© تقدير الفجوة التمويلية. 
© مصادر تمويل الفجوة التمويلية. 
خامساً: دراسة ربحية المشروع المتوقعة: ويتضمن ذلك ما يلى: 
(1/5) تقدير إيراد ا مبيعات من المنتجات خلال الفترات الزمنية (شهرية/ ربع 


سنوية/ نصف سنوية/ سنوية) 
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(2/5) تقدير تكلفة المبيعات: وتتضمن ما يلى: 

أ تكلفة الخامات ونحوها. 

ب - تكلفة العنصر البشرى. 

ج تكلفة المصروفات الصناعية. 

(3/5) تقدير تكاليف التسويق ال مختلفة. 

(4/5) تقدير ا مصروفات العمومية والإدارية. 

(5/5) تقدير صاف الأرباح المتوقعة. 

(6/5) حساب المعدل على رأس امال ا مستثمر المتوقع. 

(1- 4) مراحل دراسة وتقويم المشروعات الاستثمارية. 

تتم دراسة وتقويم المشروعات الاستثمارية بعدة مراحل رئيسيةء تتضمن كل 
مرحلة عدة خطوات تفصيلية: على النحو التالى: 
أولاً: مرحلة دراسة الفكرة: وتشمل : 

(1/1) نشأة الفكرة لدى رجل الأعمال. 

(2/1) تجميع معلومات حول الفكرة. 

(3/1) بلورة الفكرة وتحديد الهدف الأساسى منها. 

(4/1) عرض الفكرة على الشركاء المتوقعين أو على المستشارين. 

(5/1) التوصل إلى الفكرة المقبولة والممكنة التنفيذ في صورة مشروع. 
ثانياً: مرحلة دراسة الجدوى المبدئية (الخطوط الأساسية): وتشمل : 
(1/2) تجميع معلومات عامة حول المشروع اللازم لتنفيذ الفكرة مثل : 

الاسم/ الغرض/ العنوان/ ا مؤسسون/ رأس امال/ الكيان القانوى/ الفروع / المنافذ/ 
ومن تقدم؟/ المدة الزمنية المطلوبة للإعداد .... ونحو ذلك. 
(2/2) تجميع معلومات متخصصة حول عناصر ال مشروع: وتشمل : 

- معلومات تسويقية. 

- معلومات فنية. 

- معلومات مالية. 
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- معلومات عن الربح. 

- معلومات عن عائد الاستثمار. 
(3/2) - وضع الإطار العام للدراسة المبدئية للجدوى: وتوضيح النتيجة ا مبدثية: 

- هل الدراسة المبدئية مشجعة (مجدية) لتقبل؟ 

- هل الدراسة المبدئية غير مشجعة لتُرقض؟ 
(4/2) مناقشة الدراسة المبدئية للجدوى مع الجهة المعنية (الإدارة العليا) على النحو 
التالى: 

- تقديم الدراسة المبدئية لصاحبها للإطلاع والنظر وإبداء الملاحظات. 

- مناقشة الملاحظات والإجابة على الاستفسارات. 

- استيفاء المزيد من البيانات وامعلومات. 

- وتنتهى هذه المرحلة بأحد الاحتمالات الآتية:- 

- رفض الفكرة وعدم الإقبال على تنفيذها لعدم جدواها. 

- عدم قبول أو عدم رفض الفكرة ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتفكير 
وتعاد دراستها. 

- قبول الفكرة وا مضى قُدُّماً لإعداد الدراسة. 
ثالثاً: مرحلة دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع: وتشمل الخطوات الآتية: 

(1/3) إعداد الدراسة التسويقية التفصيلية. 

(2/3) إعداد الدراسة الفنية التفصيلية. 

(3/3) إعداد الدراسة امالية التفصيلية. 

(4/3) إعداد دراسة الربحية وحساب العائد على الاستثمار. 

(5/3) إعداد تقرير دراسة الجدوى الذى يتضمن الرأي الفنى ال موضوعى المحايد 
لتقويم المشروع. 
رابعاً: مرحلة التنفيذ : 

تنتهى مهمة فريق إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتبدأ مرحلة التنفيذ والتى 
تتطلب مجموعة من الأعمال اللاحقة للدراسة منها على سبيل المثال:- 
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(1/4) إنشاء الكيان القانونى للمشروع إن تطلب الأمر ويشمل ذلك : 

- إبرام العقد (عقد الشركة). 

- عمليات الإشهار للحصول على الأوراق الوثوقية. 

- عمليات استخراج الرخص المختلفة. 

- وضع النظم واللوائح. 
(2/4) إنشاء (تأجير) مقر ال مشروعء ويشمل ذلك ما يلى: 

- بناء أو تأجير مقر المشروع. 

-شراء أصول التشغيل حسب الخطة والبرنامج الزمنى. 

- وضع برنامج التسويق. 
(3/4) تشغيل ال مشروع حسب الأصول الفنية وبدأ عملية الإنتاج والتسويق» ويشمل 
ذلك ما يلى: 

- شراء الخامات ومستلزمات التشغيل. 

- تعيين وتدريب العنصر البشرى. 

- إجراء تجارب التشغيل. 

- التشغيل الاقتصادى للمشروع. 

- بدء التسويق وامطبيعات. 
(4/4) المتابعة والمراقبة وتقويم الأداء والتطوير إلى الأحسن في ضوء المتغيرات 
المستجدة المتحركة وفقاً لمبدأ المرونة.ء وهكذا تدور الدورة. 

ويوجد بالصفحة التالية خريطة إجراءات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات 
الإستثمارية. 
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خريطة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإستثمارية 


٠‏ ” فكار من الحباة اإقتصائبه 
ما 
لا 
جه 
وم م خ 5" .ءه 6 
الفكرة مشجعة وضرورية 


الل, اسة غم مشجعة 


الدراسة تحتاج إلى تطوير إلى 


الأحدك سه 


66 


تنمية المشروعات الاجتماعية 
(1- 5) جداول الموازنات التخطيطية الاستثمارية 

بعد إتمام دراسة الجدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية من جوانبها ال مختلفة: 
التسويقية والانتاجية (الفنية) والمالية والربحية على النحو السابق بيانه تفصيلا يقوم 
المحاسب الادارى بإعداد جداول الموازنات التخطيطية الاستثمارية ومن أهمها ما يلى: 

- جدول التكلفة الإنشائية الرأسمالية للمشروع. 

جدول مراحل التمويل الرأسمالى للمشروع ومراحله. 

جدول التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمشروع. 

جدول الربحية والعائد على رأس امال المستثمر للمشروع. 

وف الصفحات التالية نماذج لهذه الجداولء وفيما يلى إيضاحات عليها. 
 )6 -1(‏ إيضاحات على جدول التكلفة الإنشائية الرأسمالية للمشروع جدول رقم (1) 

يهدف هذا الجدول إلى تقدير التكلفة الإنشائية للمشروع على أنه مشروع جديد. 
وتتضمن تكلفة الأراضى وامبانى والمرافق والآلات والمعدات واماكينات والعدد 
والأدوات والأثاث والتركيبات والديكورات والأجهزة الكهربائية ومهمات المكاتب» كما 
تتضمن كذلك تكلفة التجارب وما قبل التشغيل ومصاريف التأسيس من أتعاب 
امحامين والمحاسبين والخبراء والاستشاريين. 

ويتم الحصول على البيانات الواردة في هذا الجدول من الدراسات والبحوث 
وبيوت الخبرة وأهل الاختصاص من كل فيما يخصه ومنهم المهندسون والخبراء 
والإداريين ورجال الأعمال والمحاسبين ... ونحو ذلك. 

وعند تقدير التكلفة الإنشائية للمشروع لأبد وأن يؤخذ في الإعتبار العوامل الآتية: 

- تغير الأسعار خلال مرحلة الإنشاء. 

- تغير قيمة العملة خلال مرحلة الإنشاء. 

الاضافات والتوكيلات وما يستوجبها من نفقات إضافية. 

- التعديلات في أغراض ال مشروع . 
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جدول رقم (1) 
جدول التكلفة الإنشائية الرأسمالية للمشروع 
مشروع صناعى 


(بأرقام إفتراضية) 


تقدر بمعرفة شركات المقاولات 
500000 وخبراء العقارات 
- بناء 1250000 
- مرافق 250000 
2000000 
تكلفة الآلات والمعدات 
1300000 
500000 
100000 
100000 
2000000 
تقدر بمعرفة الإدارة وبيوت 
200000 الخبرة 
150000 


120000 


- أخرى 300 


500000 
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تقدر معرفة أهل الاختصاص 


150000 
200000 
50000 
400000 
مصاريف التأسيس تقدر بمعرفة وكيل المؤسسين 


0 مصاريف اشهار وامحاسبين والاستشاريين 


- أتعاب استشارات 


- أخرى 
100000 


00 اتن 


(1- 7) إيضاحات على جدول مراحل التمويل الرأسمالى للمشروع جدول رقم (2) 

يهدف هذا الجدول إلى بيان التمويل اللازم لتمويل مراحل التشغيل ومصادره ومن 
أهم مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية المتعارف عليها ما يلى: 

(أ) - التمويل الذاق: هو عبارة عن رأس امال المدفوع من المساهمين عند بداية 
الانشاء ومن المفضل أن يكون كافياً ولا يلجأ إلى التمويل الخارجى إِلاّ عند الضرورة 
والتى تقاس بقدرها. 

(ب) ‏ التمويل من الغير: ومن أهم مصادره ما يلى: 

- التمويل من البنوك بفائدة (تعتبر الفائدة من الربا ا محرم شرعاً) 

- تمويل من المؤسسات اطالية الإسلامية: مضاربة / مشاركة / مرابحة. 


- ائتمان من بين ا موردين - شراء بالأجل. 
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ومن المفضل عدم التمويل بفائدة لأنه يسبب العديد من المشكلات الخطيرة حيث 
أحياناً يصعب سداد أقساط القروض وفوائدهاء ويتعطل المشروع. 

ويجب أن يربط التمويل بمراحل الإنشاء حتى لا يتعطل الممال بدون منفعة, 
وكذلك لا يتعطل العمل في الإنشاء.ء وهذا يتطلب إعداد جدول يبين مراحل الإنشاء 
وقيمة التمويل اللازم لكل مرحلةء. وهذا هو الواضح في جدول رقم (2) الوارد في 
الصفحة التالية ومنه تستقى ال معلومات الآتية: 

- إجمالى التكلفة الإنشائية للمشروع مبلغ 5000000 جنيه. 

- يتم إنشاء المشروع على أربعة مراحل لكل مرحلة فترة زمنية ويحتاج إلى تمويل 
حسب الجزء الذى سوف ينفذ منها. 

- تحتاج المرحلة الأولى إلى مبلغ 550000 جنيه لتمويل إنشاء العقارات بمبلغ 
0 جنيه ولتمويل مصاريف التأسيس هبلغ 50000. 

- تحتاج المرحلة الثانية إلى مبلغ 1550000 لتمويل إستكمال إنشاء العقارات هبلغ 
0 جنيه ولتمويل مصاريف التأسيس هبلغ 50000 جنيه. 

- تحتاج ا مرحلة الثالثة إلى مبلغ 2000000 جنيه لتمويل إستكمال إنشاء العقارات 
بمبلغ 300000 جنيه ولتمويل شراء الآلات والمعدات واماكينات ممبلغ 1500000 جنيه 
ولتمويل شراء الاثاث والأجهزة بمبلخ 200000 جنيه. 

- تحتاج المرحلة الرابعة إلى مبلغ 1400000 جنيه لتمويل إستكمال إنشاء العقارات 
مبلغ 200000 جنيه ولتمويل إستكمال شراء الآلات والمعدات والماكينات بمبلغ 
0 جنيه» ولتمويل إستكمال شراء الأثاث والأجهزة بمبلغ جنيه ولتمويل التجارب 
هبلغ 400000 جنيه. 

- لقد افترضنا في هذا النموذج التطبيقى أن المشروع سوف هول ذاتياً.. 

(1- 8) - إيضاحات على جدول التدفقات النقدية الداخلة والخارجة جدول رقم (3) 

يهدف هذا الجدول إلى بيان تقديرات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خلال 
فترة زمنية معينة» لتساعد في اتخاذ القرار بقبول أو رفض المشروع ولمتابعة هذه 
التدفقات خلال عمره. 
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* وتتضمن التدفقات النقدية الداخلة في إيراد المبيعات وايرادات بيع ا مخلفات 
وما في حكمهاء وإيرادات الأوراق اطالية إن وجدتء وإيرادات الودائع لدى المصارف 
إن وجدت» ولقد ظهرت بالجدولء ويلاحظ أنها تنمو بتطور الإنتاج والتسويق. 

* وتتضمن التدفقات النقدية الخارجة في التكاليف والمصاريف الجارية ومن أهم 
بنودها: 

تكلفة التشغيل من خامات وأجور مصاريف صناعية. 

تكلفة التسويق واطبيعات. 

- المصاريف العمومية والإدارية. 

- مصاريف أخرى. 

ويجب أن تحلل التدفقات النقدية الخارجة حسب علاقتها بحجم الإنتاج 
وا مبيعات» فمنها الثابت ومنها المتغير ومنها ما بين هذا وذاك. 

-تحسب صاف التدفقات النقدية بالفرق بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة 
ولقد ظهرت بالجدول تحت بند (3). ففى السنة الأولى كانت عجزاً قدره (100000 
جنيه)» ثم بدأ الفائض من السنة الثانية .. وهكذا. 

-لقد افترضنا أن هذا المشروع معفى من الضرائب على الدخل. 

-بلغ متجمع صاف التدفقات النقدية الموجبة حتى نهاية السنة الخامسة مبلغ 
0 جنيه. 

-همكن إعادة تصوير هذا الجدول مرة أخرى على أساس القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية الداخلة والخارجة بالاستعانة بالجداول اطالية. 
(9-1) إيضاحات على جدول الربحية والعائد على رأس امال المستثمر جدول رقم (4) 

يهدف هذا الجدول إلى بيان صافى الربح أو الخسارة من المشروع خلال فترة زمنية 
معينة» وحساب العائد على رأس امال المستثمر. 

وتحسب نتيجة النشاط عن طريق طرح تكلفة المبيعات والمصروفات من 
الإيرادات» ولقد ظهرت بالجدول تحت بند (3). 
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وبنسبه صاف الربح / الخسارة إلى رأس امال المستثمر يكون العائد والذى ظهر 
تحت بند (5)» ولقد بلغ متوسطة خلال الفترة بنسبة %9.8 وتقارن هذه النسبة 
بتكلفة الفرصة البديلة أو بتكلفة المال حتى يتخذ القرار بالقبول أو الرفض. 
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ا مبحث الثانى 
أساليب تقويم المشروعات الاستثمارية 
فى امناهج الوضعية 

تمهيد 

يتم اتخاذ القرار الإدارى المتعلق بقبول أو رفض مشروع استثمارى معين أو 
الإختيار من بين مجموعة من المشروعات البديلة باستخدام مجموعة من الأساليبء 
يمكن تبويبها في ثلاث مجموعات رئيسية هى: 

أ -الأساليب الحكمية (التقديرية). 

ب-الأساليب اطالية وا محاسبية. 

ج-الأساليب الكمية (أساليب بحوث العمليات). 

ويختص هذا ا مبحث بإعطاء نبذة مختصرة عن كل منهما: 
 )2-1(‏ الأساليب الحكمية (التقديرية) في تقويم المشروعات الاستثمارية . 

تعتمد هذه الأساليب على التخمين والبصيرة والادراك. وعلى معلومات مستمدة 
من حالات مماثلة تمت في الماضىء أو على معلومات مستمدة من شركات مماثلة تعمل 
في نفس البلد أو في بلاد أجنبية» فعلى سبيل المثال يقوم مدير المشروعات أو صاحب 
امشروع بقبول مشروع استثمارى معين لأنه كان في ال ماضى لديه مشروع مثله ناجح 
حقق للشركة أرباحاً أو أن هناك شركة مماثلة تعمل في نفس المجال سواء في الداخل 
أو في الخارج ولقد حققت أرباحاً كبيرة. وهذا ما يطلق عليه عملية المجاراة أو 
ا محاكاة. 
ويشوب هذه الأساليب العيوب الآتية: 

1 اختلاف ظروف الماضى عن الحاضر وعن المستقبل» واختلاف ظروف كل شركة 
عن الأخرى. 

2 يتأثر القرار الاستثمارى بالعواطف والنوازع الشخصية لصانع القرار الإدارى. 

3 -لا تساعد هذه الأساليب ف المقارنة بين المشروعات الاستثمارية البديلة. 


73 


تنمية ال مشروعات الاجتماعية 


4 لا تمكن هذه الأساليب من التنبؤ بالمستقبل وقياس ربحية المشروعات 
الاستثمارية عند الإحتمالات والظروف المختلفة. 
(2- 2) الأساليب المالية والمحاسبة في تقويم المشروعات الاستثمارية . 

تقوم الأساليب المالية والمحاسبية على أساس مقارنة صاف التدفقات النقدية 
المتوقعة من المشروع الاستثمارى بتكلفته الأصلية. أو مقارنة معدل العائد على 
الاستثمار الجديد بتكلفة رأس امال ال مستثمرء ويقبل المشروع الاستثمارى عندما تزيد 
التدفقات النقدية المتوقعة عن التكلفة الأصليةء أو عندما يفوق معدل العائد على 
الاستثمار عن تكلفة رأس الطمال» ويتطلب تطبيق هذه الطرق الحصول على البيانات 
وامعلومات الآتية: 

1 تقدير قيمة الاستثمار الأصلى. 

2 - تقدير التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة. 

3 تقدير التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة. 

4 - تحديد تكلفة رأس امال المستثمر أو تكلفة الفرصة البديلة. 

5 تقدير عمر المشروع الانتاجى. 

6 معدل التغير في قيمة العملة. 

7- معدل الضرائب على الأرباح (ضرائب الدخل). 

8 - تقدير نسبة المخاطر في تقدير التدفقات النقدية. 

9 المجالات البديلة لاستثمار المال. 

ومن أهم الأساليب امالية وا محاسبية التى يمكن تطبيقها في هذا المجال ما يلى: 

1 -طريقة فترة الاسترداد. 

2 -طريقة عائد الاستثمار. 

3 -طريق صافى القيمة الحالية. 

4 -طريقة معدل العائد الداخلى. 

5- طريقة دليل الربحية ال مخصوم. 
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وفيما يلى نبذة سريعة عن كل طريقة باستخدام حالات تطبيقية طريقة فترة 
الاسترداد نموذج تطبيقى لطريقة فترة الاسترداد. 

تقوم هذه الطريقة على فكرة قبول المشروع الذى تسترد فيه التكلفة الاستثمارية 
في أقل وقت ممكنء فلو فرض أن شركة الهدي النبوي للصناعات الكهربائية تفكر في 
القيام بأحدى مشروعين إستثماريين هما: الهدى والتقى» ويتطلب كل مهما استثمار 
مبلغ 10000 ج. وقد أمكن تقدير صافى التدفقات النقدية لكل منهما على النحو 
التالى: 


يتبين من الأرقام السابقة أن: 

طول فترة الاسترداد للمشروع الأول هى 3 سنوات. 

طول فترة الاسترداد للمشروع الثانى هى 4 سنوات. 

وى ضوء ذلك سوف تقبل الشركة المشروع الأول لأن فترة استرداده أقل من 
امشروع الثانى. 

وتتميز طريقة الاسترداد بالبساطة ولكن يشوبها العيوب الآتية: 

(1) تتجاهل الطريقة التدفقات النقدية بعد فترة الاسترداد. والمعروف أن هناك 
أنواعاً معينة من المشروع الاستثمارية لا تؤق بتدفقات نقدية إلا بعد فترة طويلة. 
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(2) لا تأخذ في الحساب التغير في القيمة النقدية فعلى سبيل المثال إذا كان لدينا 
مشروعين استثماريين وقد تعادلت فترة الاسترداد لهما على النحو التالى: 


فلا توضح الطريقة أى المشروعين أفضلء أمًا إذا أخذنا في الاعتبار التغير في القيمة 
النقدية فسوف يفضل ال مشروع (أ) على المشروع (ب). 

(3) لا تأخذ الطريقة في الحسبان تكلفة رأس امال المستثمر (أى تكلفة الفرصة 
البديلة). 

(4) لا تأخذ الطريقة في الحسبان مخاطر الخطأ في تقدير التدفقات النقدية. 
(4-2) طريقة العائد على متوسط الاستثمار . 

تقوم هذه الطريقة على أساس حساب نسبة متوسط عائد المشروع (بعد طرح 
الضرائب) إلى تكلفة الاستثمار خلال حياة عمر الأصلء. ويقصد بالعائد في هذا المقام 
هو صاف التدفقات النقدية. 

فلو فرض أن تكلفة مشروع معين بلغ 10000 ج» ويقدر متوسط ربح هذا المشروع 
بعد طرح الضرائب 1500 ج سنويا. 

ففى ضوء البيانات وال معلومات السابقة يحسب العائد على الاستثمار كما يلى: 

1500 

- معدل العائد على ال مشروع = يعت حم x‏ 100 = 15 % 

- معدل عائد الاستثمار البديل = 17 % 

وتأسيساً على ما سبق يرفض المشروع لأن عائد الاستثمار البديل أعلى من عائد 
ا مشروع المقترح. ويشوب هذه الطريقة نفس عيوب الطريقة السابقة. 
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(5-2) طريقة صاف القيمة الحالية للتدفقات النقدية. 

تقوم هذه الطريقة على أساس أن قيمة الجنيه في الوقت الحاضر أكبر من قيمته 
في المستقبل بسبب تغير قيمة النقد وبسبب أنه كان من الممكن إستثماره معدل 
فائدة. وعليه فإنه يجب إيجاد القيمة الحالية لصاف التدفقات النقدية وقت الاستثمار 
ومقارنتها بتكلفة الاستثمارء فإذا كانت أقل يرفض المشروع» وف حالة وجود مشروعين 
متنافسين يتم إختيار المشروع الذى صافى قيمته الحالية الموجبة الأعلى. 
فبالإضافة إلى أرقام النموذج التطبيقى السابق أمكن الحصول على المعلومات 
الاتية: 

1 معدل الفائدة %10 (تعتبر الفائدة من الربا ا محرم شرعاً) 

2 - القيمة الحالية ل 1 ج معدل %10 هى كما يلى: 


العام )1( )2( )3( )4( )5( 
القيمة الحالية 0.91 0.83 0.25 068 0.62 
ففى ضوء البيانات واممعلومات السابقة. تحسب القيمة الحالية على النحو الوارد 
بالجدول التالى: 
جدول القيمة الحالية للمشروعات الاستثمارية 
شروع الهدى شروع التقى 
القيمة مشروع مشروع 
القيمة القيمة الحالية 
العام | الحالية ل1 | التدفقات التدفقات 
التدفقات التدفقات 
ج %10 النقدية النقدية 
النقدية النقدية 
1 0.91 4000 3640 1000 990 
2 0.83 3000 2490 2000 1660 
3 0.25 3000 220 3000 2250 
4 0.68 1000 780 4000 270 
5 0.62 ا 5000 310 
9060 10640 
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يتضح من الجدول السابق ما يلى: 

1 أن مشروع الهدى مرفوض لأن القيمة الحالية للتدفقات النقدية أقل من 
التكلفة الأصلية للمشروع وهى 10000 ج أى أن صاف القيمة الحالية سالب . 

صافى القيمة الحالية = 9060 - 10000 = -940 ج. 

2 - يقبل مشروع التقى لأن صاف القيمة الحالية للتدفقات النقدية موجب 

- 10640 - 10000 - 640 ج. 

يتضح من التحليل السابق أن طريقة صاف القيمة الحالية أفضل من الطرق 
السابقة حيث تأخذ في الإعتبار التغيرات في قيمة النقد. إلا أن هناك مشاكل قد تظهر 
عند التطبيق ومن أهمها صعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية المتوقعة» وصعوبة تحديد 
معدل الخصم» وصعوبة ظهور تدفقات نقدية سالبة خلال حياة الأصل .. وغير ذلك 
من المشاكل. 

ويمكن حساب صاف القيمة الحالية رياضياً باستخدام المعادلة الآتية: 

e‏ ن 
ا (1+ ف)ن 
ص ق ح = ق ح ك 

ق = القيمة الحالية للتدفقات النقدية خلال عمر المشروع. 

ن = العمر الانتاجى المتوقع للمشروع . 

مج = مجموع التدفقات النقدية خلال عمر المشروع . 

ف - معدل الخصم أو الفائدة أو التكلفة الحدية للأموال . 

ص ق ح - صاف القيمة الحالية. 

ك = التكلفة المبدئية الاستثمارية للمشروع. 
(2- 6) طريقة معدل العائد الداخلى . 

يقصد معدل العائد الداخلى بأنه سعر الفائدة الذى تتساوى عنده القيمة الحالية 
(ق ح) للتدفقات النقدية المتوقعة في ا مستقبل من مشروع معين مع تكلفته المبدئية 
الاستثمارية (ك). 
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ويتم تقويم المشروعات الاستثمارية باستخدام هذه الطريقة عن طريق مقارنة 
معدل العائد الداخلى المتوقع من المشروع معدل التكلفة الحدية للأموال ال مستثمرة في 
هذا المشروع» وتطبق القاعدة الآتية: 

* يُقبل المشروع إذا كان معدل العائد الداخلى أعلى من معدل التكلفة الحدية 
للأموال. 

* يُرفض المشروع إذا كان معدل العائد الداخلى أقل من معدل التكلفة الحدية 
للأموال. 

ولحساب هذا المعدل يُتبع نظام المحاولة والخطأ بإستخدام المعادلة السابقة وذلك 
باستخدام أسعار خصم مختلفة حتى نصل إلى السعر الذى عنده تكون القيمة الحالية 
مساوية أو قريبة من تكلفته المبدئية. 
(7-2) طريقة دليل الربحية ا مخصوم . 

يقصد بدليل الربحية المخصوم بأنه معدل العائد المستهدف الذى يرغب تحقيقه 
مستقبلاً باستخدام معدل خصم لحساب القيمة الحالية بما يحقق عائد مُرضى 
لأصحاب الأموال وتعتبر هذه الطريقة امتداداً للطرق السابقة. حيث يتم إختيار 
المشروع صاحب أعلى دليل ربحية ولا تتجاوز تكلفته الاستثمارية مبلغاً محدداً. 

وتستخدم هذه الطريقة في ترتيب المشروعات وف حالة أن تتضمن التدفقات 
النقدية مبالغ نقدية موجبة وسالبة. 
(2- 8) الأساليب الكمية في تقويم المشروعات الاستثمارية 

لقد وجهت الأبحاث والدراسات في الآونة الأخيرة نحو إستخدام الأساليب الكمية 
(أساليب بحوث العمليات) في مجال تقويم المشروعات الاستثمارية ولا سيما في ظل 
ظروف عدم التأكد وف حالة المشروعات الكبيرة. ومن أهم الأساليب الكمية التى 
طبقت ما يلى: 

1 استخدام أساليب التنبؤ الاحصاق في التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة. 

2 - استخدام أساليب الاحتمالات في تقويم المشروعات الإستثمارية في ظل ظروف 
عدم التأكد. 
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3 استخدام البرامج الخطية في تقويم المشروعات الإستثمارية. 

4 - استخدام أساليب نظرية النظم في تقويم المشروعات الإستثمارية تحت ظروف 
بديلة مختلفة. 

5 استخدام شجرة القرارات في تقويم المشروعات الإستثمارية . 

6 استخدام أساليب تحليل الحساسية. 

7 استخدام أساليب المحاكاة. 
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ال مبحث الثالث 
تقويم المشروعات الاستثمارية في المنهج الإسلامى 

لقد تبين من دراسة الجهود التى بذلت في تقويم المشروعات الاستثمارية أنها تقوم 
على أساس نظام الفائدة ومنهج القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة والتى 
تحسب أيضاً على أساس معدل الفائدة» كما تقوم على أساس الربحية المادية وتجاهل 
الجوانب الشرعية والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية للمشروعات الإستثمارية وحيث 
أن الإسلام يرفض تماماً الفائدة الربوية ويشترط الشرعية لأى مشروع إستثمارى كما أنه 
يهتم بالجوانب الإهانية والأخلاقية والاجتماعية للاستثمارء لذلك لا تتناسب المناهج 
الوضعية لاستثمار ال مال مع الفكر الإسلامىء» ولأبد وأن يكون هناك منهج إسلامى 
لدراسة جدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية يقوم على قيم ومعايير إسلامية. 

ومما يرفع هذه الأهمية إلى مرتبة الضرورة الحتمية هو إنشاء العديد من 
المؤسسات الاقتصادية التى تسعى لتطبيق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية. مثل 
المصارف الإسلامية» وهيئات ومؤسسات التأمين الإسلامى» وشركات الاستثمار والتى 
تقوم بتوظيف أموال المسلمينء وهذه المؤسسات في أشد الحاجة إلى أسس ومعايير 
ونماذج تساعدها في دراسة جدوى وتقويم المشروعات الإستثمارية من منظور إسلامى 
وكان هذا من أهم ال منطلقات لتناول هذا ا موضوع بالدراسة والبحث في هذا المبحث. 
(1-3)الحاجة إلى دراسة جدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية من منظور إسلامى. 

هناك ضرورة شرعية وحاجة مالية لدراسة جدوى وتقويم ال مشروعات الاستثمارية 
من منظور إسلامى لأن ذلك يحقق العديد من المقاصد. من أهمها ما يلى: 

1-يعتبر وضع نموذج إسلامى لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية 
من بين الأدلة التى تبرز شمولية الإسلام وأنه نظام شامل لكل نواحى الحياة. وبيان 
خطأ من يعتقد جهلاً أن الإسلام نظام عبادات ولا دخل له بحلبة الحياة. 

2-إن استنباط القيم والمعايير الإسلامية لدراسة الجدوى الاقتصادية وصياغتها 
في نموذج للموازنة التخطيطية الاستثمارية يُبرز فاعلية المدرسة الإقتصادية 
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الإسلامية» ويبين ما تتسم به من خصائص ميزه عن المدارس الوضعية سواء أكانت 
اشتراكية أو رأسمالية» وهذا أمر أصبح ضرورياً ولا سيما بعد فشل تلك المدارس في حل 
مشاكل البشرية. 

3 -تساعد نتائج هذه الدراسة المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في مجال دراسة 
وتقويم المشروعات الاستثمارية التى تقدم لها وتقييمها على أساس المفاهيم والأسس 
الإسلامية. وبذلك تجنبها الشبهات والإفتراءات التى قد توجه إليها. 

4-تساعد هذه الدراسة في تطوير الدراسات والبحوث وال مناهج ف المعاهد 
والمؤسسات التعليمية في البلاد الإسلامية بما يتفق مع قيم وسلوكيات المسلمين 
وتخريج أجيال لديها معرفة شاملة عن الفكر الاقتصادى الإسلامى وتطبيقاته. 

وتخضع دراسة جدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية من منظور إسلامى 
لمجموعة من الضوابط الشرعيةء ويتم اختيار المشروعات وفقاً لمجموعة من المعايير 
الإسلامية على النحو الذى نبينه في البنود التالية. 
( 2-3 ) الضوابط الشرعية لإختيار المشروعات الاستثمارية. 

يحكم إستثمار الأموال في الإسلام مجموعة من الضوابط والتى يجب الالتزام بهاء 
وهذه الضوابط مستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية. وتتسم بالثبات والواقعية 
وا موضوعية والشمولية والتوازن والتحفيزء كما أنها تقوم على القيم والمثل والأخلاق 
والسلوكيات الحسنة. 
ومن أهم هذه الضوابط ما يلى : 

1-المشروعية: ويقصد بذلك أن يكون مجال الاستثمار مشروعاً لا يتعارض مع نص 
صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجتهاد فقهاء المسلمين الثقات ويذكر مع 
ا مشروعية القاعدة الشرعية التى تقضى: بأن الأصل في المعاملات الحل والاباحة ما م 
يرد بشأنه نص صريح بالتحريم. 

2-الأولويات الإسلامية: يلزم عند ترتيب المشروعات الاستثمارية بعد الإجازة 
الشرعية أن يكون مجالها الطيبات» وهو الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية وهى 
الضروريات فالحاجيات فالتحسينيات» ولقد أوضح الإمام الشاطبى في "كتابه 
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الموافقات في أصول الأحكام"» أن الضروريات هى الأشياء وال مصالح التى لا تستقيم 

حياة الناس بدونهاء والا اختل نظام حياتهم والحاجيات هى ما يحتاجه الناس 

للتوسعة والتيسير ورفع المشقة. أما التحسينات فهى الأشياء والأمور التى تُسهل الحياة 
وتحسنهاء ولقد حرمت الشريعة الإسلامية المشروعات الترفية. 

3-المحافظة على الأموال: الاستثمار الإسلامى يقوم على التقليب والمخاطرة ويجب 

أن يكون هناك توازناً بين نسبة المخاطر والأغراض الاستثمارية ومنها الربحية فلا يجب 

الدخول في مخاطر غير مجدية والتى تؤدى إلى هلاك المال» ومن ناحية أخرى يجب 

اتخاذ التدابير المختلفة للمحافظة على ال مال من السرقة والابتزاز وأكله بالباطلء ولقد 

َيُهَا الّذِينَ آمَنُواْ ا تأكُلُوأ أَمْوَالَكُمْ يَبْتَكُمْ 


ِالْبَاطلٍ إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ عَن تَرَاض مَنكُمْ "", ولقد ورد في تفسير هذه الآية أن 


أشار القرآن الى ذلك بقول الله تعالى: " يا 


من أساليب أكل المال بالباطل هى الغش والرشوة والقمار والاحتكارء وصور البيوع 


ووو 


ا محرمة ... » كما قال الله تبارك وتعالى: وَل تأكُلُوأ أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاطل وَتُدْنُوأْ ّا 
إِلَ الْحُكَام گام لتأكُلوأ قر يقَا مّنْ آَمْوَالٍ النّاس بالا ثم انتم تَعْلَمُونَ "^ 

4-تنمية المال: ويقصد بذلك إختيار المشروعات الإستثمارية التى تحقق عائداً 
اقتصادياً مقبولاً بجانب العوائد الاجتماعية والسياسة: وعدم اكتناز المال وحبسه عن 
وظيفته التى خلقها الله له وق هذا الصدد ينهانا الله عن الاكتناز ويحثنا على 


استثمار المال فيقول عز وجل: 'وَالَّذِينَ يَكنزُونَ الذهَبَ والفضة وَل يُتفقوتها في 


1 - سورة النساء الآية 29. 
2 - سورة البقرة الآية 188. 
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سَبيلٍ الله فَبَشّرْهُم بِعَذَابٍ آليم ٠"‏ ويحذرنا رسول الله امن عدم تنمية المال 
فيقول: "إستثمروا أموالكم ج ل تأكلها الصدقة". 

فبذلك يتعين على المؤسسات حسن اختيار المشروعات الإستثمارية التى تحقق 
ربحاً حتى كن توزيع جزءًا منه على أصحابه لأن في ذلك تشجيعاً لهم على عملية 
الاستثمار وبذلك يتحقق الخير للمجتمع الإسلامى. 

5-التنوع: ويقصد بذلك توجيه الأموال المتاحة للإستثمارات إلى عدة مشروعات مع 
الأخذ في الاعتبار التنوع الزمنى والتنوع الجغرافى وتنوع صيغ الإستثمار حتى يعم 
الخير على الجميع كما أن في ذلك تقليل للمخاطر وينمى العوائد. ويحقق التنمية 
الشاملة للمجتمع الإسلامى. 

ويجب على المنشآت الإسلامية أن تكون لديها خطة استثمارية معدة على أساس 
التنوع طبقاً معايير فنية بحيث لا تتركز الاستثمارات في مكان وتترك آخرا أو تركز على 
صيغة إستثمارية وتمهل الصيغ الأخرى. 

6-التوازن: ويقصد به التوازن عند توجيه الاستثمارات بين العائد الاجتماعى 
والعائد الاقتصادىء وبين الاستثمارات قصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة. وبين مصالح 
الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة. وكذلك التوازن بين صيغ الاستثمار ومجالاته. وهذا 
الضابط يساهم في تحقيق ضابط المحافظة على امال وتنميته ويقلل من المخاطر. 

7 -ربط الكسب بالجهد وبال مخاطرة: يقوم الاستثمار الإسلامى على أساس 
المشاركة والتفاعل بين العمل (الجهد البشرى) وبين رأس المال» ولكل نصيب من 
الكسب بقدر الجهد المبذولء فلا كسب بلا جهد ولا جهد بلا كسب» والغاية من 
هذا التحفيز على العمل والعطاء وتنمية الأداء وتحسينه» كما أن هناك علاقة سببية 
مباشرة بين مقدار الكسب وما يتعرض له الاستثمار من مخاطر فكلما زادت المخاطر 
كلما طلب أصحاب المشروعات ربحية عالية» وفى هذا الصدد يقول القرطبى: (إن 


1 - سورة التوبة الآية 34. 
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التجارة هى الشراء والبيع وهى نوعان: تقليب في الحضر من غير نقله ولا سفر وهذا 
تربص واحتكار قد رغب عنه أولوا الاقدار وزهد عنه ذوى الأخطار والثانى تقليب 
المال بالأسفار ونقله الى الأمصار وهذا أليق بأهل المرؤة وأعم جدوى ومنفعة غير أنه 
أكثر خطراً وأعظم غرراً). 

8 -توزيع عوائد الاستثمارات على أساس الغنم بالغرم: حيث يتم توزيع عوائد 
الاستثمارات على أطراف العملية الاستثمارية على أساس: بقدر ما يغنم صاحب ال مال 
من أرباح ومزايا في حالات الرواج واليسرء بقدر ما يجب أن يتحمل من خسائر في 
حالات الكساد والعسرء فلا ربح إلا اذا تحمل مخاطر الخسارة» وهذا يخالف النظام 
الربوى الذى يضمن فائدة دائمة لرأس امال يصرف النظر عن نتيجة التشغيلء وأصل 
ذلك في القرآن الكريم هو قول الله تبارك وتالى: " وَأَحَلَّ الله الْبَنْعَ وَحَرّمَ ارب " "© 

9-توثيق العقود: ويقصد بذلك أن يعلم كل طرف من أطراف العملية الاستثمارية 
مقدار ما يساهم به من مال ومقدار» وما سوف يأخذه من عائد أو کسب» ومقدار ما 
سوف يتحمل به من خسارة إذا حدثت» وأن يكتب ذلك في عقود منضبطة حتى لا 
يحدث جهالة وغرر ... ويؤدى ذلك إلى شك وريبة ونزاع ... ولقد تناول القرآن الكريم 
هذه المسألة في آية الكتابة. فيقول عز وجل: "يا ايها الّذِينَ آمَنُواإذَا تَدَايَشُم بِدَيْنِ إلى 


و 8 


٤ر‏ #ر تك كلوقو ع 9راو اوه شب و ٥9‏ سلج ۶ر ےو 95 روو ر ےر ترو 
2 0 5 7 0 
أجل مَسَمّى فاکتبوه وليَكتب بَيْتَكُمْ كاتبٌ بِالْعَدْلِ ولا يَأُبَ كاتبٌ أن يَكتْبَ كَمَا عَلْمَه 
2 


ع به 2 5000 عه ر ف ب 07 8 ا ركوج 85 
الله فَلْيَكْثْبْ "" إلى أن قال: 'ذَلِكُمْ أَقْسَطّ عند الله وَأَقُومُ لِلشَهَادَة وَأَدْقَ ألا 


تَرْتَايُواْ '» وف فقه المضاربة على سبيل المثال يلزم أن يعرف كل طرف نسبته من الربح» 


وكذلك الأمر في فقه المرابحة إذ يلزم الاتفاق على ربح المرابحة. 


1 - سورة البقرة الآية 275. 
2 - سورة البقرة الآية 282. 
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(3-3) المعايير الإسلامية لتقويم المشروعات الاستثمارية . 

يتم تقويم المشروعات الإستثمارية للاختيار من بينها وفق مجموعة من الأسس 
المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية من أهمها ما يلى: 

 )1(‏ معيار الشرعية: ولقد سبق وأن تناولنا في الصفحات السابقة الضوابط 
الشرعية التى تحكم المشروعات الإستثمارية بشىء من التفصيلء ولا يُقبل مشروع إلا 
إذا كان مطابقاً لهذه الضوابط. 

(2) - معيار الاختيار بين المشروعات حسب الأولويات الإسلامية: يلزم أن يكون 
توجيه الإستثمارات حسب الأولويات الإسلامية والتى تتمثل في 

(أ) ‏ الضروريات: والتى بدونها يهلك الإنسان. 

(ب) ‏ الحاجيات: والتى تتطلبها الحاجة لأجل التوسعة ورفع الحرج ودفع المشقة 
عن الناس. 

(ج) ‏ التحسينات: والتى تسهل الحياة وتحسنها حتى ينعم الإنسان ويستشعروا 
بالحياة الرغدة. 

ولقد نهت الشريعة الإسلامية عن توجيه عوامل الإنتاج نحو انتاج السلع الكمالية 
وا مظهرية والتى لا تحقق عائداً مشروعاً على الناس» لأن في إنتاجها فساداً وهذا 
مستنبط من قوله تعالى: "وَإذَا أَرَدْنَا أن نّهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُثرَفِيهَا فَقَسَقُواْ فيا 


فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمي) "". 

(3) - معيار إختيار المشروعات الانتاجية التى تولد رزقاً لأكبر عدد من الأحياء: 
يقوم المنهج الإسلامى لتخطيط الاستثمارات على إعطاء أولوية للمشروعات التى 
تولد رزقاً لأكبر عدد من الأحياء طبقاً للإحتياجات والتى قد تتغير من زمان الى 


زمان ومن مكان إلى مكان» ودليل ذلك قول رسول الله #: "... في كل كبد رطبة 


1 - سورة الإسراء الآية 16. 
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أجر" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرساً فيأكل منه إنسان ولا 
حيوان ولا طير إلا كان له يوم القيامة" (رواه مسلم). 

(4) - معيار اختيار المشروعات الإستثمارية التى تُحسن من مستوى معيشة 
الفقراء: قوم المنهج الإسلامى في توجيه الاستثمارات إلى المشروعات التى تولد رزقاً 
لأكبر عدد من الفقراء لرفع كفايتهم لأن ذلك يساعد على حسن توزيع عوائد عوامل 
الإنتاج بين فئات الناس» ويزيد من الطاقات والإمكانيات البشرية المتاحة والتطبيق 
العملى لذلك على سبيل المثال في الدول الغنية بالعنصر البشرى ترجح ال مشروعات التى 
تتطلب عمالة أكبر من المشروعات التى تعتمد على التكنولوجيا لأن ذلك يحقق تنمية 
اقتصادية. 

5 معيار تحقيق التوازن بين مصلحة الأجيال: من القواعد الشرعية في مجال 
إستثمار الأموال هو أن للأجيال القادمة حق في ثروات الأجيال الحاضرة. فنجد الإسلام 
يحث الوالدين على ترك ثروة لأولادهم أفضل من تركهم عالة على الناس وذلك من 
خلال الادخار والاستثمارء ودليل ذلك من القرآن الكريم هو قول الله تبارك وتعالى: 
"وَالّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغفرُ لتا وَلإِخْوَانَا الّذِينَ سَبَقُونَا بايان "", 
ولقد استند عمر بن الخطاب على هذه الآية في عدم تقسيم أراضى العراق على 
الفاتحين بل فرض عليها الخراج بلصلحة أجيال المسلمين المتعاقبة وقال ممن خلفه: " 
تريدون أن يأ آخر الزمان ناس ليس لهم شىء؟ فما ممن بعدكم؟". 

ولقد أكد رسول الله ي في الحديث الصحيح: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من 
أن تدعهم يتكففون الناس" وليتحقق التوازن بين مصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة 
وذلك عند اختيار المشروعات الإنتاجية يجب أن تتضمن خطة الإنتاج الآق: 

(أ) - مشروعات إنتاجية قصيرة ومتوسطة الأجل مواجهة ضروريات وحاجيات 
الجيل الحاضر. 


1- سورة الحشر الآية 10. 
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(ب) - مشروعات إنتاجية طويلة الأجل للواجهة ضروريات وحاجيات الأجيال 
المقبلة ومن بينها المشروعات الخدمية والصناعات الثقيلة. 

6 - معيار تجنب تلوث البيئة والاضرار بالأحياء: لقد اهتم الإسلام بالمحافظة على 
المجتمع وعدم الإضرار بالآخرينء وأساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". 

كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم تلوث البيئة وأمر بازالة كل 
ما يؤذى الناس فقال يلِّ: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة". 

ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعد الشرعية في دفع الضرر والتى يجب أن 
تؤخذ في الحسبان عند تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية. من أهمها ما يلى: 

أن الضرر يزال شرعاً. 

- أن الضرر لا يزال بالضرر. 

- يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام. 

- يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما. 

- يقدم دفع المضار على جلب امصالح. 

ولقد طبق هذا المعيار في صدر الدولة الإسلامية عند تحديد مواقع الصناعات 
وهذا ما يطلق عليه في الفكر الوضعى مسألة توطن الصناعة -فعلى سبيل المثال لا 
يسمح بإنشاء ورشة حدادة بجوار مصنع الورق أو الملابس.ء أو لا يسمح بإنشاء 
مشروع فيه مصلحة مادية إذا كان يسبب فساداً في المجتمع والأمثلة على ذلك كثيرة. 

ومما يجب التنويه إليه في هذا الخصوص أنه في الوقت المعاصر ولا سيما في مصر 
لا يؤخذ هذا المعيار في الحسبان» حيث يسمح مثلاً بإنشاء مصانع للسجاير والخمور 
وما في حكم ذلك بعلة تحقيق موارد للدولة والسماح بإنشاء الحانات وصالات القمار 
والرقص والغناء بدعوى تنشيط السياحة» والسماح بإنشاء قرى العرى في بعض 
السواحل لجذب السياح وهذا كله يخالف قواعد الشريعة الإسلامية. 
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(4-3) تقويم الطرق المحاسبية لتقويم المشروعات الاستثمارية في ضوء المعايير 
الإسلامية . 

يتطلب تطبيق الضوابط الشرعية وال معايير الإسلامية لتقويم ا لمشروعات الاستثمارية 
إلى وجود طرق محاسبية لعملية القياس والتحليل واستخلاص اللعلومات التى يعتمد 
عليها في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 

والإسلام لا يرفض نهائياً الطرق المحاسبية المطبقة في هذا المجال حيث أنها وسيلة 
ما دامت هذه الطرق لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا يعتمد 
على القاعدة الشرعية العامة: أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما اصطدم بنص صريح 
في القرآن والسنة. 

وتأسيساً على ما سبق» نعرض في هذا البند أهم الطرق المحاسبية التى يمكن 
الاعتماد عليها في تقويم المشروعات الاستثمارية في ضوء الأسس وال معايير الإسلامية 
السابق بيانها. 

بعد تطويرها لتتفق مع الإسلام وسوف يتم التركيز على الطرق الآتية: 

- طريقة المحاكمة الذهنية والخبرة. 

- طريقة دالة المصلحة الإسلامية. 

- طريقة القيمة الحالية باستخدام مفهوم تكلفة الفرصة البديلة. 
(3- 5) طريقة ال محاكمة الذهنية والخبرة طبقاً للمنهج الإسلامى . 

تقوم هذه الطريقة على الاعتماد على الخبرة والبصيرة الواعية وحسن الإدراك 
وذلك في تقويم المشروعات الاستثمارية من حيث القبول والرفض على المعايير 
الإسلامية السابقةء ومن حيث الأولويات الإسلامية على أساس الضروريات فالحاجيات 
فالتحسينات. 

ويشترط فيمن يتولى تطبيق هذه الطريقة ما يلى: 

- توافر القيم الإهانية والأخلاقية. 

- توافر المعرفة التامة للمعايير الإسلامية لتقويم المشروعات. 

- حسن البصيرة وعمق الإدراك والاستنباط. 
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- الخبرة المتخصصة في مجال المشروعات الاستثمارية في مجال التقويم. 

- معلومات عامة عن الأحوال الاقتصادية. 

- الاستعانة بقدر الإمكان بالأساليب العلمية التى تمكنه من التقدير والتقويم 
والتنبؤ بالاحتمالات المتوقعة. 

- تقويم الجوانب ال معنوية للمشروع والتى يصعب إخضاعها للقياس كما هو الحال 
في المشروعات الاستثمارية الكبيرة ومهما يكن فيجب أن يكون هناك تزاوجاً بين 
ا محاكمة والخبرة من ناحية وبين استخدام الأساليب العلمية من ناحية أخرىء ولقد 
طبقت هذه الطريقة في صدر الدولة الإسلامية بمعرفة التجار العرب عند القيام 
برحلاتهم التجارية. كما كانت تطبق في تقدير وعاء زكاة امال . 
(3- 6) طريقة دالة ا لمصلحة الإسلامية . 

لقد اقترح الدكتور/ محمد أنس الزرقا في بحثه بعنوان القيم والمعايير الإسلامية في 
تقويم المشروعات الاستثماريةء نموذجاً رياضياً يساعد في عملية التقويم ويعتمد هذا 
النموذج على خمسة معايير أساسية لتقويم المشروعات الاستثمارية في المنهج الإسلامى 
هى: 

1 معيار اختيار طيبات المشروع وفق الأولويات الإسلامية. 

2 - معيار توليد رزق رغد لأكبر عدد من الأحياء. 

3 - معيار وتحسين وتوزيع الدخل والثروة. 

4 معيار حفظ ال مال وتنميته. 

5 معيار مصالح الأحياء القادمة. 

ولقد وضعت هذه ال معايير السابقة في نموذج رياضى أطلق عليه اسم " دالة 
ا مصلحة الإسلامية"» ويمكن تشغيل هذا النموذج باستخدام أساليب الحاسب الآلى 
تحت ظروف إحتمالية بديلة ثم استقراء المعلومات التى تُساعد في اتخاذ القرارات 
الإستثمارية في ضوء البدائل المتاحة. 
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كم أقترح الدكتور الزرقا طريقتين لتشغيل النموذج هما: 
1 طريقة النقط أو العلامات : 

وتتمثل في إعطاء كل مشروع استثمارى عدداً معيناً من النقط بين صفر و 100 
على حسب النقط المعطاة لكل معيار من المعايير السابقةء ويتم الاختيار على النحو 
التالى: 

أ حالة اختيار مشروع واحد من بين عدة مشروعات: فيتم اختيار المشروع 
صاحب أعلى نقاطاً الأعلى نقطاً. 

ت _ حالة اختيار عدد من المشروعات من بين عدد كبير من المشروعات: فيتم 
ترتيب المشروعات بحسب نسبة (علامة المشروع/القيمة الحالية لتكاليفه) في ضوء 
الميزانية الاستثمارية المحددة. 

ج ‏ حالتى قبول أو رفض مشروع واحد. 

ويلزم أولاً تحديد الحد الأدنى للعلامة المرغوب فيهاء ويطلق عليها علامة النجاح أو 
القبول ... ويقبل المشروع إذا بلغت علامته مستوى النجاح وف هذه الحالة تظهر 
مشكلة تحديد علامة النجاح فلا بد من وجود أسس موضوعية يتم على ضوئها تحديد 
تلك العلامة. 

2 طريقة حساب القيمة الحالية الإسلامية للمشروع: 

تعتمد هذه الطريقة على إستخدام معدل الربح أو العائد الداخلى لإستثمار بديل 
حلال في حساب صاف القيمة الحالية للمشروع الإستثمارى ... ثم إستخدام وحدة 
حسابية ليقوم بها كل هدف من أهداف داله المصلحة ... ويتطلب ذلك ترجمة 
أهداف تلك الدالة إلى وحدات نقدية بإستخدام الوحدة الحسابية المختارة. 

ويظهر في هذا الصدد المشاكل العلمية التالية: 

مشكلة إختيار الأسعار ال محاسبية. 

- مشكلة تحديد العائد الداخلى لإستثمار بديل حلال. 

ومما لا شك فيه أن هذا النموذج جدير بالدراسة والبحث ولكن قد يثير العديد 
من النقاط والتى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والبحث . 
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(7-3) طريقة القيمة الحالية باستخدام مفهوم تكلفة الفرصة البديلة في ضوء 
المنهج الإسلامى. 

سبق أن أوضحنا أن من أهم طرق تقويم المشروعات الاستثمارية في الفكر 
الوضعى هما طريقتى: صاف القيمة الحالية. وطريقة المعدل الداخلى» وأن كلاهما 
يقوم على أساس خصم التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع الاستثمارى بإستخدام 
معدل سعر الفائدة " ا محرمة شرعاً " . 

ولقد ظهر في إستخدام سعر الفائدة هذا مجموعة من الآراء من أبرزها ما يلى: 

(1) أن هناك حساسية وحرج شرعى في إستخدام معدل سعر الفائدة كمعيار 
لخصم التدفقات النقدية حيث أنه لا يعبر عن إنتاجية المال المستثمر وأن البديل له 

(2) أن يكون معدل الخصم هو معدل الفائدة على أحسن إستثمار بديل يتصف 
بنفس مواصفات ال مشروع تحت الدراسة من حيث الشرعية والأولويات الإسلامية 
ودرجة المخاطر. 

(3) أن يكون معدل الخصم هو متوسط النسبة المئوية للأرباح المتوقعة إلى رأس 
اطال ا مستثمرء وهذا ا معدل يعتبر تكلفة الفرصة البديلة. 

(4) أن يكون معدل الخصم هو متوسط المعدل المتوقع مقدراً بأوزان نسبية 
لعوائد الاستثمارات المماثلة التى تتصف بنفس درجة المخاطرة للمشروع الاستثمارى. 

ويتضح من الاقتراحات السابقة أنها تدور جميعاً حول إيجاد معدل خصم غير 
سعر الفائدة والرأى الأرجح هذه تكلفة الفرصة البديلة وهذا ما سوف نناقشه تفصيلاً 
في الصفحات التالية. 
(8-3 ) - موقف الفكر الإسلامى من مفهوم تكلفة الفرصة البديلة في تقويم 
المشروعات الإستثمارية: 

فى ضوء ال مبادئ والمفاهيم العلمية التى تحكم استثمار رأس ال مال في الفكر 
الإسلامى يبدو أن إستخدام مفهوم تكلفة الفرصة البديلة في مجال حساب تكلفة رأس 
المال في الفكر الإسلامى مقبولاً ولقد اعتمدنا في هذا الرأى على المبررات الآتية: 
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أولاً: يتطلب تطبيق هذا المفهوم أن يدرس المستثمر في البدائل المختلفة المشروعة 
لاستثمار رأس المال قبل أن يتخذ القرار الاستثمارىء وهذا شىء ليس مرفوضاً في الفكر 
الإسلامى بل مطلوباً وحث عليه الإسلام» وكما سبق أن ذكرنا أن هناك مجالات عديدة 
مشروعة للاستثمار منها ا مشاركة عن طريق المضاربة وا مساهمة في رأس مال الشركات 
عن طريق الأسهم العادية أو الحصص. وايداع المبالغ في المصارف الإسلامية ثم توزيع 
الربح أو الخسارة بين المودعين .... فعلى المستثمر أن يرتب تلك البدائل في قائمة 
حسب مستوى الربحية ودرجة ال مخاطرة وذلك تمهيداً لاختيار الاستثمار الذى يتمشى 
مع مستوى الربحية ال مطلوبة ودرجة المخاطرة التى يقدر على تحملها وبذلك يمكن 
تحديد تكلفة هذا الاستثمار وفقاً للقاعدة السابق الاشارة اليها. 

وفى هذا الخصوص يجب أن يقرر آمراً في منتهى الأهمية وهو أن الفكر الإسلامى 
كان أول من وضع الاطار العام للعلاقة السببية بين الربحية والمخاطرة التى هى أساس 
ترتيب الاستثمارات وتحديد تكلفة الفرصة البديلة. ففى مجال التجارة كان التاجر 
يدرس المخاطر التى يتعرض لها المال» ولا سيما مخاطر الأسفار والسرقة والتلف وق 
ضوء ذلك يحدد الأسعار التى تعطى له هامش الربح الذى يتناسب مع تلك الأخطار 
واستنتاجاً من ذلك كان التاجر يتمكن مقدماً من ترتيب أنواع التجارة وطريقتها ثم 
يختار إياها. 

ويقول ابن خلدون في هذا الخصوص ما يلى: "نقل السلع من البلد البعيدة ال مسافة 
أو في شدة الخطر في الطرقات يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم أرباحاً وأكفل بحوالة 
الأسواق لأن السلعة المنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة لبعد مكانها أو شدة الغرر في 
طريقها فيقل حاملوها ويعز وجودها وإذا قلت وعزت غلت أثمانهاء وأما اذا كان البلد 
قريب المسافة والطريق سابل بالأمن فأنه حينئذ يكثر ناقلوها فتكثر وترخص أثمانها 
وأما الكترد دون في أفق واحد بين أمصاره وبلدانه ففائدتهم قليلة وأرباحهم تافهة 
لكثرة السلع وكثرة ناقليهاء والله هو الرزاق ذو القوة المتين". 
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ويستخلص من كلام ابن خلدون: أن هناك علاقة بين بعد المسافة والمخاطرة 
فأعلاها النقل من قطر إلى قطرء ويليها النقل من مدينة إلى مدينة» ويليها النقل داخل 
المدينة الواحدة إذا كانت كبيرة. ويليها النقل داخل المدن الصغيرة. فالعلو في التجارة 
عند الفقهاء يتبع المخاطرة لأن النقل كما يرون من إقليم إلى إقليم يتعرض فيه الناقل 
لخطر الطريق وخطر البحار والتعرض للخسارة, تبعاً لذلك ثم التعرض لعطب البضائع 
ونقصها لطول المدة وطول المسافة. 

ويتضح جلياً من الفقرات السابقة أن عائد مال التجارة يتوقف على درجة التقلب 
وا مخاطرة فإذا رغب التاجر أن تكثر أرباحه يجب أن يتحمل درجة عالية من المخاطر, 
وإذا أراد الأمان فعليه أن يعمل بالتجارة داخل المدن حيث تقل الأرباح» وهذه 
الخلاصة تؤيد القول بأن الفكر الإسلامى كان أول من وضع الاطار العام للعلاقة 
السببية بين الأرباح والتقلب والمخاطر التى هى أساس تطبيق مفهوم تكلفة الفرصة 
البديلة. 

ثانياً: يتطلب تطبيق مفهوم تكلفة الفرصة البديلة إيجاد القيمة الحالية للايرادات 
المتوقعة من كل إستثمار حتى يتسنى القيام بعملية الترتيب» ولا يصلح سعر الفائدة 
في ايجاد هذه القيمة الحاليةء وبدلاً منه يمكن إستخدام منهج متوسط النسبة المئوية 
للأرباح المتوقعة إلى رأس ال مال المستثمرء وهذا منهج مطابق للفكر الإسلامى. ولقد 
كان العرب في صدر الدولة الإسلامية يطبقون هذا المنهج في معاملاتهم. 

وفى هذا الخصوص يرى علماء الفكر المحاسبى الإسلام تطبيق مبدأ القيمة الجارية 
في تقويم الاستثمارات هى التى تقوم بها العروض وهى تتضمن الربح التقديرى 
المتوقع الحصول عليهء ويفهم من ذلك ضمناً أن مبدأ تقدير القيمة للإستثمار يعتمد 
على تقدير الربح المتوقع من الاستثمار. 

ونخلص مما سبق أن الفكر الإسلامى يؤيد مفهوم تكلفة الفرصة البديلة كمعيار 
لتحديد تكلفة رأس امال المستثمر في مشروع معين ولقد طبق هذا المفهوم في صدر 
الدولة الإسلامية في مجال التجارة منذ 1400 عام. 
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(9-3) الفروق الأساسية بين المنهج الإسلامى وا منهج الوضعى في تقويم المشروعات 
الإستثمارية: 

من أهم الفروق بين المنهج الإسلامى والمنهج الوضعى لتقويم المشروعات 
اللإستثمارية ما يلى: 

أولاً: يعتمد المنهج الوضعى على معيار الربحية وتضخيم الثروة بينما يوازن ا منهج 
الإسلامى بين معيار الربحية واطنافع الإجتماعية وا معنوية. 

ثانياً: يعتمد المنهج الوضعى على الجوانب المادية والاهتمام بالحاضر بينما يعتمد 
ا منهج الإسلامى على مجموعة من المعايير تمزج بين الجوانب امادية والمعنوية 
والروحية مثل: 

- الأولويات الإسلامية. 

- الشرعية الإسلامية. 

- توليد الرزق لأكبر عدد ممكن من الأحياء. 

- ترجيح مصلحة الفقراء. 

- توازن بين مصالح الأجيال الحاضرة واللاحقة. 

* عدم إحداث الأضرار. 

ثالثاً: يعتمد ا منهج الوضعى على طرق محاسبية لتقويم المشروعات الإستثمارية 
على أساس سعر الفائدة والذى هثل تكلفة رأس امال المستثمرء بينما يعتمد ال منهج 
الإسلامى على طرق محاسبية تعتمد على متوسط أرباح المشروعات الإسلامية في مثل 
هذا النشاط والمصلحة الاجتماعية. 

رابعاً: يعتمد المنهج الوضعى على أساليب علمية تساعد على عملية التقويم» ولا 
ينكر المنهج الإسلامى استخدام الأساليب ولكن ذلك لا يغنى عن الإيمان العميق بأنه 
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ا مبحث الأول 
مفاهيم أساسية في تحليل وتقييم وإدارة المشروعات الاجتماعية 

Project Definition تعريف المشروع‎ 

المشروع هو عبارة عن استثمار حقيقي لزيادة الطاقة الإنتاجية أو المساعدة لزيادة 
الإنتاج في المجتمع: وتلك الزيادة في الطاقة الإنتاجية إما أن تكون في شكل سلع مثل 
ما يقدمه مشروعات الإنتاج الزراعي أو مشروعات الإنتاج الصناعي أو أن تكون في 
شكل تقديم خدمات مثل ما يقدمه مشروعات إنشاء المستشفيات أو الجامعات أو 
الطرق أو المواني أو المطارات. 

ويتطلب القيام بإنشاء المشروعات استخدام الموارد الاقتصادية مثل الأرض والعمل 
والتنظيم ورأس امال ( ويقصد بها الآلات والمعدات واطباني). 

وهذه الموارد الاقتصادية الأربعة تعرف أيضا بعوامل الإنتاج وما كانت الموارد 
الاقتصادية أو عوامل الإنتاج نادرة نسبيا في المجتمع فيجب الحرص في أن يؤدى 
المشروع اكبر إنتاج بأقل تكاليف» أو أن يحقق عائدا مناسبا سواء كان مملوك ملكية 
خاصة أو ملكية عامة» ومن هنا تأق أهمية دراسة المشروعات وتحليلها وتقييمها 
لاتخاذ القرار بتنفيذها أو عدم تنفيذها. 
الاستثمار الحقيقي والاستثمار غير الحقيقي 

ينطوي التعريف السابق لإدارة ال مشروعات على مفهوم الاستثمار الحقيقي ويقصد 
به الاستثمار بالمعنى الاقتصادي 5ع21ةمدمء8 ہ1 Investment‏ استثمار يهدف إلى 
زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع: ومن هنا كان استخدام الموارد الاقتصادية واستغلالها 
بشكل يضيف منتجات جديدة ( أما سلع أو خدمات) يعتبر استثمار بالمعنى 
الاقتصادي وهو الاستثمار الحقيقي. 

أما الاستثمار غير الحقيقي فيقصد به الاستثمار المالىي Financial Investment‏ 
مثل شراء الأسهم 5 والسندات80205 وشههادات الإيداع Certificates of‏ 
545 وهذا النوع من الاستثمار يوصف بالاستثمار الغير حقيقي لأنه لا يخلق 
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طاقة إنتاجية جديدة حيث انه يعتبر مجرد نقل ملكية من شخص هو البائع إلى 
شخص أخر هو المشترى» غير أن شراء الأسهم في شركة جديدة م تنشأ بعد لإنشاء 
مصنع أو استغلال ارض زراعية يعتبر استثمار حقيقي. 
أنواع المشروعات. 

يمكن النظر إلى المشروعات وتقسيمها إلى أنواع متعددة سواء من حيث الملكية أو 
من حيث النشاط الاقتصادي. 
أنواع المشروعات من حيث الملكية: 
مشروعات عامة. 

وهى المشروعات التي تعود ملكيتها للدولة وبالتالي يعود النفع منها على جميع 
أفراد المجتمع ويتحمل جميع أفراد ا مجتمع الخسارة إذا منيت هذه المشروعات 
بالخسارة. 
مشروعات خاصة: 

وهى المشروعات التي متلكها القطاع الخاص أو أفراد من المجتمع وبالتالي تعود 
الأرباح أو الخسائر على ملاك هذه المشروعات. 
مشروعات مشتركة: 

وهى المشروعات التي تعتمد ملكيتها على المشاركة بين القطاع العام ممثلاً في 
الدولة والقطاع الخاص. 

وتأق أهمية هذا التقسيم في دراسة المشروعات نظراً لان المشروعات الفردية والتي 
تعود ملكيتها للأفراد يكون هدفها الأول هو تحقيق الأرباح أو العائد ال مالي 
لاستثماراتهم» أما ا مشروعات المملوكة من قبل الدولة -أي المشروعات العامة -فالهدف 
منه ليس تحقيق الأرباح بل تحقيق المنفعة لمجموع أفراد المجتمع, فالمعيار 
الاقتصادي أو المنفعة العامة هي التي تحدد جدوى المشروع. 

* أنواع المشروعات من حيث النشاط الاقتصادي: 
- مشروعات القطاع الأولى. 
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وتشمل مشروعات استغلال الأراضي الزراعية أو استصلاح الأراضي أو استخراج 
المعادن والثروات الطبيعية. 

- مشروعات القطاع الصناعي 

وتشمل مختلف ال مشروعات المنتجة للسلع مثل المشروعات الصناعية الخفيفة 
والمشروعات الصناعية الثقيلة. 

- مشروعات قطاع الخدمات. 

ويشمل مشروعات خدمات السياحة ومشروعات الطرق أو وسائل الاتصالات 
ومشروعات التعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي. 

*تحليل المشروعات. 

يقصد بمفهوم تحليل المشروعات إجراء الدراسات التفصيلية المتعلقة بجميع 
الجوانب المختلفة للمشروع وتتضمن هذه الدراسات: 

- دراسة الجوانب التسويقية للمشروع. 

- دراسة الجوانب الفنية والهندسية. 

- دراسة الجوانب المالية وتحديد إجمالي الاستثمار المطلوب وخطة التمويل. 

- التحليل المالي وحساب مؤشرات الربحية للمشروع. 

- التحليل الاقتصادي وحساب مؤشرات المنافع الاجتماعية. 

وتكون هذه الدراسات مجتمعة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع. 
دراسة الجدوى. 

تعتبر دراسة الجدوى لأي مشروع بمثابة تقرير تفصيلي يتناول وصف عناصر 
المشروع وتحليل لكافة الأنشطة المختلفة له بحيث توفر للقائمين على المشروع 
ا معلومات اللازمة عن الجوانب الفنية والتسويقية وامالية والاقتصادية ها يممكنهم من 
اتخاذ القرار الاستثماري للمشروع. 
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تقييم المشروعات. 

يقصد بتقييم ا لمشروعات تقييم المشروع قبل التنفيذ بهدف اتخاذ قرار تنفيذ 
اطمشروع» وتستهدف عملية تقييم ال مشروع مراجعة دراسة الجدوى ومؤشراتها اطالية 
والفنية والاقتصادية والتنظيمية. 

وعادة ما تكون الجهة التي تقوم بتقييم المشروع إما المستثمرين أو الجهة الممولة 
للمشروع مثل البنوك أو جهات أخرى مثل الحكومة والجهات التنظيمية والرقابية 
التابعة لها. 
متابعة المشروعات. 

يقصد متابعة المشروعات دراسة مؤشرات ال مشروع بعد إتمام مراحل التنفيذ وبداية 
الإنتاج وتقوم بهذه الدراسة الجهة المالكة للمشروع أو الجهات التي ساهمت في 
تمويل المشروع. 

ويكون الهدف من هذه الدراسة هو مقارنة أداء المشروع الفعلي مع ما كان علية 
الوضع في دراسة الجدوى وعملية التقييم» إذ أن المعطيات التي اتخذ على أساسها قرار 
إنشاء ا مشروع قد تختلف بعد التنفيذ الفعلي. 

لذلك فان المنافع الحقيقية للمشروع لا تكتشف إلا بدراسة أداء المشروع بعد 
التنفيذ. ولا شك أن التحليل الذي تظهره دراسة متابعة وتقييم أداء المشروعات بعد 
التنفيذ توفر معلومات قيمة للمسئولين عن اختيار المشروعات أو الجهات التمويلية 
كما تؤدى هذه الدراسات إلى اكتشاف الآثار الايجابية أو السلبية لتنفيذ ال مشروع مما 
يوفر فرصة كبيرة لتلك الجهات لتصحيح معاييرها عند اختيار المشروعات. 
علاقة المشروعات بالأطراف الأخرى. 

يعتبر موضوع علاقة المشروع والمجتمع الذي يحيط به موضوعاً مهماً من عدة 
نواحي» منها معرفة اثر المشروع على الاقتصاد القومي وإذا كان مشروعاً عاماً أو 
مشروعاً خاصاً كذلك علاقة المشروع مصادر المدخلات وهل يستخدم المشروع 
مواد خام محلية أم غير ذلك» كذلك علاقات المشروع التنظيمية فإذا كان مشروعاً عاماً 
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فهل يتبع إحدى الوزارات أو الهيئنات العامة » ثم علاقة المشروع بالمستفيدين من 
إنتاجه أو خدماته وجمهور ال مستهلكين أو المنتفعين. 

وى ضوء ذلك يتم دراسة النقاط الآنية: 

- دراسة أهمية المشروع في إطار الاقتصاد القومي. 

- دراسة علاقة المشروع بالمنظمين سواء كان مشروعا عاما أم خاصا. 

- دراسة علاقة المشروع بال ممولين. 

- دراسة علاقة المشروع مصادر المواد الخام. 


- دراسة علاقة المشروع بالمنتفعين من إنتاجه وخدماته. 
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ا لمبحث الثاني 
ا مراحل التي هر بها ا مشروع من دورة حياته 

المراحل التي هر بها ا لمشروع. 

يقصد مراحل المشروع المختلفة: ا مراحل الزمنية المتتابعة التي هر بها المشروع من 
بداية أن يكون فكرة لدى مالكي المشروع إلى أن يصبح مشروعاً قائماً منتجاً أو مؤدياً 
خدماته لمجموع المستهدفين بتلك الخدمات. وتتضمن تلك ال مراحل ما يلى:- 
(1) مرحلة التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة. 

تبدأ المشروعات عادة بفكرةء وهناك عدة مصادر للحصول على أفكار ا مشروعات» 
وهذه الأفكار تتطلب فحص المعلومات ودراسة القطاعات الاقتصادية. ودراسات 
السوق والطلب» وكذلك دراسة اموارد الاقتصادية الخاصة بالبلد من معادن وثروات» 
وكذلك دراسة الواردات وأنواع السلع المستوردة. ويمكن أن نلخص مصادر أفكار 
المشروعات من المجالات الآنية: 

- تحليل قوائم الواردات في الدولة. 

- تحليل المصادر المحلية من الممواد الأولية والطاقة والثروات السياحية. 

- تحليل احتياجات ال مجتمع من خدمات الصحة» التعليم» الماءء الكهرباء الطرق . 

- دراسة مستقبل الطلب على أنواع من السلع نتيجة ازدياد السكان أو ازدياد 
الدخل. 

- دراسة الصناعات القائمة وإمكانياته تنويعها أو توسعتها. 

- دراسة القوى العاملة ومستويات اطهارة. 
(2) مرحلة إعداد وتنفيذ دراسة الجدوى التمهيدية. 

تتبع هذه ال مرحلة مرحلة التعرف على أفكار ا لمشروعات واستبعاد الأفكار غير 
امواتيةء والإبقاء على عدد من الأفكار التي يبدو فرص نجاحها اكبر. 
ويخضع المشروع في هذه ال مرحلة إلى دراسة سريعة ومختصرة للجوانب التالية: 

- تحليل الطلب ودراسة السوق. 

- برامج الإنتاج والطاقة المتاحة. 

- المدخلات من امواد الخام. 
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- الموقع الملائم للمشروع. 

- الأيدي العاملة ومدى توافرها. 

- تحليل الربحية التجارية. 

وبعد دراسة هذه الجوانب للمشروع ممكن اتخاذ احد القرارات التالية أو البدائل 
التالية: 

* المعلومات التي تم تجميعها تبين أن المشروع غير صالح للتنفيذ. 

* امشروع المقترح يعتبر ذو جدوى مالية جيدة على ضوء دراسة الجدوى 


التمهيدية. 
* هناك بعض الجوانب الفنية تحتاج إلى دراسة أعمق وأكثر تفصيلا ويتطلب وقتا 
أطول وتكلفة اكبر. 


وتتناول دراسة الجدوى التمهيدية معظم الجوانب التي هي أساسا موضوع دراسة 
الجدوى التفصيلية» غير أن الفرق بين المرحلتين هو درجة التفصيل والوقت المخصص 
والتكاليف. ففي دراسة الجدوى التمهيدية يكون التفصيل اقل والوقت اقصر 
والتكاليف اقل. ۰ 
(3) مرحلة إعداد وتنفيذ دراسة الجدوى التفصيلية. 

بعد دراسة معطيات المشروع الفنية وامالية التي تم الحصول عليها في مرحلة 
دراسة الجدوى التمهيدية. يتم اتخاذ القرار بإعداد دراسة الجدوى التفصيلية 
للمشروع. 

وف هذه المرحلة من دورة المشروع يجرى إعداد دراسات تشكل مجموعها دراسة 
الجدوى التفصيلية وهذه الدراسات تشمل ما يلي: 

- دراسة الجدوى التسويقية للمشروع. 

- دراسة الجدوى الفنية والهندسية. 

- الدراسة امطالية للمشروع المقترح. 
الدراسة التنظيمية والإدارية للمشروع المقترح. 
الدراسة الاقتصادية والاجتماعية. 


الدراسة البيئية واثر ا مشروع على البيئة. 
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(4) تقييم المشروع. 

تهدف عملية تقييم المشروع إلى التأكد من نتائج دراسة الجدوى الفنية والمالية 
والاقتصادية» كما تهدف إلى مراجعة المسارات الحرجة من حيث توفر المواد الخام 
اللازمة لتغذية المشروع: وكذلك الأسواق ومقدار الطلب وحجم ا مصنع المثالي في حالة 
أن يكون المشروع صناعيا إنتاجياء كذلك تراجع في هذه المرحلة أربحية المشروع في 
ضوء أسوء الاحتمالات وأكثرها تفاؤلاء وكذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة. 

و بعد الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية تجرى عملية تقييم المشروع 
من الجوانب المختلفة: التسويقية» الفنية» المالية, الاقتصادية. ولكن من يقوم بعملية 
التقييم ولأي هدف. 

هناك عده أطراف تقوم بعملية تقييم المشروع وهذه الأطراف هي: 
أجهزه التخطيط. 

حيث يقوم جهاز التخطيط في الدولة عادة بتقييم ال مشروعات الحكومية ومراجعة 
دراسات الجدوىء وإذا ثبت جدواها تبدأ الحكومة بالترويج للمشروع لضمان تمويله 
وتتم عادة هذه المهمة من خلال وضع ا مشروعات الحكومية ضمن خطة استثمارية 
وتدعو الحكومة جهات التمويل لمناقشة الخطة الاستثمارية وتقوم جهات التمويل 
باختيار ا مشروعات التي ستساهم في تمويلها. 
مالك المشروع. 

يقوم المستثمرون في المشروعات الخاصة بتقييم دراسات الجدوى ووضع خطة 
التمويل إيذانا بتبني المشروع والبدء عمليات التنفيذ. 
جهات دولية ومحلية 

حين تختار جهات التمويل احد ال مشروعات للمساهمة في تمويله فإنها تقوم 
بإدراجه ضمن مخططها الاستثماري ومن ثم القيام بتقييم المشروع. 

(5) مرحلة تنفيذ المشروع. 

تعتبر مرحلة تنفيذ المشروع من أدق مراحل المشروع وأكثرها تكلفة. ففي هذه 

المرحلة يبدأ التعاقد مع المقاولين الذين وقع عليهم الاختيار لإنشاء وتنفيذ المشروع 
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كذلك يبدأ التعاقد على شراء الآلات والمعدات وإنشاء ال مباني وكذلك مرافق الخدمات 
اللازمة للمشروع. 
(6) مرحلة متابعة وتقييم أداء المشروع. 

بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع تبدأ مرحلة التشغيل والإنتاج» ور المشروع في 
حالة تجارب تشغيلية قد تستغرق من ستة أشهر إلى سنةء وبعد هذه الفترة يكون من 
ا مناسب إجراء تقييم أداء للمشروع من حيث مقارنة التوقعات التي وردت في دراسة 
الجدوى بخصوص الإنتاج والإيرادات. وكذلك مقارنة التكاليف الفعلية للمشروع 
بالتكاليف التي تم تقديرها أثناء مرحلة دراسات الجدوى. 

وهذه المقارنات بين المؤشرات قبل التنفيذ وبعده. لها فوائد من حيث معرفة 
أسباب الاختلاف» حيث قد تكون الاختلافات جوهرية وتؤثر على أربحية المشروع 
وبالتالي يجب العمل للتخفيف من الخسائر ودراسة إمكانية التحسين لأداء المشروع. 

كما تفيد دراسة أداء ا مشروع مؤسسات التمويل في عملياتها المستقبلية عند 
اختيارها للمشروعات القادمة» وعدم الوقوع في دائرة الخطأء بل يكون لديها 
معلومات إضافية لتحسين أداء المشروعات في المستقبل وبالتالي تحسين أداء عملية 
التقييم التي تضطلع بها. 
المعلومات اللازمة لتحليل ال مشروعات الجديدة. 

إن ال معلومات اللازمة لتحليل جدوى ال مشروعات الجديدة هي خلاصة دراسة 
المشروع سواء دراسة الجدوى التمهيدية أو دراسة الجدوى التفصيلية. 

كذلك فان المعلومات التي توفرها الدراسة الفنية والهندسية للمشروعات تقدم 
تقديرات للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية. من خلال اختيار نوع التكنولوجيا( طرق 
الإنتاج) أي نسب استخدام عوامل الإنتاج المختلفة أو تحديد توليفة عوامل الإنتاج 
التي تلاءم المشروع المقترح وحجم الأيدي العاملة والمهارات المطلوبة لتيسير عمليات 
الإنتاج. 
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الجوانب التسويقية وا معلومات ال مستخلصة منها. 
إن دراسة الجوانب التسويقية للمشروع الإنتاجي هدفها التوصل إلى المعلومات 
التالية: 
1. تحديد المنتج الذي يزمع المشروع الجديد تقدهه للسوق ويشمل هذا التحديد 
وضع المواصفات الفنية وتحديد الاستخدام أو إشباع الطلب. 
. تحديد الطلب الماضي والحاضر وامتوقع في السنوات القادمة. 
. تحديد العرض الماضي والحاضر وامتوقع في السنوات القادمة. 
. تحديد الفجوة التسويقية المتاحة لمنتجات المشروع. 
. تحديد حجم ا مشروع أو حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع. 
. تحديد الأسعار المتوقعة التي سوف تباع بها منتجات المشروع. 
. تحديد المنافسين في السوق المحلى أو في السوق الخارجي ودراسة هيكل ذلك 
السوق. 
8. وضع خطة مقترحة لتسويق إنتاج المشروع وترويج منتجاته. 
الجوانب الفنية والهندسية وا معلومات التي توفرها. 
إن الدراسة الفنية والهندسية للمشروع توفر أهم المعلومات عن تقدير التكاليف 
الرأسمالية للمشروع المقترح» وكذلك تقدير تكاليف التشغيلء وذلك لان الدراسات 
الفنية تحدد طريقة الإنتاج ونوعية الآلات الملائمة للمشروع» وما يحتاجه المشروع من 
مواد خام وأيدي عاملة ومباني ومساحات للتخزين الخ. . . 
واهم الجوانب الفنية والهندسية التي تتناولها الدراسة الفنية للمشروع المقترح ما 
1.اختيار التكنولوجيا وأسلوب الإنتاج. 
2.اختيار ماكينات ومعدات والآلات الإنتاج. 
3.اختيار موقع المشروع. 
4.اختيار المدخلات وامواد الخام. 
5.تصميم المشروع والتخطيط الداخلي مواقع الآلات. 


يذحا ين حر س @A‏ قل. 
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6 تقدير القوى العاملة وتصنيفها إلى إداري وفني. 

7.تقدير احتياجات المشروع من المرافق العامة والخدمات مثل الطاقة والمياه 
والطرق الخ . . . 

8.تقدير التكاليف الرأسمالية للمشروع. 

9.تقدير تكاليف التشغيل والصيانة. 
ال لمعلومات المالية اللازمة لتحليل المشاريع القائمة. 

هناك عدة مصادر يستخلص منها المعلومات اللازمة لتحليل المشروعات القائمة 
وهذه المصادر تتركز بشكل أساسي في منها القوائم المالية الأساسية وهى: 
1. حساب الأرباح والخسائر. 

يظهر حساب الأرباح والخسائر ( قانمة الدخل) عمليات ال منشأة خلال فترة زمنية 
محددة (عادة سنة)» وتظهر القائمة نتيجة أداء المنشأة أما الربح أو الخسارة. 

ولذلك يمكن تعريف قائمة حساب الأرباح والخسائر على انه تقرير مالي يلخص 
بنود الإيرادات والنفقات والفارق بينهما إما الربح أو الخسارة خلال الفترة 
امالية(عادة سنه). 
2 ال ميزانية العمومية. 

تبين الميزانية العمومية قانمة مختصرة من المعلومات المالية للمنشأة في لحظة 
معينة وغالبا ما تكون أخر يوم في السنة ال مالية وهى تعبر عن صورة ملتقطة للمنشاة 
في لحظة معينة. 
3. قائمة مصادر الأموال واستخداماتها. 

أما القائمة المالية الثالثة فهي تلك التي يتم إعدادها على أساس شامل وتسمى 
بقائمة مصادر واستخدام الأموال. 

وقائمة مصادر واستخدامات الأموال تلخص جميع الأنشطة المنتجة للأموال وجميع 
أوجه استخدام تلك الأموال في فترة زمنية معينة وتعتبر بذلك مكملا للقوائم امالية. 
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ال مبحث الثالث 
تحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع 

ويتناول ذلك المبحث الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال دراسة العوائد 
وا مخاطر. 
دراسة العوائد. 

يتناول ذلك ال مبحث من الدراسة التعرف على المفاهيم المختلفة للعوائد والتي 
تتضمن كل من العوائد المطلقة والعوائد المنسوبة للأموال المستثمرة والعوائد المتعلقة 
بالسهم. 
العوائد ا مطلقة. 

العوائد المطلقة هي العوائد المتولدة عن صاف التدفقات النقدية الداخلة 
والخارجة من المشروع» وعادة ما تقاس تلك العوائد برقم مطلق لذلك تسمى العوائد 
المطلقة. 
التدفق النقدي. 

يقصد بالتدفق النقدي دخول الأموال للمشروع وخروجها منه. ففي حالة زيادة 
دخول الأموال للمشروع عن خروج الأموال منه يؤدى ذلك إلى تراكم فائض يسمى 
بالرصيد النقدي» وف حالة نقص الأموال الداخلة عن الأموال الخارجة يؤدى ذلك إلى 
وجود عجز يطلق علية العجز المالي والذي يمكن أن يؤدى إلى عسر مالي حقيقي 
(ويعنى عدم مقدرة المشروع على جميع التزاماته عند تصفية المشروع ) أو عسر مالي 
فني (ويعنى عدم مقدرة المشروع على توفير النقدية اللازمة لسداد الالتزامات المالية 
للمشروع عندما تحين مواعيد سدادها ). 
-صافى التدفق النقدي. 

صافى التدفق النقدي هو عبارة عن الفرق بين التدفق النقدي الداخل (المقبوضات) 
والتدفق النقدي الخارج (ا لمدفوعات). وقد يكون الناتج صفر في حالة تساوى التدفق 
النقدي الداخل مع التدفق النقدي الخارج» وقد يكون صافى التدفق النقدي موجب 
في حالة زيادة التدفق النقدي الداخل عن التدفق النقدي الخارج» وقد يكون صافى 
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التدفق النقدي سالب في حالة زيادة التدفق النقدي الخارج عن التدفق النقدي 
الدخل. 

ويذكر في هذا الشأن أن صاف التدفق النقدي للمشروع يكون مختلفاً عن صاف 
الربح المحقق» حيث أن صاف الربح يحسب بناء على أسس مختلفة تماماً عن أسس 
حساب صاف التدفق النقدي. حيث يتم حساب صاف الربح وفقا لقاعدة المستحقات 
وا مدفوعات مقدماً كما يدخل في حساب صاف الربح عناصر أخرى مثل أقساط 
الإهلاك والتي لا تدخل في حساب صاف التدفق النقدي. 
2. العوائد المنسوبة للأموال ال مستثمرة 

الأرقام المطلقة للتدفق النقدي لا تقدم الصورة الصحيحة لأنها لا تظهر حجم 
الأموال التي يتولد عنها هذا العائدء لذلك يفضل استخدام العوائد المنسوبة للأموال 
المستثمرة وهى: 
-العائد على الاستثمار Return on Investment (ROI)‏ 

هو عبارة عن مؤشر يمكن من خلاله معرفة قدرة ال مشروع على تحقيق الربح وفقا 
للمعادلة الآتية: 

معدل العائد على الاستثمار - فده ف ام x‏ 100 96 

مجموع الأموال ا مستثمرة 

Return on Assets (ROA) -العائد على الأصول‎ 

وهو يعبر عن قدرة المشروع على تحقيق الربح من خلال صاف الأصول ام متاحة 

معدل العائد على الأصول = ا x‏ 100 % 

صافى الأصول 
صاف الأصول = إجمالي الأصول-مجموع الاستهلاك 
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- العائد على حقوق الملكية( Return on Equity(ROE‏ . 

وهو يعبر عن معدل العائد الصاف المحقق لأصحاب الممشروع 
معدل العائد على حقوق اطلكية = صن الررج ا x‏ 100 % 

حقوق الملكية 

3. العائد على السهم. 

يعتبر العائد على السهم من المؤشرات المستخدمة لقياس كفاءة المشروع في تحقيق 
الأرباح مقارنه بعدد الأسهم. 
*المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية. 

هناك العديد من الأساليب والطرق ال مختلفة للمفاضلة بين المشروعات الاستثمارية 
من اجل اتخاذ القرار الجيد عند المفاضلة بين أكثر من مشروع» وعادة ما تعتمد 
عمليات المفاضلة بين ال مشروعات ال مختلفة على معرفة التكلفة العامة للأموال 
المستخدمة ومعرفة الإيرادات المتوقعة التي يمكن أن تدخل للمشروع من وراء الإنفاق 
الرأسمالي والذي يعد مؤشر على اتخاذ القرار السليم» ويوجد مجموعة من الطرق التي 
يتم بواسطتها المفاضلة بين البدائل المختلفة لتقييم الاستثمارات ومن بين هذه الطرق: 
1-طريقة فترة الاسترداد Pay-back Period‏ 

وتعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق التقليدية انتشارا ويمكن تعريفها بأنها عدد 
من السنوات اللازمة لاسترداد قيمة الاستثمارات المبدثية أو الأصلية في أي مشروع. 
قيمه الاستثمار الأصلي 
التدفقات النقدية السنوية 
ويعاب على هذه الطريقة أنها تتجاهل القيمة الزمنية للنقود. 

كذلك يعاب على هذه الطريقة أنها تتجاهل التدفقات النقدية بعد فترة الاسترداد 
والتي قد تكون كبيرة» وبالتالي فإنها تعتبر طريقة غير ملائمة لقياس ربحية المشروعات 
التي تحتاج لفترات طويلة لاسترداد الاستثمار الأصلي وخاصة بالنسبة للمشروعات التي 
تكون طبيعتها تستغرق فترة طويلة حتى تدر أرباحا. 


فترة الاسترداد - 
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2- طريقة متوسط معدل العائد Average Rate of Return‏ 
يطلق على هذه الطريقة اسم الطريقة المحاسبية نظرا لاعتمادهها الأساسي على 
البيانات المحاسبية إذ يتم احتساب متوسط صاف الربح بعد الضريبة على متوسط 

التكلفة الاستثمارية. 
متوسط صاف الربح بعد الضريبة 
متوسط التكلفة الاستثمارية 
ويحسب متوسط صاف الربح بعد الضريبة بقسمة المجموع الكلى لصاف الأرباح 
ا متوقعة( بعد الضريبة) طوال سنوات العمر الافتراضي للمشروع على عدد سنوات 
العمر الافتراضي. 
ويحسب متوسط تكلفة الاستثمار بإضافة قيمة الأصل في بداية الاستثمار وقيمته 
في نهاية فترة الاستثمار ثم قسمة الناتج على 2. 
وتتجاهل هذه الطريقة القيمة الزمنية للنقود. بالإضافة إلى أنها تعتمد على صاى 
الربح المتوقع وليس على التدفق النقدي المتوقع. 
3- طريقة صافى القيمة الحالية Net Present Value‏ 
تقوم هذه الطريقة على أساس القيمة الزمنية للنقودء وتعتمد هذه الطريقة على 
إيجاد القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المتوقعة للاستثمار مخصومة عند معدل 
معين كتكلفة لرأس المال مطروحاً من هذه القيمة تكلفة الاستثمار المبدي أو الاستثمار 
الأصلي. 
ويعبر صافى القيمة الحالية عن الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المتولدة من المشروع وبين التكلفة ا مبدئية اللازمة لتنفيذ المشروع, وعندما يكون صافى 
القيمة الحالية موجب يعنى ذلك أن معدل العائد الناتج من المشروع 16و86 
Rate of Return‏ يفوق تكلفة الأموال المستخدمة لتمويل المشروع اه 0086© 


متوسط معدل العائد = 


.Capital 
وعند المفاضلة بين المشروعات ال مختلفة يتم اختيار المشروع الذي يحقق أعلى قيمة‎ 
موجبة لصافى القيمة الحالية.‎ 
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Internal Rate of Return لداخلي‎ ١ معدل العائد‎ .4 

يمكن تعريف معدل العائد الداخلي بأنه معدل الفائدة أو الخصم الذي تتساوى 
عنده التكلفة ا مبدئية للمشروع مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة. 

لذلك فمعدل العائد الداخلي يعبر عن معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية 
للمشروع معادلة للصفرء ويستوجب أسلوب معدل العائد الداخلي اختيار ا معدل 
الذي يجعل القيمة الحالية للمنفعة الكلية للمشروع معادلة للنفقات الكلية. 

ويعد من مشاكل هذه الطريقة عدم توفر مقياس لتحديد معدل العائد أو معدل 
الخصم» لذلك يتم استخدام معدلات خصم مختلفة حتى يتساوى عند معدل خصم 
معين القيمة الحالية للإنفاق الرأسمالي مع القيمة الحالية لإجمالي المتحصلات النقدية 
المتوقعة من المشروع. 
المخاطر. 

تعرف ال مخاطر بأنها عدم انتظام العوائد Variability of Returns‏ 

وتذبذب هذه العوائد في قيمتها أو في نسبتها إلى رأس ال مال المستثمر هو الذي 
يشكل عنصر المخاطرة. وترجع عملية عدم انتظام العوائد أساساً إلى حالة عدم اليقين 
المتعلقة بالتنبؤات المستقبلية» وبذلك فان المخاطر المتعلقة بأي استثمار تعود إلى 
ظروف عدم التأكد الخاصة بنتائج هذا الاستثمار. 

إن لكل استثمار درجة معينة من المخاطرء وما يسعى إلية المستثمر العادي هو 
تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول لدية من المخاطرء ويتحدد ذلك وفق 
طبيعة المستثمرء فا مستثمر المغامر يكون على استعداد لقبول درجة أعلى من المخاطر 
من المستثمر المتحفظ. 
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أنواع المخاطر 

هناك ثلاثة أنواع من المخاطر هي المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة 
وا لمخاطر المختلطة. 
ال مخاطر المنتظمة. Systematic Risks‏ 

وتشمل المخاطر المتعلقة بالظروف الاقتصادية والسياسية والتي لها تأثير على نظام 
السوق ككلء فأي من حالات الكساد أو الازدهار الاقتصادي أو حدوث اضطرابات أو 
أزمات سياسية لابد وان يؤثر في تذبذب أسعار أصول المحفظة الاستثمارية. 

وتتمثل ا مخاطر المنتظمة في : 
مخاطر أسعار الفائدة Interest Rate Risk‏ 

يعد ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة ذو تأثير مباشر ومعاكس لحركة الاستثمار 
فأي ارتفاع لأسعار الفائدة عادة ما يؤدى إلى انخفاض حجم الاستثمار. 

غير أن تأثير ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة يختلف من أداة استثمارية لأخرى. 
مخاطر انخفاض القوة الشرائية Purchasing Power Risk‏ 

ويتم ذلك من خلال تغير العوائد المتوقعة على المشروع نتيجة لارتفاع معدلات 


التضخم. 
مخاطر السوق Market Risk‏ 

حيث يتأثر حجم الاستثمار والعوائد المتوقعة منه بالظروف السياسية والاقتصادية 
العامة. 


المخاطر غير ال منتظمة Unsystematic Risks‏ 

وهى ا مخاطر التي تؤثر على مقدار العوائد المتوقعة في مشروع ما أو صناعة ما ولا 
تؤثر على السوق ككل. 

ويمكن التقليل من المخاطر غير المنتظمة عن طريق تنويع الاستثمارات 


.Diversification 
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وتد 35 المخاطر غير المنتظ ة في: 
ا مخاطر الصناعية Industrial Risk‏ 


الصناعة مثل عدم توفر المواد الخام لهذه الصناعة أو ظهور اختراعات جديدة تؤدى 
إلى التوقف أو الحد من الطلب على المنتجات القدمة. 
مخاطر سؤ الإدارة Management Risk‏ 

لأخطاء الإدارة آثار سلبية على نتائج الأعمال » فاتخاذ قرارات خاطئة نتيجة 
معلومات غير مكتملة قد يؤثر على أرباح المشروع. 
المخاطر المختلطة Systematic and Unsystematic Risk‏ 

يقصد بالمخاطر المختلطة تلك المخاطر التي تجمع بين مظاهر المخاطر المنتظمة 
والمخاطر غير المنتظمة ومنها: 
مخاطر الرفع التشغيليء8 1.6712 Risk Operating‏ 

يقصد بالرفع التشغيلي زيادة حجم الإنتاج عن طريق ميكنة وسائل الإنتاج حيث 
يتم إحلال الآلات والمعدات مكان الأيدي العاملة, ويترتب على ذلك زيادة التكاليف 
الثابتة على حساب التكاليف المتغيرة. على اعتبار أن شراء الآلات هو تكاليف ثابتة أما 
أجور العمالة فهي تكاليف متغيرة. 

غير أن المشروعات التي لا تستطيع زيادة حجم إنتاجها عند استخدامها للميكنة 
فسوف يؤدى ذلك إلى مخاطر الرفع التشغيلي نتيجة لزيادة التكاليف الثابتة بقدر 
اكبر من زيادة عملياتها الإنتاجية مما يعرض الشركة لمخاطر الرفع التشغيلي. 
مخاطر الرفع Risk Leverage (lhl‏ 

يقصد بالرفع المالي استعمال أموال الغير لزيادة العوائد المحققة. فإذا ازداد 
الاعتماد على أموال الغير وم يتم تحقيق عوائد تزيد على تكلفة تلك الأموال تعرض 
ا مشروع ممخاطر الرفع امالي. 
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ا مبحث الرابع 
التنبؤ بأداء المشروعات 

يتناول ذلك المبحث التعرف على كيفية متابعة سير وأداء المشروع وعمل تقارير 
سير الأداء ومقارنة أداء المشروع بالمشروعات الأخرى. 
أهمية متابعة الأداء. 

تشمل وظيفة المدير التخطيط والتنظيم والتوجيه ومتابعة الأداءء ومن ثم فان 
متابعة الأداء تعتبر من الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها ا مدير أثناء تأديته لوظائفه. إذ 
بدون أن يقوم المدير بمتابعة أداء الأعمال التي هو مسئول عنها فانه لن يعرف فيما 
إذا كان قد حقق أهداف الخطة التي وضعها أم لا. 

فمتابعة الأداء عملية ضرورية لكل مديرء إذ أنها تعمل على التأكد من أن ما 
تحقق فعلا مطابق مما هو موجود في الخطة. إذن فالهدف الرئيسي من متابعة أداء 
المشروع هو التأكد من أن الأداء الفعلي يتمشى مع ماتم تحديده في الخطط 
الموضوعة. 

وعلى هذا الأساس فلا يكون متابعة الأداء فقط بعد انتهاء التنفيذ. بل يجب أن 
يكون أيضا عند نقاط معينة أثناء التنفيذ يجرى تحديدها مقدماء حيث أن متابعة 
الأداء إذا اقتصرت عند نهاية التنفيذ فقط قد يكون من الصعب علاج أية أخطاء 
صفات النظام الجيد طتابعة الأداء 

يجب أن يتوفر في نظام متابعة الأداء صفات معينة حتى يمكن اعتبار هذا النظام 
جيدا وفعالا وحتى يتمكن من تحقيق الأهداف التي وجد من اجلهاء وتتلخص أهم 
هذه الصفات فيما يلي: 
التبليغ الفوري للانحراف. 

فالنظام الجيد ممتابعه الأداء يجب أن يحمل في طياته وجوب التبليغ الفوري حال 
اكتشاف حدوث الانحراف» كما يجب أن يتضمن أسماء المسئولين الذين يفترض 
تبليغهم عن الانحرافات حال وقوعها. 
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تناسب التكلفة مع العائد. 

النظام الجيد ممتابعة الأداء يجب أن تتناسب فيه تكلفة نظام متابعة الأداء مع 
العوائد المتوقع الحصول عليها من تطبيق ذلك النظام. 
الوضوح وسهولة الاستيعاب. 

يجب أن يتوفر في النظام الجيد لمتابعة الأداء شرط الوضوح و سهولة الاستيعاب 
من قبل القانئمين على تنفيذ هذا النظام» فلا يتوقع النجاح إذا كان القانئمون على 
تنفيذه لا يفهمون طريقة التطبيق. 
الملائمة والتناسب مع حجم ال مشروع. 

فالمشروع الصغير يحتاج إلى نظام اقل تعقيدا من المشروع الكبير. 
المرونة وعدم الجمود. 

يجب أن يتوفر في النظام الجيد ممتابعة الأداء القابلية لتعديل والتطوير تمشيا مع 
أي تغير يحدث في الظروف المحيطة. 
أساليب متابعة أداء ال مشروع. 

هناك ستة أساليب رئيسية متابعة أداء المشروع يمكن إيجازها فيما يلي: 
أولاً: معايير العمل Work Standards‏ 

تستخدم هذه المعايير عندما تكون طبيعة العمل روتينية ومتكررة بصفة مستمرة 
حيث يكون من السهل وضع أسس للمعايير. وأهم الخطوات الأساسية لأسلوب معايير 
العمل: 
1- وضع معايير الأداء. 

حيث تعكس معايير الأداء مستوى الأداء المطلوب لكي يتمكن المشروع من تحقيق 
أهدافه» وقد يتم التعبير عن معايير الأداء بصورة رقمية مثل عدد الوحدات المنتجة أو 
المباعة» أو قد يتم التعبير عنها في صورة مبالغ أو قيم مثل الإيرادات أو هامش صافى 
الربح. 

ويعد تحديد المعايير من أهم الأسس في عملية دراسة كفاءة الأداء بالإضافة إلى 
كونها أكثر صعوبة في الوقت ذاته» ويشمل هذا المعيار جوانب ثلاث هي: 


120 


تنمية المشروعات الاجتماعية 


- تحديد ماهية المعايير. 

- تحديد معدلات المعايير. 

-ثم اختيار المعيار أو المعايير المناسبة لدراسة كفاءة الأداء. 

ويشترط عند وضع المعايير للأداء أن تكون هذه ال معايير واضحة وغير معقدة 
بحيث يكون من السهل على القائمين على التنفيذ فهمها واستيعابها. 
2- قياس الأداء الفعلي. 

وتأق الخطوة الثانية وهى عملية قياس الأداء الفعلي بعد انتهاء الفترة المحددة 
والتي قد تكون أسبوعاً أو شهراً أو عدة شهور أو سنة. 

ومن السهل قياس الأداء الفعلي لتلك الأعمال التي تصل إلى نتائج ملموسة مثل 
الكميات المنتجة أو التي تم بيعهاء ولكن من الصعب قياس الأداء الفعلي للأعمال التي 
تحقق نتائج غير ملموسة مثل الأعمال الإدارية ودرجة الرضاء الوظيفي ومدى ثقة 
ا مجتمع في المشروع وإدارته وأداءه. 
3-مقارنة الأداء الفعلي با معايير الموضوعة. 

في هذه الخطوة وبعد أن تم قياس الأداء الفعلي يتم مقارنة هذا الأداء مع المعايير 
التي تم وضعها مسبقاً ومن ثم الوصول إلى النتيجة المتوقعة عن وجود أو عدم وجود 
أية انحرافات عن الخطة. 

وعادة ما يتم وضع حدود مسموح بها للمعاييرء فإذا كان الانحراف ضمن هذه 
الحدود المسموح بها فانه يتم التغاضي عنه لأنه ضمن الحدود الطبيعية. 
4- تصحيح الانحرافات. 

هذه الخطوة الأخيرة التي تقوم بها الإدارة والتي تتضمن اتخاذ الإجراءات 
التصحيحية بشان الانحرافات» وذلك بعد أن تقوم بتحديدها وتحليل أسبابهاء وقد 
تكون الانحرافات سلبية أو ايجابيةء فإذا كانت سلبية فان الإدارة تقوم بتحليل أسبابها 
وتفسير ظروف وقوعهاء وبالتالي اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها أما إذا كانت 
ايجابية فانه يجب العمل على دعمها وتعزيزها. 
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ثانياً: أسلوب الإدارة بالأهداف Management Objective‏ 

يستخدم أسلوب الإدارة بالأهداف من قبل الكثير من المسئولين حيث يقوم على 
أساس اشتراك ال مرؤوسين في تحديد الأهداف واتخاذ القرارات. وتتلخص خطوات عملية 
الإدارة بالأهداف فيما يلي: 

1-يتقابل المدير مع ال مرؤوسين طمناقشة المهام والواجبات الأساسية الملقاة على 
عاتقهم» ويقوم بإبلاغهم بالأهداف المتوقع منهم تحقيقها حسب تقدير الإدارة العليا. 

2-يتقدم المرؤوسين بتقديراتهم المتعلقة بالأهداف والتي يرون أن بإمكانهم 

3-يقوم ا مدير مع مرؤوسيه مناقشة الأهداف المقدمة من الإدارة العليا والأهداف 
المعبرة عن وجه نظرهم ويتم التوصل إلى تفاهم مشترك بينهم حول الأهداف التي 
يتوجب على المرؤوسين السعي إلى الوصول إليها. 

4-في نهاية الفترة يتم تقييم انجازات اللموظفين ومدى تحقيقهم للأهداف التي 
اتفق عليها. وقد تكون هذه الفترة التي يجرى تقييم انجازات الموظفين على أساسها 
سنة مالية إذا كانت المتابعة تجرى في نهاية كل سنة أو جزء من السنة( أسبوع أو 
ور 

5-يجب أن تكون هنالك علاقة تربط بين النتائج المحققة بحوافز معينة تكافئ 
الموظف النشيط وتميز بينه وبين الموظف غير النشيط. 

وفى جميع الأحوال فان اشتراك الموظف في وضع الأهداف له آثار ايجابية على رفع 
معنوياته وزيادة الشعور بالتزامه نحو السعي إلى تحقيق هذه الأهدافء بالإضافة إلى 
انه يجعل الموظف أكثر دراية ومعرفة بأهداف المشروع. 
ثالثا : أسلوب الإدارة بالاستثناء Management by Exceptions‏ 

أسلوب الإدارة بالاستثناء هو أسلوب إداري حديث يقوم على أساس إبلاغ المدير 
بالأمور الاستثنائية فقط» وبالتالي فلا داعي لإبلاغه بمجريات الأمور العادية توفيرا 
لوقته وتخفيفاً لعبء العمل على عاتقه. 
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ويعتبر أسلوب الإدارة بالاستثناء من أهم الأساليب المتبعة في متابعة الأداء وذلك 
لأنه يوفر المزايا التالية: 

- تخفيف عبء العمل عن الرؤساء. 

- توفير فرصة التدريب الذاتي للمرؤوسين. 

- إبراز نقاط الخطر قبل وقوعها مما يؤدى إلى اتخاذ القرار المناسب في الوقت 
المناسب وقبل استفحال الخطر. 

- رفع الروح ال معنوية للمرؤوسين من خلال منح الرؤساء ثقتهم الكاملة إليهم» 
بالإضافة إلى تفويضهم السلطة المناسبة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور العادية وغير 
الاستثنائية. 
رابعاً: خرائط جانت Gant Chart‏ 

عرفت هذه الخرائط باسم جانت نسبه إلى Henery L. Gantt‏ الذي قام 
بتصميمها لحل المشاكل المتعلقة بجدولة الإنتاج. 

ويمكن استخدام خرائط جانت في متابعة أداء الأنشطة حيث يظهر أمامنا مقارنة 
بين الوقت المخطط والوقت الفعلي الذي استغرقه كل نشاط من الأنشطة. 

ومن أهم أنواع خرائط جانت : 

-خريطة سجل الآلة Machine Record ٣12۲٤‏ والتي تظهر الوقت الضائع 
بالنسبة لكل آله من الآلات الموجودة. 

-خريطة سجل العامل 01216 160054 2132 والتي تظهر ساعات العمل 
المخططة وساعات العمل الفعلية لكل نشاط. 

-خريطة تصميم العمل ٣٤۲2۲۲‏ 2:087655 حيث تبين مقدار ما تم انجازه من 
أعمال مقارنه مع ما هو مطلوب انجازه. 
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خامسا: شبكات الأعمال وأسلوب بيرت. 
Network and PERT ) Project Evaluation& Review Technique)‏ 

يهدف تحليل شبكات الأعمال إلى تقديم مدخل بياني لتخطيط المشروعات» 
بالإضافة إلى انه يمكن متابعة مدى تقدم التنفيذ في هذه المشروعات» وخاصة 
امشروعات الكبيرة. 

وتقوم إدارة المشروع بتقسيمه إلى أنشطة رئيسية وتحديد زمن التنفيذ لكل نشاط 
ثم إقرار التتابع الزمني لهذه الأنشطة والعلاقة فيما بينهاء بعد ذلك يتم توضيح هذه 
العلاقات بين الأنشطة في شكل شبكة الأعمال. 

ويختلف أسلوب ۲۴۸۲ عن أسلوب امسار الحرج ( CPM Critical Path‏ 
4 غيفي أن أسلوب المسار الحرج يعتمد على وقت متوقع واحد في حين أن 
أسلوب بيرت يعتمد على ثلاثة تقديرات زمنية: 

- الوقت المتفائل ٠۳ذ‏ عناونم:نام0 وهو أقل وقت متوقع أن ينفذ فيه النشاط 
بفرض أن الظروف المتوقعة ملائمة للتنفيذ 

- الوقت المتشائم ٣1٣٠‏ عناونسينوو»2 وهو أطول وقت متوقع أن ينفذ فيه 
النشاط بفرض أن الظروف المتوقعة غير مواتية لعمليات التنفيذ 

- الوقت الأكثر احتمالا 1۳۴ 'زاءءانآ 205 وهو الوقت الأكثر توقعاً في الحدوث 
وهو بين التفاؤل والتشاؤم. 

ويتم احتساب متوسط الوقت المتوقع للتقديرات الثلاثة حسب امعادلة التالية: 

زفت لقب الوقت المتفائل + 4 (الوقت - احتمالا) + الوقت المتشائم 
سادسا: العلاقات الارتكازية Milestones‏ 

يعتبر هذا الأسلوب من أهم الأدوات المستخدمة في تخطيط ومتابعة المشاريع 
حيث يستخدم لنقل صورة إجمالية عن وضع المشروع إلى الإدارة العليا من خلال 
انتقاء الأحداث ال مهمة في المشروع وتوضيح مدى التقدم الذي حصل على هذه 
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ومن خلال متابعة الأداء فيما يتعلق بالأحداث المهمة للمشروع فانه يمكن للإدارة 
أن تأخذ فكرة إجمالية جيدة عما يجرى في المشروع وعن مدى تقدمه أو تأخره. 

وبالنسبة للمشاريع الكبيرة والمعقدة فأنه كثيرا ما يتم استخدام الكمبيوتر لمساعدة 
الإدارة في متابعة أداء مثل هذه المشاريع. 
* تقارير سير الأداء. 

تختلف تقارير سير الأداء من مشروع لأخر حسب حجم المشروع وظروف العمل 
وطبيعة الصناعة أو القطاع الذي يتم فيه المشروع. 
أولاً: طرق جمع المعلومات عن سير الأداء. 

حتى نتمكن من متابعة أداء ا مشروع لابد من الحصول على بيانات كافية ودقيقة 
عن النتائج الفعلية التي تم تحقيقها. 
ومن أهم طرق جمع ال معلومات : 

1-طريقة الملاحظة. 

ويقوم المسئول عند إتباعه لطريقة الملاحظة بعدة زيارات شخصية إلى مواقع 
العمل لكي يطلع على سير الأمورء ومن خلال مشاهداته وملاحظاته يمكنه أن يتابع 
أداء المرؤوسين والأعمال. 

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تتميز بالسرعة في الحصول على المعلومات 
الضرورية عن مدى تقدم العمليات» إلا أنها تحتاج إلى وقت طويل حتى يستطيع 
اممدير أن يغطى كافة الأنشطة التابعة لإدارتهء بالإضافة إلى أن زيارة ال مدير إلى مواقع 
العمل قد تفسر على أساس عدم ثقة المدير في المشرفين والمرؤوسين التابعين له. 
2- طريقة المقابلة الشخصية. 

تتمثل المقابلة الشخصية في مقابلة ال مدير ال مسئول مرؤوسيه سواء عن طريق 
المحادثة الشخصية أو الاجتماعات» ولذلك يتم فيه اتصالات مباشرة وجها لوجه وتعتبر 
محادثة أو اتصال ذو اتجاهين. 
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3-سجلات المشروع. 

هناك الكثير من السجلات التي توجد داخل أقسام المشروع والتي تعطى المدير 
فكرة عن كيفية سير الأداء في تلك الأقسام. 
4-تقارير سير الأداء. 

تعتبر عملية متابعة أداء ا مشروع بحد ذاتها غير كافية إذا م تتضمن الإبلاغ عن أي 
انحرافات موجودة تم اكتشافها إلى ال مدير ا مسئولء وكلما كبر حجم المشروع وزاد عدد 
العاملين فيه فانه تزداد الحاجة إلى وجود نظام كفء للتقارير يحدد أسسها وينظمها. 

وتتميز طريقة تقارير سير الأداء عن غيرها من الطرق با مميزات التالية: 

- يتمكن كاتب التقرير من تخطيط ما سيكتبه سواء من حيث موضوع التقرير أو 
شكله أو أسلوبه. 

- يتمكن كاتب التقرير من مراجعه تقريره وعرضه للأفكار الرئيسية والأفكار 
الفرعية للموضوع. 

- يعطى فرصة أكبر للقارئ كي يستوعب ما يعجز عن استيعابه من المرة الأولى» 
فيعيد قراءة التقرير أكثر من مرة حتى يتمكن من استيعاب محتواه. 

- يمكن استخدام التقارير المكتوبة في المستقبل كدليل أو إثبات على حادثة 
محددة أو موضوع معين. 
ثانياً: أنواع التقارير. 

هناك نوعان من التقارير: 
1- التقارير الشفوية. 

يجرى تبليغها شخصياً أو عن طريق الهاتف» يبلغ من خلالها ا مسئول مديره عن 
أي انحرافات حدثت في القسم التابع له» وقد يشمل التقرير الشفوي أيضا الأسباب 
التي أدت إلى الانحرافات وتحليل لهذه الأسباب ومن ثم اقتراحات للقضاء على أسباب 


الانحرافات. 
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2-التقارير الكتابية. 

النوع الثاني من التقارير هي التقارير الكتابية التي يكثر استخدامها سواء في 
المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة. وعادة ما يكون هناك أسس موضوعة 
لتنظيم عملية كتابه التقارير من حيث شكلها ومواعيد كتابتها والشخص الذي يرفع 
إليه كل تقرير منها. 

ولكل مستوى من المستويات الإدارية تقارير محددة ترفع إلية» فالإدارة العليا 
تهتم بالنواحي الإستراتيجية والتي قد تتمثل في كمية الإنتاج أو كمية المبيعات أو 
نسبة السيولة أو غيرها. 
خصائص التقارير الكتابية الجيدة. 

كثيرا من التقارير تكتب ولا يفهم ما يقصده الكاتب منهاء أو قد تفهم ولكن ليس 
بالضبط كما قصده الكاتب وحتى يكون التقرير جيدا يجب أن تتوفر فيه الخصائص 
التالية: 

- الوضوح والبساطة» فكلما كانت اللغة المستخدمة في التقرير واضحة كلما ساعد 
ذلك على فهم مضمون التقرير. 

- مراعاة ا مستوى التعليمي والثقافي للشخص الذي يرفع إليه التقريرء وذلك بعدم 
استخدام المصطلحات الفنية المعقدة والتي من الممكن تفادى تضمينها في التقرير. 

- السرعة في رفع التقريرء وخاصة في الأمور المستعجلة والتي تنطوي على وجود 
انحرافات خطيرة أو أمور مستعجلة كالنقص في مخزون المواد الخام والذي يؤثر على 
استمرارية الإنتاج. 

- الاختصار غير المخل با معنى وبالأفكار الرئيسية بقدر الإمكان وتجنب التطويل 
الممل والذي يؤدى إلى فقد القارئ لتركيزه واهتمامه ثناء قراءة التقرير. 

- الدقة في سرد الأرقام وتوخي إيراد الحقائق المتأكد منها أو المثبتة بدليل أو 
برهان. 
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- التركيز على الهدف من كتابه التقرير أثناء كتابته. وهل الهدف من التقرير 
التزويد بالمعلومات فقط أم إعطاء فكرة عن نتائج العمل أم تقديم اقتراحات أو 
توصيات» وبناء على ذلك يورد كاتب التقرير سوى المعلومات المتعلقة بالهدف من 
التقرير. 
وقد تتخذ التقارير الكتابية احد الأشكال التالية. 

- تقارير رقمية. إذ تحتوى هذه التقارير على أرقام فقط كالتقارير المحاسبية وقد 
تتضمن هذه التقارير أرقاما مجردة أو علاقات بين الأرقام كمعدلات أو نسب. 

- رسوم بيانية. تستخدم الرسوم البيانية والتي هي عبارة عن ترجمة لأرقام على 
هيئة أعمدة أو دوائر في التقارير الكتابية حيث تظهر النتائج بوضوح وتوفر وقت 
ال مدراء للنظر في تفاصيل الأرقام 

- تقارير إنشائية. والتي تستخدم للتوضيح وبيان مدى تقدم العمليات بطريقة 
إنشائية وبدون استخدام الأرقام. 

- التقارير التي تستخدم أكثر من شكل من الأشكال السابقة. 

وهذا هو الحال في معظم التقارير الكتابية حيث قد تستخدم الطريقة الإنشائية 
بالإضافة إلى الأرقام أو الرسوم البيانية. 
ثالثاً: مجالات تقارير سير الأداء. 

هناك عده أسس لتقديم التقارير فقد يتم تقدهها على أساس زمني أي كل فترة 
معينة( كل شهر › كل ربع سنه.. . .). 

وقد يتم تقدهها على أساس الهام, أي انه يتم إعداد تقرير وقت انتهاء كل مهمة 
من المهام المحددة في المشروع أو قد يتم تقديمها على أساس المشاريع خاصة المشاريع 
الضخمة والتي تشمل على أكثر من موقع. 
وعموما فان أهم ا مجالات التي تغطيها التقارير قد تشمل: 

- التقارير المحاسبية. وهى التقارير المتعلقة بنتائج أعمال المشروع المحاسبية 
وتصور الوضع ال مالي له» وتشمل التقارير المحاسبية أيضا التقارير التي تتعلق باموارد 
المالية والنفقات والإيرادات. 
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- التقارير الإنتاجيةء أي التقارير المتعلقة بعمليات الإنتاج وقد تشمل التقارير 
الإنتاجية: تقارير أوقات الإنتاج -تقارير كميات الإنتاج -تقارير تكاليف الإنتاج - 
تقارير جودة الإنتاج -تقارير أوامر الإنتاج -تقارير الوقت الضائع - تقارير نسبة 
التالف من اطواد. 

- التقارير التسويقية. فيجب الاهتمام متابعة أداء أنشطة التسويق وذلك ما لها 
من أهمية واثر كبير على نتائج أعمال المشروع. 

- تقارير مجال الأفراد. وتتضمن تقارير الاختيار والتعين - تقارير التدريب 
والتطوير - تقارير الروح ال معنوية. 
مقارنه أداء ال مشروع بالمشاريع المماثلة. 

إن الاعتماد على مقارنة المعدلات والنسب المتعلقة بالمشروع لفترات متتالية 
ومقارنه تلك المعدلات والنسب الفعلية بالمخطط لها لنفس ال مشروع قد لا يكون كافيا 
للحكم على مدى كفاءة إدارة المشروع. 

ولذلك فانه لابد من مقارنه ال مشروع مع المشاريع المماثلة. حيث انه قد يحقق 
المشروع نتائج جيده ولكن نجد أن المشاريع الأخرى قد تحقق نتائج أفضل. 
أهم أدوات المقارنة: 
مقارنة بنود القوائم المالية. 

تتم عادة مقارنة أرقام بنود الميزانية العمومية للمشروع مع أرقام البنود المقابلة 
لها في الميزانيات العمومية للمشاريع المماثلة. 

وتجرى عملية مقارنة لأداء المشروع مع المشاريع الأخرى من خلال مقارنه بنود 
حساب الأرباح والخسائر. 

وعلى الرغم من جدوى المقارنة إلا أن مقارنه الأرقام المجردة بهذه الطريقة لا 
تساعد كثيرا في هذا المجالء فالمقارنة الأجدى والأكثر فائدة تكون باستخدام المعدلات 
والنسب اطالية ممشروع مع ا معدلات والنسب اطالية للمشاريع المماثلة. 
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المعدلات والنسب المالية. 

تتم مقارنة المعدلات والنسب امالية الخاصة بالمشروع مع المعدلات والنسب 
المالية الخاصة با مشاريع الأخرى كل على حدة. أو مع تلك الخاصة معايير الصناعة 
والتي يتم التوصل إليها عن طريق احتساب متوسط المعدلات والنسب امالية في 
المشاريع المماثلة العاملة داخل الصناعة الواحدة. 

إلا أن المقارنة بمعايير الصناعة قد تعطى نتائج أو مؤشرات خاطئة أحيانا وخاصة 
عند اختلاف المواقع الجغرافية لهذه المشروعات وما يتبعه من اختلاف لبعض 
التكاليف مثل تكاليف النقلء بالإضافة إلى اختلاف مستويات أسعار الشراء أو البيع. 
مقاييس الإنتاجية والكفاءة والفعالية. 

تعتبر مقاييس الإنتاجية والكفاءة والفعالية من أهم المقايبس التي يتم من خلالها 
مقارنه أداء المشروع بالمشاريع المماثلة. 

إن استخدام مقاييس الإنتاجية والكفاءة والفعالية يتوقف على عدة عوامل أهمها: 

-الظروف الاقتصادية من رواج أو ركود وظروف السوق من عرض وطلب ومنافسة 

-خبرة إدارة ا مشروع وتجاربها في استخدام عناصر الإنتاج. 

-مدى توفر المعلومات لدى الإدارة ودقتها. 

-مقدار نسب الإنتاجية والكفاءة والفعالية للمشاريع الأخرى. 

- الحصة التسويقية. 

الحصة التسويقية هي نسبة مبيعات المشروع إلى مبيعات السوق الكلية» وتحاول 
الإدارة دانما أن تحدد موقعها في السوق وان تحسن من وضعها التنافسي في السوق» 


الخطط الموضوعة في هذا الشأن. 
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ا مبحث الخامس 
تقييم المشروعات 

ويتناول ذلك المبحث العوامل ال مؤثرة على إنتاجية ال مشروع وفعاليته وكفاءته 
وكذلك تحليل القوائم المالية للمشروعات. 

* انتاجية ال مشروع وفعاليته وكفاءته. 

تحظى الدراسات المتعلقة بنتاجية المشروع وفعاليته وكفاءته باهتمام كبير من 
جانب ملاك المشروع وادارته وموظفية وعملاءه. 

فهذه الدراسات تهم مالكى المشروع بهدف الاطمئنان على اموالهم ولمعرفه مدى 
النجاح الذى حققته ادارة ا مشروع تجاة الوصول الى الاهداف الموضوعة. 

وتهتم ادارة المشروع بالدراسات المتعلقة بإنتاجية وفعالية وكفاءة المشروع لكى 
تتمكن من تقييم معدلات الاداء الكلى للمشروع. حيث تقوم بمقارنة هذه ال معلومات 
مع معدلات الاداء في السنوات السابقة او مع معدلات الاداء في المشروعات المنافسة. 

وكذلك الحال بالنسبة ل موظفى المشروع حيث تنعكس زيادة الانتاجية وارتفاع 
مؤشرات الفعالية والكفاءة على زيادة مرتباتهم وتحسين مستوى معيشتهم. 

اما بالنسبة الى عملاء المشروع فإنهم يبدون إهتماماً خاصاً بإنتاجية المشروع 
وفعاليته وكفاءته وذلك ما لإرتفاع مؤشراته من تأثير إيجابى على تكلفة المنتج وبالتالى 
على سعر السلعة. 
اولاً: الانتاجية Productivity‏ 

الانتاجية هى ذلك المقياس الذى يستخدم لتحديد مستوى الانجاز من ا مخرجات( 
منتجات/ خدمات) والذى يتولد من استخدام موارد محددة. ويمكن قياسه من خلال 
تحديد الانتاج الحقيقى لكل ساعة عمل. 

وقد يشار الى استخدام متوسط انتاج العامل في الساعة كمقياس للانتاجيةء غير ان 
عناصر الانتاج لا تقتصر فقط على عنصر العمالةء وانما تمتد لتشمل ايضا رأس امال 
والالات والتنظيم وعناصر الانتاج الاخرى. 
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فالانتاجية قد تتحسن نتيجة لزيادة رأس ا مال أو عند اضافة آلات جديدة ذات 
طاقات انتاجية أكبر أو لاى تغيير في عناصر الانتاج الاخرى. 
نسب إنتاجية رأس المال 

تعبر نسب انتاجية رأس امال عن العلاقة بين قيمة/ حجم الانتاج الفعلى خلال 
فترة محددة. وبين مقدار راس امال. 

انتاجية الجنية من رأس امال يعبر عنها بنسبية قيمة الانتاج الفعلى الى رأس ال مال 


قيمة الانتاج 
رأس امال المستثمر 
5 أس امال المستثمر 
ا 50057500 الف 
قيمة الانتاج 
1 إجمالى الأصول 
إنتاجية الجنية من إجمالى الأصول = 
ا ضاق القيمة الضافة 
, صافى الأصول 
إفقاجية الجنية من:ضاق الأضول - حك 
إجمالى القيمة المضافة 
: إجمالى قيمة الآلات 
إنتاجية للجنية من الآلات - 1 
إجمالى الأصول الثابتة 
1 حقوق الملكية 
نسبة الأصول الثابتة الى حقوق ال ملكية = 3 
به الأصول الثابتة الى حقو 7 كمية الانتاج 
نسب إنتاجية العمالة. 
تعتبر إنتاجية العمالة الأكثر انتشاراً بين النسب الأخرىء وذلك لسهولة قياسهاء 
ولأهمية الأجور والرواتب واحتلالها نسبة كبيرة من التكاليف الكلية. 
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انتاجية ساعة العمل. 
تقيس هذه النسبة العلاقة بين قيمة أو حجم الانتاج الفعلى خلال فترة معينة 
ومقدار العمل للوصول الى الانتاج المتحقق. 
كمية أو قيمة الانتاج خلال فترة معينة 
عدد ساعات العمل خلال نفس الفترة 
وف العادة تتم مقارنة هذا المعدل مع انتاجية ساعة العمل المعيارية أو مع 
انتاجية ساعة العمل في السنوات السابقة وكذلك مع انتاجية ساعة العمل في القطاع 
أو الصناعة التى يعمل بها المشروع. 
ويمكن استخدام مقلوب النسبة لنشير الى كمية العمل اللازمة لانتاج وحدة 


انتاجية ساعة العمل - 


واحدة. 
عدد ساعات العمل اللازمة خلال فترة معينة 
انتاجية العمل - 2 
كمية أو قيمة الانتاج خلال نفس الفترة 
انتاجية الجنية أجر. 
يبين هذا المعدل الكمية التى ينتجها الجنية الواحد اللمدفوع كأجر الى العاملين. 


كمية الانتاج 


الاجور والمزايا المدفوعة للعاملين 


انتاجية الجنية أجر - 


انتاجية العامل الواحد. 
تعكس هذه النسبة ما ينتجه العامل الواحد بالجنية خلال فترة معينة. 


كمية الانتاج 
انتاجية العامل الواحد - 
متوسط عدد العاملين 
انتاجية ساعة العمل ( بإستخدام القيمة ال مضافة) 
صافى القيمة ال مضافة 
انتاجية ساعة العمل - 
عدد ساعات العمل 
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معدل ظاهرة الغياب. 
تقيس هذه النسبة العلاقة بين ساعات العمل الضائعة بسبب الغياب وساعات 
العمل ال مبذولة خلال فترة معينة. 
عدد ساعات العمل الفاقدة أو الضائعة(بسبب الغياب) × 100 
معدل ظاهرة الغياب - 
مجموع ساعات العمل امبذولة 
ثانياً: lلكضlءEfficiencyö‏ 
كفاءة المشروع هى مدى نجاحه في استخدام الموارد المتاحة له. فكلما كانت إدارة 
المشروع ناجحة في تحقيق الاستخدام الافضل لإمكانياته البشرية والمادية كلما كانت 


أكثر كفاءة. 
إن مفهوم الكفاءة يؤدى الى الانتاج بأقل تكلفة وأقل جهد وأقل وقت وأقل هدر 
للطاقات. 


الكفاءة الانتاجية أو الفنية Production or Technical Efficiency‏ 
وهى تعبر عن العلاقة بين المدخلات والمخرجات. فهى إنتاج مستوى معين من 
المخرجات بأقل تكلفة ممكنة و أقل وقت ممكن وأقل جهد ممكنء وبمعنى أخر 

الانتاج بأقل قدر من المدخلاتء ما يضمن تحقيق الاستخدام الآقل للموارد المتاحة. 
الكفاءة الاقتصادية Economic Efficiency‏ 

ويقصد بها استخدام الطاقات واموارد المتاحة للمجتمع لإنتاج السلع والخدمات 
التى تحقق أكبر إشباع ممكن للحاجات» وبالتالى فهى تتعلق بانتاج السلع والخدمات 
التى تقع على سلم أولويات المجتمع وتحقق أكبر إشباع ممكن. 
نسب الكفاءة 

هناك اربعة معايير أساسية لاحتساب نسب الكفاءة هى: 
الكفاءة الاجمالية Total Efficiency‏ 

وهى تقيس العلاقة بين الانتاج الكلى وكافة عناصر الانتاج المستخدمة في تحقيقه. 


134 


تنمية المشروعات الاجتماعية 


وتستخدم هذه النسبة للحكم على مدى كفاءة الأداء في المشروع ككلء اذ تجرى 
مقارنة النسبة الفعلية للفترة موضع التقييم مع النسبة المعيارية أو مع نسب 
ا مشروعات المنافسة والتى تعمل في نفس مجال الصناعة. 
قيمة الانتاج | 
فر لعفا الات الت ا ا 
اجمالى تكلفة عناصر الانتاج 
ويمكن استخراج هذه النسبة عن طريق استخدام عدد الوحدات المنتجة بدلا من 
قيمتها. 
عدد الوحدات ال منتجة 
نسبة الكفاءة الاجمالية - 
اجمالى تكلفة عناصر الانتاج 
الكفاءة الجزئية Specific Efficiency‏ 
وهى تقيس العلاقة بين الانتاج الكلى وأحد عناصر الانتاج من رأسمال أو أجور أو 
آلات أو مواد خام» حيث يكون ايجاد كفاءة أى عنصر من خلال قسمة الانتاج الكلى 
على تكلفة ذلك العنصء وكمثل على ذلك: 


قيمة الانتاج ١‏ 
كفاءة الآلات - 2 ع لحن 
قيمة الآلات 
ويمكن استخراج كفاءة الآلات كذلك على أساس حجم الانتاج» أو عدد الوحدات 


ا منتجة. 
القيمة المضافة Added Value‏ 

تعرف القيمة المضافة بأنها القيمة الانتاجية التى تولدت من خلال المشروع 
وساهم بها مع غيره من المشروعات في توليد الانتاج القومى. 

ويمكن حساب إجمالى القيمة المضافة مuاه۷‏ 80064 61055 على أساس المعادلة 
التالية: 

إجمالى القيمة ا مضافة = قيمة الانتاج - تكلفة الانتاج 

صافى القيمة المضافة = إجمالى القيمة المضافة - الاستهلاك 


135 


تنمية ال مشروعات الاجتماعية 


صافى القيمة المضافة = قيمة الانتاج - ( تكلفة الانتاج + الاستهلاك) 
نسب أو درجة النشاط Activity Ratio‏ 
تقيس النسب المتعلقة بدرجة النشاط كفاءة المشروع في ادارة اصوله. ودرجة 
استغلال المشروع للموارد» ومن أهم النسب المستخدمة في هذا المجال: 
تكلفة البضاعة المباعة 
متوسط المخزون السلعى 
ويمكن التوصل الى متوسط المخزون من خلال جمع بضاعة أول المدة الى بضاعة 
آخر المدة وقسمة الناتج على اثنين. 
ويظهر هذا المعدل مدى كفاءة إدارة المخزون في المشروع» اذ يقدم مؤشر عن 
العلاقة بين حجم الأموال المستثمرة في المخزون وبين تكلفة البضاعة المباعة, فإذا كانت 
النسبة مرتفعة فلإن ذلك يعنى سرعة تدوير المخزون وتحويله الى المبيعات. 
وينبغى مقارنة معدل دوران المخزون السلعى للمشروع معدلات دوران ال مخزون 
السلعى للمشروعات الاخرى في نفس المجال وذلك حتى يمكن تقييم أداء ادارة 
امشروع بالنسبة للمشروعات الاخرى. 
متوسط فترة التحصيل. 
وتقيس هذه النسبة سرعة تحصيل ديون المشروع. 
اجمالى الدين × 360 
صاف المبيعات الاجلة 


معدل دوران المخزون - 


متوسط فترة التحصيل - 


معدل دوران مجموع الاصول 
: صاف المبيعات 
معدل دوران مجموع الاصول - ٍِ 
ثالثاً: الفعالية Effectiveness‏ 
الفعالية هى درجة أو مستوى تحقيق الأهداف» وبمعنى أخر هى نسبة الهدف 
ا محقق الى الهدف المخطط أو المرسوم مسبقاً. 
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الفعالية الادارية Management Effectiveness‏ 
تتعلق الفعالية الادارية مدى تحقيق المديريين والمشرفيين للأهداف الموضوعة لهم 
وكذلك مدى تحقيقهم للمعايير المطلوب الوصول اليهاء كمعايير الربحية وصافى 

المبيعات. 
فعالية ا مجموعة Group Effectiveness‏ 

تركز فعالية المجموعة على مدى تحقيق مجموعة من الأفراد كفريق عمل أو لجنة 
مختصة للأهداف المحددة لهاء وتشمل فعالية المجموعة على تقييم عناصر محددة 
تتعلق بتماسك وتضامن المجموعة أو توزيع الأدوار داخل المجموعة أو البناء الهيكلى 
لها. 

فعالية ا منظمة Organizational Effectiveness‏ 

تتعلق فعالية المنظمة بقياس درجة تحقيق ال منظمة لكل أهدافها بالإضافة الى 
قياس مدى تجاوبها ونجاحها في التعامل مع العوامل البيئية ا مختلفة. 
نسب الفعالية: 

- معدل نمو الأرباح. 

من المفيد لإدارة المشروع مقارنة أرباح العام المحققة مع أرباح الأعوام السابقة, 
ومن ثم التوصل الى معدل نمو الأرباح. 
ب صافى ربح العام صافى الربح للعام السابق 
معدل نمو الأرباح - : 

صافى الربح للعام السابق 

معدل قو امبيعات. 

يمكن التعبير عن معدل النمو في قيمة ال مبيعات بقسمة الفرق بين المبيعات 
المحققة للفترة الحالية والمبيعات للفترة السابقة لها على المبيعات للفترة السابقة. 

قيمة المبيعات الحالية ‏ قيمة المبيعات للفترة السابقة 


معدل مو امبيعات > 
قيمة المبيعات للفترة السابقة 
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فعالية حوافز رجال البيع. 
يتوجب على الادارة الاهتمام برجال البيع وتطبيق نظام حوافز عادل ومجزى 
عليهم: 
فعالية حوافز رجال البيع = ا کک 
معدل دوران العمالة 


عدد العاملين تارك الخدمة 
معدل دوران العمالة - 


متوسط عدد العاملين 
فعالية الاعلان. 
تكلفة الاعلانات 
فعالية الاعلان = 
قيمة المبيعات 


معدل شكاوى العملاء 
AEE‏ عدد - لطا للدت 

تحليل القوائم اطالية. 

يعنى تحليل القوائم ا مالية للمشروع القيام بتحليل بنود كل من الميزانية 
العمومية وحساب الأرباح والخسائر. وهناك أدوات كثيرة تلجأ اليها ادارة ا مشروع 
لتحليل القوائم المالية ومن أبرزها تحليل النسب امالية والتى تعبر عن علاقات معينة 
بين بنود القوائم المالية للمشروع. 

إن ادارة المشروع تستطيع من خلال تحليل القوائم ال مالية تقييم أدائها والحكم 
على مدى نجاحها بمقارنة النسب امالية التى تم تحقيقها مع النسب امالية السائدة 
في نفس الم مجال أو الصناعة, فإذا كانت النسب الممالية للمشروع في حدود النسب امالية 
السائدة في نفس امجال أو الصناعة أو إذا كانت هناك انحرافات إيجابية لصالح المشروع, 


فإن هذا يعنى أن ادارة ا مشروع قد نجحت في مهمتها وحققت أهدافهاء أما اذا 
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كانت هناك انحرافات سلبية عن النسب الالية السائدة فإن ذلك الوضع يستوجب 
اتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح الأوضاع. 

وكذلك فإنه تتم مقارنة النسب امالية لنفس المنظمة بتواريخ مختلفة» حيث 
يستدل من خلال هذه المقارنة على مؤشر الاتجاة العام لأداء المشروع سواء كان ذلك 
الاتجاه لأداء نحو الأفضل أو بالعكس. 

ويمكن تصنيف النسب المالية في أربع مجموعات رئيسية هى: نسب الربحية 
ونسب السيولة ونسب النشاط ونسب رأس المال.وفى ضوء سابق تناولنا لنسب 
النشاط ونسب رأس المال» سوف يتم تناول كل من نسب الربحية ونسب السيولة. 
نسب الربحية 

تقيس نسب الربحية درجة ربحية المشروع, فإذا لم يستطع المشروع تحقيق أرباح 
كافية. فإن بقاءه واستمراره يصبحان مهددين بالخطر. ومن بين تلك النسب التى 
تقيس درجة الربحية: 


إجمالى | 
هامش الربح = ی x‏ 100 
المبيعات 
: صاق'الزيح 
هامش صافى x = ١‏ 100 
مش لربح ليجات 
صافى | 
العائد على حقوق الملكية = ارح x‏ 100 
حقوق الملكية 
صافى الربح قبل الفوائد 
على رأس اي والضرائب 
العائد على رأس امال المستثمر = 1 x‏ 100 
حقوق الملكية + القروض طويلة 
الأجل 
1 صافى الربح قبل الفوائد والضراك 
العائد على الأصول = اربخ 0 تك 
مجموع الأصول x‏ 100 
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نسب السيولة 
تستخدم نسب السيولة للحكم على مدى قدرة ال مشروع على سداد التزاماته 
الجارية من أصوله المتداولةء وبهذا يتوجب على ادارة المشروع أن تحتفظ بكميات 
كافية من الأصول سريعة التداول كالنقدية و أذون الخزانة والأسهم وغيرها. 
صافى رأس امال العامل = الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة 


الأصول المتداولة 
نسبة التداول - 
الخصوم المتداولة 
الأصول - ( البضاعة بالمخزن + ال مصاريف المدفوعة مقدما) 
نسبة السيولة - 
الخصوم المتداولة 
صاف المبيعات 


معدل دوران النقدية - 
النقدية + شبة النقدية 


صافى الربح قبل الفوائد والضرائب 
معدل تغطية الفوائد - 
الفوائد خلال العام 
وكلما زادت عدد مرات تغطية الفوائد فإن ذلك يعنى أن قدرة المشروع اطالية 
أفضل لغرض تسديد هذه الفوائد. 
النقد المتحقق من عمليات المشروع 
إجمالى الديون 


نسبة التدفق النقدى الى الديون - x‏ 100 


وتقيس هذه النسبة مقدرة المشروع على خدمة ديونه سواء قصيرة الأجل أم 


طويلة الأجل. 
وكلما مالت هذه النسبة الى الارتفاع كلما أدى ذلك الى زيادة قدرة المشروع على 


سداد التزاماته من الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل. 
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الفصل الخامس 
تحسين فاعلية اليد العاملة ٤‏ ا مجتمع 
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الفصل الخامس 
تحسين فاعلية اليد العاملة في ا مجتمع 

حرصت نظم المعلومات المحاسبية والإدارية على مساندة الإدارة في اتخاذ القرارات 
المختلفة وقد اكد 46502 بان كل النظم التي تساعد في اتخاذ القرارات تصبح نظم 
ساندة (مساعدة) في اتخاذ القرار ويرى 8604010 بأنة من الممكن دعم عملية اتخاذ 
القرارات من خلال أساليب جديدة: لتزويد الإدارة معلومات مفيدة. ومنها أساليب 
بحوث العمليات» والأساليب الرياضية والإحصائية , باعتبار أن المعلومات التي توفرها 
قد تكون اكثر فائدة من المعلومات التي توفرها المحاسبة التقليدية. 

أن الهدف الأساسي من النظم المساندة هو تحسين فاعلية اتخاذ القرارات» وذلك 
من خلال تزويد الإدارة با معلومات اللازمة » وهذا ما دفع المحاسبة للاستعانة بالعلوم 
الإدارية والإحصائية وأساليب بحوث العمليات للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات» 
ومكن ذلك النظم المحاسبية من تقدم المعلومات المالية والكمية الساندة والداعمة 
لصناعة قرارات إدارية متعددة > حيث اعتبرت تلك المعلومات حجر الأساس في صناعة 
الخطط الإدارية التشغيلية والاستراتيجية والأساس المعتمد في تنفيذها ومصدر التغذية 
العكسية. لذا يتضمن هذا البحث أستعراض لبعض الأساليب والأنظمة الإدارية 
والإحصائية التي استخدمتها الإدارة في مراحل مختلفة لحل المشاكل ولدعم عملية 
اتخاذ القرارات» واستعراض أنموذج رياضي يمكن استخدامه في اتخاذ قرارات الموازنة 
الاستثمارية. 
مشكلة البحث 

ان تعدد أهداف المنظمة يجعل معايير اتخاذ القرارات متعددة أيضا وإِنّ 
استعراض موضوع دعم القرارات يكشف عن الصعوبة في تحديد النظم المساندة 
للقرار فقلما نجد نظاما للمعلومات ليست له علاقة بعملية اتخاذ القرارات كذلك 
هناك صعوبة في تحديد نوع الخدمات التي تقدمها تلك النظم لذا سيحاول هذا 
البحث اثارة الاسئلة التالية 
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س1 ماهي النظم المساندة للقرار وما هي مجالات استخدامها؟ 

س2 هل تقتصر النظم المساندة للقرار على النظم المبنية على الحاسوب؟ 

س3 ما هو دور الاساليب الرياضية والاحصائية في عملية دعم اتخاذ القرار؟ 

س4 هل هكن استخدام برمجة الاهداف في اتخاذ القرارات الاستثمارية؟ 
أهداف البحث 

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

(1)إلقاء الضوء على مفهوم النظم الساندة للقرار ومجالات تطورها واستخداماتها , 
وجهود الباحثين والمنظمات العلمية والمهنية في هذا المجال. 

(2)بيان تأثير تعدد الأهداف على اتخاذ القرارات » والاستعانة باحد أساليب بحوث 
العمليات وهو أنموذج برمجة الاهداف لحل مشاكل اتخاذ القرارات المتعددة الاهداف 
في الشركة المبحوثة . 

(3) تقديم المقترحات التي تدعم عملية اتخاذ القرارات بشكل عام والقرار 
الاستثماري بشكل خاص من خلال الاستفادة من الاساليب الرياضية والاحصائية . 
أهمية البحث 

ان النظرة الجديدة للمحاسبة في ضوء التحدي والتطور المستمر في السوق 
التنافسية» جعل المحاسب الإداري يستخدم العديد من الأساليب لغرض قياس وبيان 
نتائج الستراتيجيات وتقييم كافة الأنشطة والوظائف» ودفع هذا بعض الباحثين 
بوصف المحاسبة الإدارية بأنها النظام المعزز للقرارات» والتي تهدف إلى إنتاج 
معلومات تدعم القرارات الإدارية والخطط الطويلة الأجل. 

لذا فان اهمية البحث تتجلى في تسليطها الضوء على الانظمة التي استعانت بها 
امحاسبة وعلى مختلف مراحل تطورها والتي مكنتها من توفير المعلومات في اتخاذ 
القرارات الرشيدة والتي تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية بشكل عام 
وبيان الية استخدام برمجة الاهداف بشكل خاص في اتخاذ القرارات الاستثمارية . 
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الجانب النظري والدراسات السابقة 
أولا :تطور دور ومجالات النظم الساندة للقرار 

أن زيادة حدة المنافسة في الوقت الحاضر » أدى إلى تحول في اساليب إدارة 
المنظمات وطبيعة النظم العاملة بها. نتيجة الانتقال من المنافسة في العصر الصناعي 
إلى المنافسة في عصر المعلومات والتكنولوجيا على وفق الحاجات اللمتزايدة من قبل 
الإدارة. فبرز الاهتمام بالجوانب غير المالية فضلا عن الجوانب المالية مثل دورة التصنع 
التحسين ال مستمرء درجة الولاء للزبون الناتجة عن رضائهم عن منتجات المنظمة. 
وأدت هذه التطورات إلى ظهور بوادر جديدة في الفكر المحاسبي والتي أثبتت 
الدراسات التطبيقية كفاءتها في معالجة وإنتاج معلومات مفيدة تساعد في ترشيد 
القرارات» فبرزت تقنيات جديدة مكملة للأموذج المحاسبي مثل نظام ۸8٤‏ و11[ 
والكلف النوعية, والمقارنة ال مرجعة» وبطاقة الأداء المتوازن وبالشكل الذي مكن الإدارة 
من مواجهة المنافسة وبناء مركزها التنافسي ومواجهة قوى السوق. 

اذاً نحن أمام نظرة جديدة للمحاسبة هي نظرة خارجية تركز على التحدي 
والتطور المستمر في السوق التنافسية..ويتطلب منها الاستعانة بالأنظمة التي تمكنها 
من توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد 


الاقتصادية. 
تطور النظم الساندة للقرار 


زاد الاهتمام بتطوير وسائل التحليل التكاليفي لخدمة أهداف التخطيط والرقابة 
واتخاذ القرارات بعد الحرب العامية الثانية ‏ فادخل تحليل التعادل ثم الأساليب 
الرياضية والإحصائية بشكل واسع ليرتفع مستوى الدقة في المعلومات الكلفوية» ومع 
بداية الستينيات زاد الاهتمام بمحاسبة التكاليف ال معيارية باعتبارها الأساس العلمي 
لأعداد الموازنات التخطيطية» فأصبح النظام المحاسبي لا يهتم بالأحداث الفعلية فقط 
وإنما هتد اهتمامه للتنبؤ بالمستقبل ومحاولة التوقع مما سيكون عليه لمساعدة الإدارة 
في وضع الخطط المناسبة. 
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وللتغلب على مشاكل التوزيع الاعتباطي والتقدير الشخصي لعناصر الكلف الثابتة 
والمتغيرة» اقترح كلارك استخدام طرق إحصائية لتقدير سلوك التكاليف في ظل أسلوب 
السلاسل الزمنية (132,1984,8.396م2؟1) ومعالجة مشكلة توزيع التكاليف استخدم 
أسلوب تحليل المدخلات والمخرجات من خلال الاستفادة من جبر المصفوفات. 

ولكي تكون المحاسبة أكثر أهمية للمجتمع ظهرت الحاجة لان تتعامل مع علوم 
أخرى » لتوفير معلومات عن الماضي والحاضر والمستقبل » وعن مختلف أوجه النشاط 
بهدف تحقيق الرقابة الإدارية لعملية اتخاذ القرارات» فأدخلت مفاهيم العلوم 
السلوكية في إعداد الموازنات التخطيطية. 

وممعالجة جوانب القصور في قرارات الموازنة الرأسمالية الخاصة بإهمال ظروف 
عدم التأكد والمخاطرةء اتجهت أساليب المحاسبة الإدارية إلى استخدام نظرية 
الاحتمالات ونظرية القرار الإحصائي وأسلوب التباين وأسلوب قيمة المعلومات اممثالية 
كأساس لاتخاذ قرارات الموازنة الرأسمالية ( 29.م,1982,قمءصهء5). 

ومع بداية ستينيات القرن العشرين بدأ تدفقاً جديداً 2 أدبيات المحاسبة الإدارية, 
حول تطبيق النماذج الكمية على مشاكل متنوعة في التخطيط والرقابة» وهو الأمر 
الذي حفزه التطور الحاصل في أساليب بحوث العمليات» والذي قدم أدوات تحليلية 
لدعم القرارات الخاصة بتحديد المزيج الإنتاجي الأمثل» وقرارات التصنيع أو 
الشر|ء)404.ض,.Kaplan,op.cit(.‏ 

ومع تطور بيئة الأعمال والنماذج التي على أساسها يتم اتخاذ القرارات الاقتصادية 
استعانت المحاسبة الإدارية بنظم ونظريات اقتصادية وأداريه أبرزها نظرية الوكالة 
والنظرية الموقفية ومدخل اقتصاد المعلومات. ويرى 501161 أن هذا ا مدخل يعد امتداداً 
لنظرية القرارات الإحصائية التي من أهدافها محاولة تحسين الاحتمالات القبلية عن 
طريق معلومات إضافيةء يتم تحويلها إلى احتمالات بعدية (1.م,50165,1974) وينظر 
هذا المدخل إلى المحاسب الإداري كونه يختار نظاماً للمعلومات في بيئة غير مؤكدة 
لتقديم العون في اتخاذ قرارات المنظمة. ويكون النظام مفيداً إذا ما وفر إشارات 
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عن حالة الطبيعة العشوائية وا مجهولة بحيث يكن التأثير على تصرفات متخذ القرار 
الذي يسعى نحو التعظيم (Kaplan,0p.cit.,2.424(‏ 

وتنظر نظرية الوكالة إلى المعلومات المحاسبية كأساس للتعاقد بين وكلاء 
اقتصاديون ممن لديهم حقوق ملكية مختلفة. ومعلومات ومعتقدات مختلفة وكذلك 
تفضيلات مختلفة فبدلاً من النظر إلى الشركة كوحدة تنظيمية منفردة. تقوم نظرية 
الوكالة على المصالح وال معلومات والمعتقدات المتنوعة الأشكال للوكلاء الاقتصاديونء 
ويقدم نظام معلومات المحاسبة الإدارية الخدمة من خلال أعلام كل من الموكل 
(اطالك.المساهمءامدير العام) والوكيل (مسؤول الإدارةءالفرع»القسم) با معطيات 
الفعلية » لتزويد الوكيل بالإشارات وفي بعض الأحيان لأعلام الموكل عن احتمالية 
حدوث الحالات المختلفة وتوفر نظرية الوكالة ومنهج اقتصاد ال معلومات .نظرية 
تحليلية للمحاسبة الإدارية والتي تعود أصولها إلى المنفعة وسلوك تعظيم الأرباح في 
علم الاقتصاد )1104.ض,.Kaplan,Op.cit‏ ). 

وتعتمد النظرية الموقفية على منطق رئيس هو عدم وجود طريق واحد جيد 
لإدارة المنظمات ممكن إتباعه في كل وقت (1137768,1977,2.22) وعند تطبيق ذلك 
على المحاسبة يرى 1697© بأنه لا توجد هناك أنظمة محاسبية مناسبة هكن أن تطبق 
بشكل متساو على كل المنظمات وفي كل الظروفء وبدلاً من ذلك فان خصائص النظام 
المحاسبي تعتمد على ظروف معينة وعند اتخاذ القرار ينبغي دراسة وتحليل الموقف 
(البيئة) ا مؤثرة في فاعلية المنظمة» وهذا يعتمد على إدراك متخذ القرار للعوامل 
البيئية (011697,1980,2.1). 
ا مدخل الاستراتيجي للمحاسبة وبعض أساليبه 

لدعم النجاح التنافسي في السوق فان المنظمة تميل إلى التركيز على العوامل 
طويلة الأمد (البعد الاستراتيجي) والذي يتم التركيز فيه على المنتج. تطوير 
التصنيع» كسب رضا وقناعة الزبون(8106561,1999,52.3). بحيث تصب مخرجات 
نظم المحاسبة الإدارية في تفعيل مراحل الخطة الاستراتيجية للمنظمة» وتامين 
الانسجام بين القرارات التشغيلية والتمويلية القصيرة الأجل مع الخطط 
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الاستراتيجية لذا تطورت تقنيات المحاسبة الإدارية إلى البعد الاستراتيجي أكثر من البعد 
التشغيلي القصير الأجل» لكي تلعب النظم المحاسبية الدور المنوط بها في مجال الإدارة 
الاستراتيجية. فأصبحت التسمية المعاصر للمحاسبة الإدارية» با محاسبة الإدارية 
الاستراتيجيةء لتعبر عن ال منهج الحديث للمحاسبة الإدارية الذي يركز على حل مشاكل 
الإدارة الاستراتيجية (162.م,6155,1995ط06 & «مغطدك ) وأشار ده18115 على أن إدارة 
الكلفة الاستراتيجية تمثل احد ا مداخل الحديثة للمحاسبة الإدارية والذي يسلط الضوء 
على المواضع الاستراتيجية والأمور المتعلقة بها(42.م,9811502,1990) . 

لذا واستجابة للتغيرات في بيئة الأعمال» ونمو ال مدخل الاستراتيجي للمحاسبة 
الإدارية » فان المحاسب الإداري استعان بالعديد من الأساليب لتقييم مختلف الأنشطة 
والوظائف وبيان الأثر الاستراتيجي لأية سياسة أو قرار معتمد ولدعم عملية اتخاذ 
القرارات منهاء أستراتيجية الكلفة الاقل وتتمثل هذه الاستراتيجية مجموعة الأعمال 
والأنشطة المصممة لإنتاج وتسليم السلعة أو الخدمة بالكلفة الأقل مقارنة بالمنافسين 
مع المحافظة على النوعية (111,6631,2001,2.155) وهدف هذه الاستراتيجية هو 
جعل المنظمة قادرة على تحقيق ربح اكبر مقارنة با منافسين وحصة سوقية كبيرة عند 
بيع المنتوج (261502,1999,2.144) ويتم تحقيق هذه الاستراتيجية عن طريق 
مجموعة من الأنظمة (التقنيات) وهي : 
1. نظام الكلفة على أساس الأنشطة 4160: 

وهو احد الأنظمة التي تعتمد على تحليل الأنشطة. حيث يقوم هذا النظام 
على فلسفة أن الأنشطة تستهلك المواردء وان المنتجات تستهلك الأنشطة » وحيث 
أن تنفيذ القرار الاستثماري يتطلب القيام بمجموعة من الأنشطة تمثل حجر 
الأساس لكافة النواحي المتعلقة به» لذا فان نظام ۸8٤‏ يعتبر أحد الأنظمة التي 
يمكن الاستفادة منها في مجال القرار الاستثماري. من خلال تحديد الأنشطة التي 
تضيف قيمة وكلفها والتي تشكل في مجموعها كلفة القرار الاستثماري (التدفقات 
الخارجة) وبما يسهل في تحديد وقياس الأثر الاستراتيجي لهذا النوع من القرارات 
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(1,2001,143اطه) بالإضافة إلى أن فهم موجهات الكلفة يوفر الأساس لعملية 
التخطيط طويلة الأجلء وبالتحديد التغيرات في حجم ال منظمة (التوسع والنمو) من 
خلال العلاقة بين الكلفة والأنشطة .(Sephto¬&Wa1d,1990,p.20(‏ 

أن نظام 4860 ومن خلال إلية عمله وتحديد الأنشطة وتحديد موجهات الكلفة 
يربط الكلفة بأغراضها المختلفة بشكل صحيح» الأمر الذي يعطي لصانع القرار صورة 
واضحة ودقيقة عن كلف البدائل المتاحة» وان اتخاذ القرار الاستثماري يتضمن 
مجموعة من الأنشطة التي تدخل ضمن نطاق سلسلة القيمة لذا فانه استخدام نظام 
8٣‏ ف اتخاذ القرار الاستثماري يزيد من فاعلية القرار المتخذ. 
2. نظام الإنتاج في الوقت المحدد 1۲[ : 

يعتبر نظام [1١‏ أحد الأنظمة التي تعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال 
إزالة وبقدر الامكان تأخيرات الإنتاج والمخزونء فهو يسعى من اجل التخلص من 
الضياع في الموارد من خلال العملية الإنتاجية ابتداء من تصميم المنتج إلى تسليمه إلى 
المستهلك وتمثل فلسفة [1١‏ سلسلة من التحديات لنظم محاسبة الكلفة التقليدية 
بسبب التزاماتها بالتحسين المستمر ولاتعد الانحرافات التي تظهر مؤشر للخلل وإنما 
مؤشر نحو توجيه التحسينات فال منظمة تكون قادرة على تحسين أدائها من خلال توفير 
الانسياب الكفوء في العملية الإنتاجية بتوجيه الاهتمام والكشف عن المجالات التي تظهر 
فيها مشاكل الإنتاج ومعالجتها وتقليل مستوى الخزين إلى الحد الأدنىء وهذا كله يؤدي 
إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وا مرونة في العملء وها يحقق 
ميزة تنافسية تحصل عليها ا منظمة بزيادة حصتها السوقية وتعزيز الميزة التنافسية 
ويتضمن نظام [۲١‏ اربعة مجالات رئيسة :(Horngren & Foster,2000,p.42)‏ 

أ. حذف الأنشطة التي لاتضيف قيمة. 

ب. الالتزام مستوى عالي من النوعية. 

ج. الالتزام بالتحسين المستمر. 

د. التركيز على تبسيط وتوضيح الأنشطة المضيفة للقيمة. 
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وتعد الجودة أحد الأسلحة التنافسية في الأسواق العالمية. فالتفوق الاقتصادي 
يكمن في جودة المنتوج أو الخدمة أذ أن المنتج عالي الجودة لديه فرصة أفضل 
لاكتساب حصة في السوق من المنتج ردئ الجودة ,وتتطلب الجودة الشاملة عملية 
متواصلة من التحسين المستمر والتي تغطي الأشخاص وا معدات وال مجهزين والموادء 
وأساس هذه الفلسفة هو تحسين كل جانب من العملية الإنتاجيةء والهدف النهاني 
هو الوصول إلى جودة عالية (2061,2001,2.168ع11672628:11) وما يحقق رضا 
الزبون. 

وتسعى إدارة الجودة الشاملة لتقليل جميع تكاليف الفشل من خلال الرقابة على 
الأخطاء ومنع الوصول إلى حالات الفشل وأصبحت الكلفة المرتبطة بالجودة (النوعية) 
سلاحاً تنافسياً بين الشركات وقد أشار 1055181 إلى أن إعطاء كلف النوعية اهتماماً 
اكبر سيؤدي إلى حصول وفورات ذات قيمة» وان هذه الوفورات تعني الكثير في سوق 
المنافسة(البكري.2000.ص2). 

لذا لم تعد الجودة مطلباً فنياً فحسب وإنما أصبحت قضية ستراتيجية ومحوراً 
لجهود جميع الأنشطة الوظيفية» واشار #عصك]5 إلى أن الجودة الشاملة يمكن أن 
تغطي وبشكل فعال الكثير مما يتطلبه التخطيط الستراتيجي (17,1992,5.81عضاء]5) 
حيث تضع أهداف عريضة للجودة ضمن الخطط الطويلة الأجل تحدد العمل 
وتخصيص الموارد لتحقيق الأهدافء وتحديد الاستراتيجيات البديلة وتقييم تلك 
الستراتيجيات من اجل اختيار البديل الأفضلء والذي يحقق الجودة الشاملة 
(y,2000,P.547اuاD)‏ لتعزيز قدرة المنظمة لكسب اليزة التنافسية, وإمداد الزبون 
ما يحتاج إليه من سلع وخدمات ذات سمات وخصائص تفي متطلباته وحاجته 
وتوقعاته ومن التقنيات التي يمكن استخدامها في تحقيق الجودة الشاملة . 
1-نظام بطاقة الأداء المتوازن 

اشار Kaplan & Norton‏ أن متطلبات الإدارة العليا لمنظمات الأعمال ولاجل رسم 
صورة شاملة لادائها تتركز على وجود مقاييس شاملة. تتضمن إضافة إلى المقاييس 
المالية مقاييس غير مالية. ومن هنا جاءت فكرة بناء نظام متكامل لقياس الأداء والتي 
قام بها 20102 & مامه على (12) شركة كبيرة في الولايات المتحدة لتحديد 
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متطلبات المدراء لقياس الأداء وعلى اثر هذا البحث صمم نظام بطاقة الأداء المتوازن 
Norton,1992,p.71(‏ & nماKp)‏ والتي تحول الأهداف الاستراتيجية للمنظمة إلى 
مجموعة من مؤشرات الأداء وان هذه ال مؤشرات يتم جمعها بأربعة مناظير هي 
امالية» الزبون» العمليات الداخلية والتعليم والنمو. ومن ثم صياغة الأهداف لكل 
منظور من المناظير الأربعة واختيار المقاييس الخاصة بكل منظور لبيان تنفيذ 
ستراتيجية المنظمة (2.م,2001,اكقطونع ]1 & .(Kershaw‏ 

وادخل .21. ]© 1200328" نظام بطاقة الأداء ا متوازن في إعداد الموازنة الرأسمالية 
حين اكدوا أن اتخاذ القرار المعتمد على المقاييس التقليدية مثل N۲۷‏ و 1۸۸ قد 
يؤدي إلى ابتعاد المنظمة عن رسالتها الاستراتيجية, وأن أضافة التقنيات غير التقليدية 
الى اممقاييس التقليدية يؤدي الى تحسين أفاق المنظمة بشان إيجاد تقارب أكثر شدة 
بين استثماراتها الرأسمالية وأهدافها الاستراتيجية (1.م,21,2003 .(Thoman et‏ 
2-المقارنة المرجعية: 

وهي عملية مستمرة لقياس الأنشطة ول منتجات والخدمات في ضوء المستويات 
الأفضل للأداء والتي يمكن أن توجد داخل المنظمة أو خارجها ) Horngren, et al‏ 
6-م2000,).وتدعم الميزة التنافسية للمنظمة» بواسطة التحسين ال مستمر لمنتجاتها 
وخدمتها من خلال مقارنتها مع أداء افضل المنظمات العاملة في الصناعة ( ٤م,‏ مهغ1111 
0 . وقسمت المقارنة المرجعية إلى ثلاثة أنواع: 

أ-المقارنة ال مرجعية للأداء. 

ب-المقارنة المرجعية للعمليات. 

ج-المقارنة المرجعية الاستراتيجية. 

وتساعد المقارنة ال مرجعية ال منظمة على قيادة ستراتيجيتها بشكل منظم وتحقيق 
أهدافها الاستراتيجية. ويمكن القول أن المحاسبة تتوافق مع الأنواع الثلاثة للمقارنة 
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3نظم التصنيع بالحاسوب 

ان متخذي القرار في المستويات الاستراتيجيةء غالباً ما يواجَّهون بمعضلات معقدة 
لابد من اتخاذ قرارات بشأنهاء والتي تتطلب عوامل تفوق القدرات البشرية للعالجتها 
بشكل سليم وسريع» لذا فان هذه القرارات تحتاج الى نظم لدعمها وتتمثل هذه 
النظم بنظم معلومات تعتمد على الحاسوب الذي يقوم بتوفير تفاعلاً معلوماتياً لدعم 
المدراء خلال مراحل اتخاذ القرارات. وتستخدم هذه النظم في: 

1- تماذج تحليلية. 

2- قواعد بيانات متخصصة. 

3- أحكام وتوقعات متخذي القرارات. 

4- مراحل تفاعلية ونمذجة حاسوبية لدعم اتخاذ ال مدراء للقرارات غير المهيكلة 
.(Unstructured)‏ 

ويرى بعض الكتاب (مثل والتر وثومبسون( أن النظم ال مؤهلة للإسهام في عملية 
دعم القرارات تشمل تنويعة واسعة من النظم المبنية على الحاسوب, إذ تشمل النظم 
الآثية مرتبة بحسب توقيت ظهورها الزمني( نقلا عن صادق» 22007 ص7-6 ) 

أ. نظم المعلومات الإدارية .Management Information Systems‏ 

ب. نظم دعم القرارات .Decision Support Systems‏ 

ج. النظم الخبيرة والذكاء انصنelي1ntelligent Expert Systems & Artificial‏ 

د. نظم المعلومات التنفيذية Executive Information Systems‏ 

ه. الشبكات العصبونية الاصطناعية .Artificial Neural Networks‏ 

ولغرض التكيف مع بيئة التصنيع فان هذا يتطلب نظم تكون سريعة الاستجابة 
وذات مرونة عالية. تكون أساسا للتنافس بين الشركات لتقديم منتجات جديدة 
ومتنوعة تعكس حاجات الزبائن بالشكل الذي هكن من تعزيز الميزة التنافسية 
(5111652,1994,5.671 & ناداع12) نتيجة ذلك ظهرت نظم التصنيع الممرن. ونظم 
التصنيع المتكامل بالحاسوب والتي تقوم على استعمال تكنولوجيا ال مجموعة عالية 
الأتمتة والتي تشير إلى التخصص ف الأجزاء المتشابهة ويقوم هذا النوع من التصنيع 
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على الجمع ما بين الأجهزة والمعدات والنظم والبرمجيات الحديثة »> لغرض تخطيط 
الإنتاج والسيطرة عليه ابتدأ من التخطيط والتصميم وانتهاء بتصنيع المنتج وتوزيعه. 
4 -الأساليب الكمية: 

تزايد الاهتمام باستخدام الاساليب الاحصائية واساليب بحوث العمليات نتيجة 
تزايد استخدام الحاسوب ومن هذه الاساليب ستة سيجما حيث تعود بداياته الى عام 
6 حيث اكتشفت شركة موتورولا210]01012 أن مستويات الجودة العادية في ذلك 
الوقت م تكن لتحقق متطلبات عملائها و لا تلبي توقعاتهم و قد تبين ان ما كانت 
تعانيه الشركة من فقدان لعملائها كان سببه اعتمادها على مقياس ثلاثة سيجما+3 
8 حيث كانت المسموحات وفق هذا المقياس تنعكس على زيادة في تكلفة 
المنتجات نتيجة لارتفاع تكلفة الاصلاح او اعادة العمل على الاجهزة التي تظهر فيها 
عيوب او اخطاء (قطان . 2001) وبناء عليه فقد طورت الشركة عملها وأوجدت 
منهجية ستة سيجما وبدأت بالعمل على تطبيقها. بعد ذلك أخذت أعداداً متزايدة من 
الشركات مثل General Electric, Allied Signal, Texas Instrument, Ford,‏ 
Dı)‏ » وغيرها بتطبيق هذه المنهجية الجديدة في مجال تحسين جودة عملياتهاء 
ويعرف 10605128 ستة سيجما بأنها منهجية لتحسين العمليات في منظمات الأعمال 
وزيادة قدرتها من خلال استخدام الوسائل الإحصائية لتحديد وتخفيض وإزالة 
الاختلافات في العمليات. 

أماءBu‏ فيعرفها بأنها عبارة عن مفهوم إحصائي يقيس معدلات الأخطاء في 
عمليات المنظمة.وبناء عليه فالستة سيجما لا تخرج عن كونها مفهوماً إحصائياً يقيس 
معدل الخطأ في كل مليون فرصة في العملية ويستخدم هذا المفهوم بهدف تحسين 
أداء العمليات في ال منظمة (نقلا عن جودة 2007, ص4). 

وتعد البرمجة الخطية من أهم أدوات التحليل الكمي في مجال بحوث العمليات 
ولها تطبيقات واسعة في الكثير من المجالات العلمية ال مختلفة وتعرف البرمجة الخطية 
أنها أسلوب كمي يهتم بالاستخدام الأمثل للموارد المحددة لتلائم الأهداف المطلوبة 
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(توفيق.1984. ص160). 

ونتيجة للتطورات الممهمة في مجال الإدارة م يعد هنالك هدف واحد تسعى 
ا لمنظمة الى تحقيقة بل أهداف متعددة, وعلية فمن الضروري لأي مشكلة قرار هو 
تحقيق التوازن بين الأهداف المتعددة والتى يكون بعضها متوافقا والبعض الأخر 
ارا 0 

ولغرض تحليل وحل المشاكل التي تتسم بتعدد وتضارب الأهداف جرى تطوير 
أنموذج لتحليل هذا النوع من المشاكل هو أنموذج برمجة الأهداف» إذ يساعد هذا 
الأموذج في الوصول إلى أفضل قرار يمكن اتخاذه (475.م,2000,صهطغهصه[118ن). 

وتدمج الاهداف في دالة إنجاز واحدة لغرض تحقيق الهدف ذا الأولوية ا مطلقة 
بشكل تام »وتحقيق بقية الأهداف إلى اكبر حد مسموح به دون ان يؤثر في الهدف ذو 
الأولوية المطلقة. 

ولغرض صياغة الأنموذج الرياضي لبرمجة الأهداف فان الفكرة الأساسية في برمجة 
الأهداف هي تحديد أولوية لكل هدف» ثم تحديد وزن لكل هدف ضمن مستوى 
الأولوية الواحدء ثم البحث عن حل يصغر ال مجموع (المرجح) لانحرافات دوال الهدف 
عن أهدافها الخاصة. ويمكن التعبير عن أنموذج برمجة الأهداف الخطية بالشكل 


الرياضي الآ : 
Mina = (P(A ,d}),B(dz ,d})...P, (dr dF ))‏ 
سوك يوه SEKE‏ 
ادر 
0> 4,4 رك 
ڪنٿ أن 


3 


© : متجه دالة الإنجاز. 

۸ : الأولوية ع1 . 

ر , متغير القرار , 

© : معامل المتغير [ في الهدف 1 . 


:4 , متغير الانحراف السالب ويعبر وجوده في دالة الإنجاز عن أدنى إنجاز 
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di‏ : متغير الانحراف الموجب ويعبر وجوده في دالة الإنجاز عن أعلى إنجاز 
للهدف. 

5 : قيمة الهدف 1 . 

ان القرارات الاستثمارية تعد واحدة من أهم القرارات التي تتخذها الإدارة العليا. 
وقد وجهت انتقادات عديدة لأسلوب تقييم المشاريع الاستثماريةء لاعتمادها على 
قاعدة الربح كهدف أساسي لاختيار المشاريع. بعد خصم التدفقات النقدية» معدل 
خصم مناسب. وفي هذا السياق يؤكد ©8251 بأنه لا يوجد هدف واحد تسعى 
المنظمة إلى تحقيقه. وإنما هناك أهداف متعددة وعليه فمن ا ممكن إضافة أهداف 
أخرى إلى هدف الربح عند تقييم البدائل الاستثمارية مثل هدف تحقيق أعلى رفاهية 
للعاملين وا مجتمع» حيث إن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى تعظيم الربح الإجمالي في 
ا مستقبل( 31.ض,Bhaske,Op,cit(.‏ 

وعليه فان أسلوب برمجة الأهداف يعد أحد الأساليب الكفوءة التي من الممكن 
استخدامه في حل مشاكل تقييم الموازنة الرأسمالية ذات الأهداف المتعددة, بإضافة 
هدف الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية كهدف تسعى المنظمة إلى تحقيقه فضلاً عن 
هدف الربح» أن ذلك من ا ممكن أن يعطي مرونة اكبر في اختيار المشاريع التي تحقق 
أكثر من هدف في نفس الوقت. 
ثانيا :الدراسات السابقة 
1-دراسة(1995 White‏ ( 

أن هذه الدراسة تحاول تحقيق فهم أفضل للممارسة الحالية في واحدة من 
امجالات المهمة محاسبة التكاليف البيئية »وهو استخدام التكاليف البيئية في تطبيقات 
الموازنة الرأسمالية في الشركات الأمريكية .وعرفت الاستثمارات البيئية بأنها أي 
مشروع مطابق للمعايير البيئية ويمتلك هدفا محددا هو السيطرة على تخفيض 
التلوث أو منع حدوثة. 

وأكدت الدراسة بأنة يجب على المستويات الإدارية العليا (ل مدير التنفيذي 
الأعلى) التي تلتزم بالتطوير والتحسين المستمرء أن تمتلك معرفة علمية بالتكاليف 
الاجتماعية والبيئيةء وذلك من اجل القيام بالمقارنة المرجعية لأداء الشركة مع أداء 
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المنافسين في الصناعة ككلء فالتكاليف البيئية تعد محورا هاما لضمان المنافسة والبقاء 
ضمن الإطار التنافسي . 

أن التشجيع على استخدام المعلومات الاجتماعية في اتخاذ قرارات الموازنة 
الرأسمالية يأتي من مصادر عديدة. هي الولايات الفدرالية» المتطلبات القانونية. حيث 
ينظر للموازنة الرأسمالية باعتبارها نشاطا أساسيا هكن من خلاله تحسين ممارسات 
المحاسبة البيئية وتقليل التلوث. 

وتوصلت الدراسة على مستوى الولايات» فأن ولاية نيوجرسيءميامي .وواشنطن 
تطالب الشركات باستخدام صيغ معينة للمحاسبة البيئية في تقييم الخيارات 
الرأسمالية, وبالرغم أن كل ولاية من الولايات تمتلك متطلبات خاصة بهاء إلا أن 
جميعها تهدف إلى إرشاد وقيادة شركات الأعمال نحو توسيع الاهتمام بالتكاليف 
الاجتماعية والبيئية وتوزيعها على المنتجات .بدلا من تحميلها على ال مستهلك. 

وأخيرا أوضحت الدراسة أن مهنة المحاسبة لازالت تحت سيطرة المحاسبة اطالية 
التي تتحمل مسؤولية جمع المعلومات لدعم التقارير المالية المقدمة للجهات 
الخارجية .وأن التقدم لازال بطيئا في مجال محاسبة الكلفة لتوفير معلومات ممتخذي 
القرار في المنظمات وأن الفرصة سانحة لتنشيط مهنة المحاسبة الإدارية باتجاة دعم 
وتحسين المحاسبة البيئية. 
2- دراسة (Zaki,2000(‏ 

ان زيادة حدةالمنافسة بين ال منظمات في القطاع الصناعي قاد الى تطور في استخدام 
التكنولوجيا وقي تطوير عمليات الانتاج فبعد استخدام لفترات طويلة طرق غير ملائمة 
في احتساب التكاليف مثل استخدام الحجم كاساس لتخصيص التكاليف غير اممباشرة 
ظهر نظام توزيع التكاليف على اساس الانشطة هدفت هذه الدراسة الى توصيف 
المنهجية المتبعة من قبل المنظمات لتحسين الجودة في احتساب كلفة اممنتجات استنادا 
الى نموذج لاحد البرامج الذكية الذي يتم من خلاله توفير معلومات حول كلف 
الانشطة بشكل اكثر ملائمة . 
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3-دراسة ( 2005 (NEIWPCC‏ 
حددت الدراسة انه من ال مهم معرفة اين تستخدم نظم دعم القرار. فالقرار يتم 
صناعته من قبل الجهات المسؤولة عن الوكالة ونظم دعم القرار هي نظم للدعم 
وليس لصناعة القرار . فالجهات المسؤولة عن صناعة القرار هي التي تحدد قيمة 
ا معلومة من خلال تاثيرها على اتجاه القراه وتستخدم لدعم القرار نماذج مختلفة 
منها الاساليب الكمية التي تختلف باختلاف نوع الدراسة» واستخدام النظم الخبيرة 
وهي نظم تعمل محاكاة خبرة الانسان وقدرة العقل البشري لحل ال مشاكل وقد 

استعرضت الدراسة مجموعة من البرامج ومجالات استخداماتها . 
4- دراسة صادق (2007 ) 

تناولت هذه الدراسة أنظمة الشبكات العصبونية كأداة لإسناد عملية صنع القرار 
الاستراتيجي - دراسة حالة في عينة من الجامعات العراقية. وقد احتوت عينة من 
ثلاث جامعات عراقية في العاصمة بغداد وهي (جامعة بغداد وال مستنصرية والنهرين)» 
ليتم تصميم نظاماً يستخدم الشبكات العصبونية في تحليل مدخلات القرار ومعالجتها 
بمعادلات رياضية معقدة تحاكي اسلوب عمل الخلايا الدماغية في عقل الانسانء 
للتوصل الى القرار الاستراتيجي الأمثل. 

صمم النظام باستخدام برنامج "2196125" ولقد تم اعداد برنامج الشبكة وتكوين 
قواعد البيانات وعمل الواجهات الأساس للمستفيد في البرنامج نفسه. ونفذ النظام 
باعتماد البيانات المستخلصة من عينة الدراسة ومراقبة النتائج واجراء التعديلات 
المناسبة. 

ساهم استخدام النظام المصمم في معالجة اللمشاكل المطروحة واعطاء القرار الأمثل لها 
بدقة عالية من دون الحاجة لبذل الجهود في تجميع البيانات واجراء المداولات لدى اتخاذ 
القرارء إذ قام النظام بخزنها واسترجاعها بشكل سلس وسريع. ويعالج الحالة 
المعطاة بسهولة ليعطي القرار الأمثل في اقصر وقت واقل كلفة. إِنْ عملية صنع القرار 
الاستراتيجي كانت تستغرق مدة قدرت بحوالي الشهر أو اكث. فصارت وباستخدام نظام 
الشبكة العصبونية تستغرق دقائقاً قليلة أو اقل وبحسب الكفاءة والخبرة العملية 
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ممستخدم النظام» ومقدار اعتماده على الحاسوب في اسناد عملية صنع القرار. كما وإِنّ 
الاستعانة بالاسلوب الجديد لدى صناعة القرار تتيح لمتخذ القرار كل البيانات التي 
يحتاجها من دون الحاجة للاتصال بالجهات ذات العلاقة في كل مرة يراد بها اتخاذ 
مثل هذا القرار. هذا بالاضافة الى النتائج المستندة على الخبرات السابقة والتي تتيح 
ممتخذ القرار مراجعة الحالات التاريخية والاستفادة من ذوي الخبرة الذين سبقوه في 
هذا المنصب. 

توصلت الدراسة الى أن استخدام النظام المقترح مكّن من استثمار المعرفة بشكل 
كفوء لاسناد عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي» ويحقق التكامل الفعّال والأمثلية في 
النتائج عند توفير قاعدة بيانات مرتبطة بكافة المواقع الادارية التابعة مموقع القرار 
الاستراتيجي (مجلس الجامعة)» بحيث اتاح النظام المصمم سرعة في الانجاز واستثمار 
للجهود والوقت. 
5- دراسة جودة (2007 ) 

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم إطار منهجي لتطبيق 6 سيجما أو الستة انحرافات 
معيارية (60 515708 2<ذ5) في المنظمات الخدمية في الدول العربية. وذلك بهدف 
تقليل معدلات الأخطاء في عملياتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة. 

وقد أشارت الاستنتاجات إلى أهمية تطبيق هذه المنهجية في كافة المنظمات 
الخدمية وإلى أن التركيز على جودة المدخلات والمخرجات لا يكفي وحده لتقديم 
خدمة جيدة بل لا بد من التركيز كذلك على جودة العمليات وتقليل معدلات الأخطاء 

وفي ضوء ذلك قدم الباحث عدة توصيات كان من أهمها ضرورة التوسع في تدريب 
العاملين في المنظمات المتبنية لمنهجية الستة سيجما وبالإضافة إلى الانفتاح على أفضل 
الممارسات في التجارب الدولية في هذا المجال. 

يلاحظ من الدراسات السابقة والجانب النظري تعدد الاساليب والادوات والنظم التي 
يمكن ان تستخدم في توفير المعلومات, والمجالات التي تستخدم بها هذه المعلومات 
والتي تطورت مع تطور الاحتياجات والتكنولوجياء لذا ستحاول هذه الدراسة تسليط 


157 


تنمية ال مشروعات الاجتماعية 


الضوء على احد اسا ليب بحوث العمليات» وتحدد مجال استخدامه في القرارات 
الاستثمارية من خلال المنهجية التالية . 
منهجية البحث والجانب العملي 
فرضيات البحث 

يستند البحث على الفرضيات التالية : 

1- القرار الرشيد ماهو ألا انعكاس لمضامين ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية والذي 
يمكن الوصول أليه أو تحقيقة بالاعتماد على مجموعة من الطرائق والنظم . 

2- أن استخدام أسلوب برمجة الأهداف في تقييم البدائل الاستثمارية» يعطي درجة 
مرونة اكبر عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
عينة البحث 

تم اختيار الشركة العامة للصناعات الجلدية عينة للبحثء وذلك للمساهمة الكبيرة 
لهذه الشركة في رفد الاقتصاد الوطني بالمنتجات ذات المساس المباشر بحاجة المواطنين» 
وقد تم دراسة احدى المشاريع الاستثمارية للشركة ومحاولة تطبيق الاسلوب المقترح 
(أنموذج برمجة الأهداف) في تقييم البدائل الاستثمارية . 
مصادر جمع ال معلومات 

لغرض أكمال البحث وتغطية جوانبه النظرية والعملية فقد تم الاعتماد على 
المصادر الآتية للحصول على المعلومات:- 

أ. الكتب والدوريات العربية والأجنبية والمقالات والبحوث العربية والأجنبية 
المنشورة على الشبكة الدولية للمعلومات. 

ب. الوثائق الرسمية الخاصة بالشركة عينة البحث وتضمنت القوائم المالية للشركة 
ودراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية المقترحة. 

ج. المقابلات الشخصية مع الإطراف ذات العلاقة »بالشركة عينة البحث. 
الأساليب الإحصائية ا مستخدمة بالبحث 

تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي الجاهز 1710-0518 لغرض التوصل إلى النتائج 
وتحليلها وباستخدام أنموذج برمجة الأهداف. 
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أستخدام أنموذج برمجة الأهداف كنظام ساند للقرار الاستثماري 

من خلال الأفكار التي تم التطرق لها في الجانب النظري. وال معلومات التي تم 
الحصول عليها في الجانب العمليء أن للمشروع الاستثماري أكثر من هدف يسعى إلى 
تحقيقه» لذا فمن الضروري إخذ هذه الأهداف مع هدف الربح عند تقييم واختيار 
المشروع الاستثماري» وعدم الاعتماد على هدف واحد» خاصة وان المعلومات التي تم 
الحصول عليها من الشركة تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق أكثر من هدف عند اتخاذ 
القرار الاستثماري منها: 

1. استراداد رأس امال باقرب وقت (هدف الربح). 

2. المحافظة على البيئة. 

3.تحقيق فائض اجتماعي (القيمة المضافة). 

4. تحسين جودة المنتجات. 

وعليه فالاسلوب ال مقترح يؤكد على ضرورة اخذ جميع الأهداف التي تسعى 
اطنظمة إلى تحقيقها بنظر الاعتبار وادخالها في عملية التقييم» لكي تكون هذه العملية 
موضوعية وتتناسب مع تعدد الأهداف في تقييم البدائل الاستثمارية . 
تقييم المشاريع الاستثمارية باستخدام أنموذج برمجة الأهداف: 

في هذه الفقرة سيتم تحديد حل المشكلة باستخدام نموذج برمجة الاهداف. 
بافتراض تغير القيمة الزمنية للنقودء وتعدد الأهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقهاء 
واختلاف درجة الأهمية لكل هدف من الأهداف وكما ياق: 

-الهدف الأول تعظيم الربح. 

-الهدف الثاني تقليل فترة الاسترداد. 

-الهدف الثالث تعظيم المساهمة الاجتماعية. 

-الهدف الرابع تقليل التكاليف البينية. 

أن بناء أنموذج برمجة الأهداف يعتمد على متغيرات هيكلية ومحددات واهداف 
متعددة, وان دالة الهدف في أنموذج برمجة الأهداف هي دائماً من نوع 3115 وذلك 
لتدنيه مقدار الانحرافات لكل المحددات والأهداف قدر الامكان ويرمز لمقدار 
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الانحرافات (4) والذي هثل مقدار الانحراف عن الهدف المقصود. ومن الممكن أن 
تظهر الانحرافات لتشير إلى تحقيق الهدف أو عدم تحقيقه وعند تحقيقه كم من 


اموارد يجب أن تضاف ما هو موجود حالياً. 


تعريف متغيرات القرار 


تم أعطاء رمز جبري لكل متغير من المتغيرات للدلالة على البدائل الاربعة. 


جدول رقم (1) 

رمز البدائل للقرار الاستثماري 
يمثل البديل الأول ٍ 
يمثل البديل الثاني 
يمثل البديل الثالث 
يمثل البديل الرابع 
جدول رقم (2) 
تفاصيل كل بديل استنادا الى الاهداف الاربعة 
(المبالغ بملايين الدنانير) 


E 


۳ 


ن 


۳ 


54 


البديل الأول البديل الثاني | البديل الثالث 
الكلفة 8.25 5.5 6 
الاستثمارية 
صافي الربح 26 25 24 
فترة الاسترداد 5 سنه 2 سنه 4. سنه 
القيمة المضافة 6 6.5 8.5 
التكاليف البيئية 0.5 0.65 0.6 


صياغة أ نموذج برمجة الاهداف في ظل اربعة اهداف 
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Mina = ,فر«‎ + pd; + روفو«‎ + p,d, 

SZ 

26X +25: +24X ,+20X ]لج‎ dj =0 

5- @ = وقح كج رف صن 253 د 2753 

6X, +6.5X, + 8.5, +9X, +d; - 07 -5 

0.525, +0.65X, + رتر0.6‎ +0.7X, +d; - 0 -5 

510+ 6+ اق 5 + 825¥ 

X +X +X +X, =1 

0 < 2,3,4 21 
ان الحل الامثل فى ظل هذه الحال هو اختيار البديل 3× والذى يحقق هدف فترة 
الاسترداد وهدف التكاليف البيئية بشكل كامل اما هدف الربح والقيمة ال مضافة فتحققان 

بشكل جز ويتضح ذلك من خلال الحل الامثل. والجدول رقم (3) يوضح ذلك. 
جدول رقم (3) 
الحل الامثل لأنموذج برمجة الاهداف في ظل اربعة اهداف 


Decision Var. Goal Level Solution Value Cost or profit Total Cont. 
2 1 0 0 0 
Xx 1 0 0 0 
X3 1 1 0 0 
X4 1 0 0 0 
4 1 6 1 6 
dî 1 0 0 0 
d; 1 0.2 0 0 
07 1 0 1 0 
01 5 1 0 0 0 
d; 1 2 1 2 
85 1 0.3 0 0 
dj 1 0 1 0 
MIN=8 


ويلاحظ أن أنموذج برمجة الأهداف يحدد البديل المناسب استناداً إلى أهمية 
الأهداف المحددة من قبل متخذ القرار وان الحل الذي يتم التوصل إليه ليس دانماً 
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هو الحل الامثل» حيث يمكن في بعض الأحيان أن نصل إلى حل قريب من الحل 
الامثل» وهذا واضح من خلال النتائج التي تم التوصل اليهاء حيث م تكن (هذ]/ة) 
مساوية دانماً للصفرء وهذا يدل اننا لم نصل الى الحل الامثل والذي يحقق جميع 
الاهداف بشكل كامل.اي اننا لوغيرنا ترتيب اهمية تلك الاهداف بشكل اخر فستظهر 

ولغرض بيان اثر تغير اولويات الأهداف على الحل الامثلء تم الافتراض بان هدف 
تعظيم المسؤولية الاجتماعية يحتل المرتبة الاولى و تم ترتيب الأهداف كما يلي: 

1- هدف تعظيم المسؤولية الاجتماعية. 2- هدف تعظيم الربح. 

3- هدف فترة الاسترداد. 4- هدف تقليل تكاليف البيئية. 

وكان البديل الامثل في ظل الأهداف اعلاه هو البديل 4× » والذي يحقق أعلى 
مساهمة حدية .وقد حقق جميع الأهداف بشكل كامل عدا هدف فترة الاسترداد 
والذي تحقق بشكل جزفي والجدول رقم (4) يوضح ذلك. 

جدول رقم (4) 
الحل الامثل لأنموذج برمجة الاهداف في ظل تغير اولويات الاهداف 


Coal Decision | Solution Value Cost or Total Reduce 

Level Var. profit Contr. cost. 

1 2 0 0 0 2 

1 9 0 0 0 1.05 

1 4 0 0 0 0.5 

1 0 1 0 0 0 

1 4 0 1 0 0 

1 dî 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 

1 d 0.1 1 0.1 1 

1 d; 0 1 0 1 

1 17 10 0 0 0 

1 0 0.15 0 0 0 

1 0 0 1 0 1 
Min=o.1 
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الفصل السادس 
تحسين جودة القرارات الاستثمارية المحاسبية 


في ا مجتمع 
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الفصل السادس 
تحسين جودة القرارات الاستثمارية ا محاسبية في ا مجتمع 

في ظل التغيرات الدولية والمحلية التي باتت تؤثر في النظام الاقتصادي سواء في 
الأردن أو غيره من دول العام » أصبح من الأهمية بمكان الاهتمام بالبعد الإعلامي 
المحاسبي باعتباره احد الأبعاد التي ترتكز عليها المحاسبة كأداة للتوصيل والاتصال 
لتوفير احتياجات ال مستثمرين الحاليين والمرتقبين وغيرهم ... من معلومات تساعدهم 
في اتخاذ القرارات الاستثمارية وغيرها... وتعظيم قدرتهم على تحليل فرص الاستثمار 
المتاحة في الشركات المطروحة اسهمها في سوق الاوراق امالية» الأمر الذي يحقق جذبا 
ممدخرات الافراد في اتجاه تدبير رؤوس الاموال لتمويل الشركات . 

لذلك» فمن الاهمية بمكان توافر نظام معلومات محاسبي يسمح بتوفير القدر 
الكافي من ا معلومات الملائمة لترشيد الاختيار بين البدائل الاستثمارية وها يتفق وسلوك 
المستثمرين نحو المخاطرةء استنادا الى مبدأ الافصاح عن المعلومات التي توفرها 
التقارير والقوائم المالية المنشورة والتي نرى عدم كفايتها وملاءمتها لاتخاذ القرار 
الاستثماري . 

وهكذا برزت اهمية البعد الاعلامي المحاسبي لخلق مناخ استثماري يتسم 
بالمصداقية والملاءمة والشفافية يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية خاصة انها 
قرارات تتعلق بالمستقبل لذلك يجب عدم المبالغة في اهمية المعلومات المستمدة من 
النظم المحاسبية التاريخية» بل يجب الاهتمام بالمحاسبة كنظام للاعلام والتوصيل 
والافصاح عن نتائج الاحداث الاقتصادية الماضية والحاضرة والمستقبلية الى مجموعة 
الافراد الذين سوف يستخدمون هذه ال معلومات بطرق مختلفة ولأغراض مختلفة . 
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البعد الإعلامي المحاسبي وأهمية محتواه : 

رغم الاهتمام العالمي بالوظيفة المحاسبية » الا ان هناك امور كثيرة ما زالت محل 
نقاش في الفكر المحاسبي حول مدى فاعلية وملاءمة المعلومات المحاسبية 
للاستخدامات المتعددة وللنماذج القرارية المتباينة سواء كانت تشغيلية او استثمارية › 
خاصة وان نطاق الاهتمام بالاعلام المحاسبي لمم يعد قاصرا على فئة معينة في ظل ما 
يعيشه عام الاعمال اليوم من تغيرات سريعة ومتلاحقة نتيجة التحولات الخطيرة في 
النظام الاقتصادي العالمي . 

وليس ثمة شك في ان الاعلام المحاسبي في ظل هذه التغيرات العالمية والمحلية 

سوف يصبح له دورا فعالا في توجيه سلوك المستثمرينء وذلك من خلال درجة 
المصداقية وال ملاءمة والشفافية والشمول للمعلومات المحاسبية التي تمثل المحتوى 
الاعلامي لوسيلة الاتصال بين الشركات والبيئة الداخلية والخارجية التي تعمل من 
خلالها ‏ على اعتبار ان المحاسبة هي مجموعة من الانشطة المنوط بها تحديد وقياس 
وتوصيل المعلومات المحاسبية عن النشاط الاقتصادي للشركة الى العديد من متخذي 
القرارات من داخل الشركة وخارجها . 

لذلك هكن القول ان البعد الاعلامي المحاسبي يرتبط بمفهوم الاتصال في المحاسبة 
بهدف التعريف بالشركة ونقل ال معلومات عنهاء الامر الذي يؤدي الى تخفيض درجة 
عدم التأكد لدى مستخدمي هذه المعلومات وعليه فان مفهوم الاعلام المحاسبي 
يرتبط بعدم التأكد حيث ان كمية الاعلام تؤدي الى الحد من عدم التأكد. لذلك يمكن 
النظر الى كمية الاعلام كدالة لعدم التأكد» بمعنى انه كلما زادت حالة عدم التأكد لدى 
متخذ القرار عند اختيار بديل معين كلما دعت الحاجة إلى ضرورة زيادة مقدار كمية 
الإعلام من المعلومات النافعة . 

وأيضاء يرتبط البعد الاعلامي المحاسبي بمفهوم الافصاح في المحاسبة الذي يتمثل في 
عرض وتوصيل ال معلومات بشكل يجعل التقارير والقوائم المالية غير مضللة ومفهومة 
لدى مستخدميها باعتبارها أهم أدوات الاتصال المحاسبي . 
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هذاء ويعتبر الاعلام المحاسبي وظيفة يتمثل مفهومها في التعريف الواضح بأداء 
الشركة الى كافة الاطراف المهتمة وبما يحقق الاتصال بين الشركة والبيئة الداخلية 
والخارجية التي تعمل خلالهاء وتستهدف خدمة الادارة والغير في مجال ترشيد 
القرارات بكل ابعادهاء ووسيلتها في تحقيق ذلك التقارير والقوائم المالية بكافة 
انواعهاء وتتمثل ضمانات فعاليتها في جودة المحتوى الاعلامي لهذه التقارير والقوائم 
وملاءمة مضمونها واسلوب العرض ومستوى الافصاح فيها والقدرة على التوصيل 
للموقف القراري واحتياجات المستخدم في هذا الموقف . 

وعلى الرغم من اختلاف اهتمامات المستخدمين الاساسيين للمعلومات المحاسبية 
الا ان هناك احتياجات مشتركة فيما بينهم» اضافة الى وجود حد ادنى من التجانس في 
المعلومات التي تخدم تلك الاحتياجات حيث تدور في معظمها حول المعلومات 
التفصيلية عن نتائج الاعمال وا مركز مالي اضافة الى التدفقات النقدية والتقارير 
التحليلية الملائمة لتلك القوائم . 

إن الاحتياجات الرئيسة ممعظم مستخدمي ال معلومات المحاسبية متجانسة» فجميع 
ا مستخدمين يحتاجون الى معلومات لتقييم اممخاطر النسبية للشركات لذلك فمن 
الاهمية مكان تزويد هؤلاء ال لمستخدمين بال معلومات ذات الفائدة المتعددة والتي 
يمكن ان تتكيف مع الفائدة الخاصة وف هذا المجال اوضحت جمعية المحاسبة 
الامريكية 4.4.4 اهمية دور المعلومات الواردة في التقارير والقوائم المالية قائلة "بآن 
المعلومات المحاسبية تعد الوسيلة الرئيسة لتخفيض ظروف عدم التأكد التي يواجهها 
المستثمر الخارجي " . 

ويؤدي الإعلام المحاسبي دوره عن طريق توفير ال معلومات المالية والمحاسبية التي 
تمثل المحتوى الاعلامي لرسائل الاعلام المحاسبي , والتي تؤدي الى كفاءة قرارات 
الاستثمار من خلال اعلام المستثمرين بالمعلومات اللازمة واملائمة التي تسهم مساهمة 
فعالة في تمكين هؤلاء المستثمرين من استقراء الايرادات المستقبلية ومدى التغير فيها . 
اضافة الى اتجاه التوزيعات واحتمالات الفشل قبل وقوعه . وهكذا يكون الاعلام 
ا محاسبي بمثابة الانذار المبكر الذي يقي ا مستثمرين من الوقوع في التضليل والغش . 
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وتبعا لذلك » فان كفاءة وفاعلية الإعلام المحاسبي هي التي هكن ان توضح اثر 
المحتوى الاعلامي للمعلومات المحاسبية في تحسين نوعية القرارات التي يخدمها . 

وايضا فان هذا المحتوى يلعب دورا هاما في تحقيق الكفاءة والفاعلية للقرارات 
الاستثمارية » وبقدر ما تنجح هذه القرارات بقدر ما يتأكد نجاح الإعلام المحاسبي 
لذلك » ومن اجل الحصول على قرارات استثمارية عالية الكفاءة يجب ان يتم تزويد 
متخذ القرار بعلومات محاسبية تتصف باطلاءمة وا موضوعية وال مصداقية والشفافية 
على اعتبار ان المعلومات ال محاسبية تعد من اهم ا معلومات اللازمة لاتخاذ القرارات 
الرشيدة . 

ومن ناحية اخرى كلما كان التوصيل فعالا كلما زادت درجة استفادة مستخدمي 
التقارير والقوائم المالية من المعلومات الواردة فيها وتتحدد فاعلية التوصيل في 
التقارير والقوائم المالية بقيمة المعلومات التي تحتويها هذه التقارير والقوائم» 
وتتحدد هذه القيمة وفقا لكمية ونوعية ال معلومات التي تحتويها التقارير والقوائم 
ومدى قابليتها للقراءة والفهم والإدراك . 
أثر معلومات التكلفة التاريخية في القرارات الاستثمارية : 

لن نتعرض هنا الى مناقشة التأصيل العلمي لأساليب أو نماذج القياس المحاسبي - 
هذا مجال آخر-ولكنا نشير فقط الى بعض الادلة التي تؤكد على ان معلومات التكلفة 
التاريخية ضرورية ولا بديل عنها عند قياس نتائج اعمال الشركة في نهاية فترة مالية 
محددة ولعل اهم هذه الادلة ما يلي : 

1. تتناسب التكلفة التاريخية مع مفهوم المحاسبة التعاقدية او التعهدية التي 
تقوم على ان الشركة تلتزم بعقود والتزامات طويلة الأجل مع ال موردين والمستثمرين 
والعاملين فيها وغيرهم ... وتنشئ هذه العقود والالتزامات معاملات مالية ذات قيم 
محددة ومعروفة عند ابرام هذه العقود والاتفاقيات » وبالتالي تكون التكلفة 
التاريخية اساسا ملانئما لتسجيل هذه العمليات المؤيدة واطثبتة في المستندات . 

2. تعكس التكلفة التاريخية خبرة الماضي التي لا هكن تجاهلها أثناء التخطيط 
ورسم سياسات المستقبل » فلا تكلفة الاستبدال ولا القيمة العادلة تعبر عما حدث في 
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اماضي » وبالتالي فان التكلفة التاريخية هي اصدق تعبير عن حقيقة ما حدث واساسا 
مناسبا لتوقع الاتجاه العام في المستقبل . 

3. توفر التكلفة التاريخية بيانات تفصيلية تستخدم ليس فقط لاغراض تحديد 
الارصدة النهائية لعناصر القوائم المالية وانما ايضا للرقابة وتتبع العمليات» وبالتالي 
امكانية تطبيق محاسبة المسؤولية . 

4 ان استخدام التكلفة التاريخية في القياس المحاسبي يكون اقل تكلفة في 
تشغيل نظام المعلومات المحاسبي » وخاصة من ناحية الخبرة والكفاءة المطلوبتين في 
المحاسبين في حين ان استخدام الطرق الاخرى للقياس المحاسبي سوف يتطلب خبرات 
محاسبية وغير محاسبية عالية ونظام للمعلومات عن البيئة الخارجية المحلية 
والعالمية» وذلك كله يرفع من تكلفة انتاج المعلومات المحاسبية . 

وعلى الرغم من اهمية المعلومات المحاسبية التاريخية التي تشكل حاليا المحتوى 
الاعلامي المحاسبي للتقارير والقوائم المالية » فان هذه القوائم والتقارير لا تصلح 
كمصدر معلومات للمستثمر حتى لو كان قادرا على فهمها طامما انها لا تقدم له - 
اصلا - ما يحتاج اليه من معلومات للاسباب التالية : 

1. ان نتائج المقارنة بين نتائج السنوات المتلاحقة تكون غير سليمة . لانها ترتكز 
على اساس لا يخلو من الشوائب والاخطاء » فنتائج السنة أو السنوات الماضية التي 
تتخذ اساسا للحكم على نتائج السنة الحالية قد لا تخلو من مظاهر عدم الكفاية 
والكفاءة» مما يضعف اساس الحكم ويجعله مرفوض اصلا فقد تكون هناك اخطاء 
دائمة تتكرر باستمرار خلال الفترات الزمنية المتلاحقة وبصورة تؤدي الى اخفاء عدم 
كفاية استخدام الموارد الاقتصادية او عدم كفاءة الاداء . 

ولا شك» فان مقارنة نتائج اعمال فترة زمنية ماضية بنتائج اعمال فترة زمنية اخرى 
لا تكتشف هذه الشوائب والاخطاء لانها تتكرر في الفترتين بكميتها وقيمتها ونوعهاء او 
لانها تتكرر سلبا وايجابا بكميات وقيم وانواع متباينة يعوض بعضها البعض وبذلك لا 
تظهر نتيجة هذه المقارنة اية فروقات جوهرية ملموسة تستدعي البحث والاستقصاء 
او تساعد في التقدير والتنبؤ . 
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2. يندر ان يعيد الماضي نفسه وان تبقى الظروف والعوامل التي سادت في فترتين 
زمنيتين او اكثر واحدة وثابتة وبذلك تتعذر مقارنة نتائج هذه الفترات لانها تكون قد 
تأثرت بظروف وعوامل مختلفة ومتباينة اضف الى ذلك ما يتسم به عصرنا الحديث 
من سرعة في التغير والتطور في جميع المجالات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية, 
الامر الذي يحتم ايضا التغير والتطور ال مستمرين في الظروف والعوامل ال مؤثرة داخل 
الشركة وخارجها والتي - بدورها - تؤثر على نتائج اعمالها وتجعلها غير قابلة للمقارنة 
مع نتائج الفترات الزمنية السابقة . 

وعليه» فاذا سادت الفترة الزمنية ظروف خاصة داخل المشروع او خارجه» فمن 
العبث الحكم على كفاية وكفاءة نتائج اعمال هذه الفترة عن طريق مقارنتها بنتائج 
اعمال فترة سابقة لم تسدها نفس الظروف والاحوال » او استخدام نتائج هذه المقارنة 
في التقدير والتنبؤ بنتائج المشروع لفترة لاحقة مستقبلية . 

ومما تقدم نتبين أن القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية التاريخية تبقى 
محدودة ان م تكن معدومة » وان النسب اطالية ال مرتبطة بكل من قائمة الدخل وقائمة 
ا مركز المالي وقائمة التدفقات النقدية والتي امكن التوصل اليها لغايات تعظيم درجة 
الاستفادة الى ابعد حد ممكن من هذه القوائم تبقى مجرد مؤشرات للاتجاه العام لا 
يمكن الركون اليها لانها مبنية على معلومات تفتقد الى الاتساق والتجانس وال موضوعية . 

لذلك» يجب ان تكون هناك وسيلة ادق للحكم على نتائج اعمال الشركة خلال فترة 
زمنية معينة تراعي فيها الظروف الخارجية العامة والظروف الداخلية التي احاطت 
بعمليات الشركة اي يجب ان تراعي هذه الوسيلة الاعتبارات التي سادت الفترة بصفة 
خاصة ورسمت احداث العمل وقررت طرقه واساليبه وحددت أهدافه ونتائجه التي 
يجب ان يسير عليها المسؤولون طبقا لهذه الاعتبارات . 

وإزاء ذلكء ومن منطلق الازمة الاقتصادية وامالية التي يشهدها العام حاليا فإن 
الادعاء بأن معلومات المحاسبة الادارية تخص ادارة الشركة فقط بات ادعاء غير مقبول 
نتيجة للاوضاع التي تكشفت عن هذه الازمة بل بات المنطق الصحيح وال مقبول 
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- في رأينا - القول بأن معلومات المحاسبة الادارية تخص الاطراف الخارجية من 
مستثمرين ومقرضين ودائنين تماما كما تخص ادارة الشركة. ملا في ذلك من ضمانة لهذه 
الاطراف في المحافظة على حقوقهم . 

لذلك فمن الاهمية» مكان تطوير محتوى التقارير والقوائم اطالية باعتبارها رسالة 
اعلامية واداة للتوصيل المحاسبي ما يحقق المنفعة للمستثمرين والمقرضين والدائنين 
الحاليين والمرتقبين وتقليل ال مخاطر التي قد يتعرضوا لها . 

ويجب ان ينعكس ذلك في التحول من الافصاح الاعلامي السلبي بهدف حماية 
هؤلاء المستخدمين الى الافصاح التأثيري الذي يهدف الى توفير المعلومات التي تؤثر في 
سلوك واتجاهات مستخدمي ال معلومات واصحاب المصالح من خلال نشر وعرض 
المعلومات التي تسمح بتقييم كفاءة اداء ادارة الشركة وكفاية استغلال مواردها 
وقدرتها على تكوين الارباح واتجاهات توزيع هذه الارباح في المستقبل . 
أثر معلومات المحاسبة الادارية في القرارات الاستثمارية : 

تعمل المحاسبة الادارية على توفير المعلومات التي تساعد الادارة غلى تخطيط 
مرتكزات عملها واعتماد سياسات مستقبلية لتحقيق اهدافها ا مرجوة . ومن ثم فان 
الحاجة الى استخدام معلومات المحاسبة الادارية في اتخاذ القرارات الاستثمارية باتت 
ضرورة ملحة . 

وتبرز أهمية معلومات المحاسبة الادارية في مجال القرارات الاستثمارية من 
خصائص الجودة التي تتوافر في هذه المعلومات كما نوضحها في الشكل التالي : 
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خصائص جودة معلومات المحاسبة الإدارية 


متخذو القرارات 


المعلومات المحاسبية مفهومة لمتخذ القرارات 


امعلومات ال محاسبية مفيدة للقرار المتخذ 


المعلومات المحاسبية ملائمة للقرار إمكانية الاعتماد على 
المطلوب اتخاذه المعلومات والثقة فيها 


استقرار وثبات القياس بين 
الفترات 
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وتؤكد المحاسبة الإدارية على خصائص رئيسة في المعلومات التي توفرها . الامر 
الذي يزيد من فائدة الاعتماد عليها ويعمق الثقة فيها . فضلا عن ان اتساق معلومات 
المحاسبة الادارية مع المعلومات التاريخية يعطي مؤشرات استدلالية لتقليص فروق 
القياس المحاسبي ويساهم في توفير فرص متكافئة في اتخاذ القرارات من قبل جميع 
الاطراف المتعاملة . 

ومن ناحية اخرى » فان معلومات المحاسبة الإدارية لمسات واضحة الدلالة في 
قرارات الاستثمار الا انها م تجسد بهيكلية معينة تتلاءم مع الصورة المطلوبة لهاء 
فمعلومات المحاسبة الادارية تمثل اداة ادق للمقارنة والحكم وتقييم الاداء والتنبق 
لان هذه المعلومات قد روعيت فيها الظروف العامة المحيطة بالشركة خلال الفترة 
والظروف الداخلية التي احاطت بعملياتها فيها ء أي ان هذه المعلومات قد راعت 
الاعتبارات التي سادت الفترة بصفة خاصة ورسمت احداث العمل فيها وقررت طرقه 
وحددت أهدافه ونتائجه التي يجب ان تسير عليها ادارة الشركة طبقا لهذه الاعتبارات . 

وغني عن البيان ان قرارات الاستثمار تعتمد كليا على ما يتم نشره من تقارير 
وقوائم مالية > لذلك فان الافصاح المحاسبي يظهر-في رأينا - كأبرز موضوع على 
الساحة الان » ويتمثل بضرورة احتواء التقارير والقوائم المالية المنشورة على معلومات 
مستقبلية عن الانفاق الرأسمالي ومستوى استغلال الطاقة والتكاليف والإيرادات 
اضافة الى الارباح والتدفقات النقدية والتوزيعات المخططة وتتوقف درجة الثقة 
والملاءمة على مدى صحة وسلامة المعلومات ال منشورة او المعلنة في هذه التقارير 
والقوائم » والتي تعبر عن مدى الاتفاق او الاقتراب بين الاداء المخطط ال معلن للشركة 
وأدائها الفعلي . 

ونتيجة لذلك » ولكي يصبح المحتوى الإعلامي للتقارير والقوائم المالية قادرا على توفير 
ا معلومات المحاسبية اللازمة لترشيد القرارات الاستثمارية والائتمانية للمستثمرين الحاليين 
والمرتقبين » أصبح من الأهمية بمكان - في رأينا - أن يشتمل هذا المحتوى الإعلامي على ما 
يلي: 
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1. توفير المعلومات المحاسبية التي تبين التوقعات المستقبلية لأرباح الشركة 
وتساعد على تقييم أدائها خلال الفترة المعدة عنها التقارير والقوائم الماليةء وما 
يساعد متخذي القرارات الاستثمارية على إجراء التعديلات اللازمة على توقعاتهم 
وتقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد . 

2 توفير المعلومات المحاسبية التي تبين حجم وتوقيت التدفقات النقدية 
ا مستقبلية. حيث يعتبر صافي هذه التدفقات مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء 
بالتزاماتها الخارجية وعلى تمويل احتياجاتها التشغيلية مما يؤدي إلى تحقق الأرباح. 

وغني عن البيان» إن أدوات المحاسبة الإدارية تفرز قائمة مخططة لكل من الدخل 
والمركز المالي والتدفقات النقدية» سواء تمثلت هذه الأداة بالموازنة التخطيطية الشاملة 
أو بالتكاليف المستهدفة أو موازنة ( ه»2ذه؟] ) أو بالتكاليف المبنية على الأنشطة ... 

وهكذاء هكن القول انه من الاهمية بمكان النظر الى المحتوى الاعلامي المحاسبي 
للتقارير والقوائم المالية من منظور استثماري بهدف توفير ال معلومات المحاسبية التي 
تتلاءم والقرارات الاستثمارية» وترجمة ذلك في شكل تقارير وقوائم مالية معدلة 
تتناسب وه ذا المنظور الاستثماري باعتبارها ادوات الاتصال او قنوات الإعلام 
ا لمحاسبي. 

وليس نمة شك ان البعد الإعلامي ال محاسبي لمحتوى التقارير والقوائم المالية من 
منظور استثماري يمكن ان يتحقق من خلال الالتزام ها ياي : 

1. تحقيق القدرة على قياس كفاءة إدارة الشركة في عملية التخطيط » لذلك يجب 
إن يشتمل المحتوي الإعلامي للقوائم المالية على معلومات فعلية ومخططة . ها يحقق 
إمكانية عقد المقارنة بينها وقياس الانحرافات وتحديد معدلاتها والتي تعتبر مؤشرات 
قياس لكفاءة أداء الإدارةء الأمر الذي يتطلب -بالتالي-تقديم تقارير توضيح أسباب 
هذه الانحرافات. 

2. تحقيق القدرة التنبؤية بالأداء في ا مستقبل من خلال المقارنة النسبية بين الأداء 
الفعلي والأداء المخططء مما يمكن من قياس معدلات التطور في الأداء الفعلي بالنسبة 
للأداء المخططء وذلك باستخدام الأساليب الكمية لأغراض التنبؤ . 
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3. تحقيق إمكانية استخدام الأدوات الحديثة للمحاسبة الادارية في اتخاذ القرارات 
الاستثمارية. 

4. تحقيق امكانية قياس تكلفة الطاقة اللازمة لممارسة الشركة لأنشطتهاء وذلك 
عن طريق الإفصاح عن عناصر التكاليف الثابتة منفصلة عن عناصر التكاليف المتغيرة 
في قانئمة الدخل الفعلية وا مخططة . 

5. اتساق المحتوى الاعلامي للتقارير والقوائم المالية ووضوحه وعرضه بشكل 
تحليلي يتفق مع احتياجات المستخدمين وقدراتهم على قراءته وادراكه وفهمه 
وتفسيره . 

6. الاتساق والتواؤم والتناغم بين الافصاح ومعايير القياس المطبقة من جانب وبين 
الخصائص النوعية لجودة معلومات المحاسبة الادارية واحتياجات ال مستخدمين من 
جانب آخرء وذلك من خلال ضمان توافر المقومات واممبادئ وال محددات الموحدة 
وامشتركة في كل من نظام ال معلومات المحاسبية الفعلي والاداري . 

ومما تقدم وفي ظل المخاطرة وعدم التأكد نخلص إلى ضرورة انتهاج سياسة إعلامية 
واضحة للقضاء على الأمية الاستثمارية ونشر الثقافة في مجال الاستثمار حيث تبرز 
معلومات المحاسبة الإدارية كضرورة من الضرورات التي تفرضها الظروف للوصول 
بالاستثمار والقرارات المتعلقة به إلى درجة عالية من الكفاءة من خلال المنفعة 
المتوقعة من المحتوى الإعلامي المحاسبي ومدى تناسبها واتساقها مع احتياجات 
ا مستثمرين من حيث التجانس والأهمية النسبية والتوقيت المناسب والقدرة التنبؤية 
والثقة » بحيث يكون هذا المحتوى الإعلامي قادرا على تغيير موقف المستثمر لصالحه 
من حيث زيادة او تقليل درجة المخاطرة وعدم التأكد . 
أهمية القائمة المخططة للدخل على قرارات الاستثمار : 

تكتسب المقارنة بين قائمة الدخل الفعلية والمخططة عن الفترة المعدة عنها 
التقارير والقوائم المالية اهمية كبيرة لانها تتم بين نتائج احداث وطرق واهداف عمل 
تم وانتهى بنتائج ما كان يجب ان تكون عليه احداث هذا العمل وطرقه واهدافه › 
الامر الذي يوفر للمستثمرين والمقرضين الدليل الموضوعي على كفاءة ادارة الشركة في 
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اداء مهامها وانجاز مسؤولياتها > كما ان وجود علاقة ارتباط جيدة او معقولة بين 
النسب اطالية لمكونات قائمة الدخل الفعلية والمخططة تؤكد فعالية وجودة عملية 
التخطيط في الشركة» وتمنح المستثمرين والمقرضين القدر ا مناسب من الثقة في قائمة 
الدخل المخططة للفترة القادمة وتخفض لديهم درجة المخاطرة وعدم التأكد . 

ومن ناحية أخرى » فان الانحرافات بين المكونات المختلفة للدخل الفعلي عن 
الدخل اممخطط والتي تتمثل في الإيرادات »التكاليف » امصاريف » المكاسب والخسائر 
> تبرز أهمية العلاقة بين هذه المكونات المختلفة . وتسمح هذه الانحرافات ببيان اثر 
تغير أي من هذه المكونات في الطلب على منتج الشركة وعلى ايراداتها وتكاليفها 
ومصاريفها ومن ثم على دخلها ء الامر الذي يزيد من قدرة ال مستثمرين والمقرضين على 
استقراء درجة ا مخاطرة وعدم التأكد موضوعية اكثر . 

وبنفس المنطقء فان الافصاح عن الدخل الفعلي والمخطط من خلال قائمة دخل 
متعددة المراحل تعمل على الفصل بين اداء النشاط التشغيلي للشركة وأنشطتها 
الأخرى» يقدم الى ال لمستثمرين والمقرضين دلائل اكثر فائدة واهمية من القانمة المختصرة 
للدخلء وذلك لان النشاط التشغيلي هثل النشاط الاساسي لتوليد الايراد ومن ثم 
النقدية, لذلك فان نتائج وانحرافات مكونات النشاط التشغيلي ال مستمر والمنتظم 
تكون اكثر اهمية من نتائج الانشطة الاخرى . وتحظى باهتمام اكبر من قبل 
ا مستثمرين والمقرضين . كما ان الافصاح عن عناصر التكاليف الثابتة بشكل منفصل 
عن عناصر التكاليف المتغيرة في هذه القائمة يقدم للمستثمرين والمقرضين امكانية 
قياس تكلفة الطاقة اللازمة ممارسة الشركة لانشطتهاء الامر الذي يمكنهم من تعديل 
توقعاتهم للمستقبل . 

وغني عن البيان » ان الرقم الفعلي والمخطط لصاف الربح يعتبر من الارقام المفيدة 
والهامة ممتخذ القرار الاستثماري » لانه يوفر معلومات عن مدى نجاح او فشل الشركة 
من فترة زمنية الى اخرى » الا ان الوصول الى رقم صافي الربح يعتمد على عدة قواعد 
محاسبية تتضمن درجات مختلفة من الحكم الشخصي .لذلك تدور تساؤلات داثمة 
حول مصداقية رقم صافي الربح سواء كان فعليا أم مخططا وعلى ذلك » فان العديد 
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من المستثمرين والمقرضين قد يرغبون في معرفة اسباب الاختلاف بين صافي الربح 
وصافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية » الامر الذي يمكنهم من الحكم على 
مصداقية رقم صافي الربح . 
أهمية القائمة المخططة للتدفقات النقدية على قرارات الاستثمار : 

يشتري المستثمر - عادة - أسهم أو سندات شركة معينة أو يمنحها قرضا في صورة 
نقدية > ويحصل على توزيعات الأرباح أو الفائدة نقدا . وعند بيع الأسهم والسندات 
أو استرداد القرض فان هذا يحدث نقدا لذلك لا يفضل المستثمر أن يكون الموقف 
النقدي للمشروع سيئا أو يشوبه ضعف أو خللء لهذا يهتم المستثمر عند اتخاذ قرار 
الاستثمار في شركة معينة بالبحث عن أدلة ومؤشرات تبرهن وتؤكد على سلامة ومتانة 
الموقف النقدي لهذه الشركة ومن هنا نشأت ضرورة الاهتمام بقائمة التدفقات 
النقدية لأي شركة عند اتخاذ قرار الاستثمار فيها . 

وغني عن البيان » انه إذا م يكن لدى الشركة نقدية كافية فإنها لن تتمكن من 
سداد أجور العمال أو تسوية الديون أو سداد التوزيعات أو اقتناء الأصول ... وتشير 
قائمة التدفقات النقدية إلى مصدر الحصول على النقدية وكيفية استخدامها لذلك 
تخطي قائمة التدفقات النقدية باهتمام خاص من قبل المستثمرين والدائنين 
وا مساهمين لأنها تبين وتوضح التدفقات النقدية بالشركة . 

وتبعا لذلك » تقدم القائمة المخططة للتدفقات النقدية معلومات مفيدة حول 
الأنشطة المستقبلية للشركة في الحصول على نقدية من خلال العمليات لسداد الديون 
والتوزيعات أو إعادة الاستثمار للمحافظة على الطاقة التشغيلية والتوسع فيها كما 
تقدم معلومات مفيدة حول الأنشطة التمويلية في شكل قروض او حقوق ملكية 
وكذلك حول استثمار النقدية في أوراق مالية متداولة أو طويلة الأجل.ولعل 
الاستخدامات الهامة والمفيدة للمعلومات ال مرتبطة بالتدفقات النقدية الواردة 
والصادرة تتمثل في مساعدة ال مستثمرين والمقرضين والمساهمين على تقييم درجة 
سيولة الشركة ومرونتها المالية وقدرتها على الربحية ودرجة المخاطرة خلال الفترة 
القادمة. 
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أضف إلى ذلك » أن الإفصاح عن التدفقات النقدية ال مستقبلية له أهمية كبيرة 
لأصحاب المصالح في الشركات » حيث أن هذا الإفصاح - إلى جانب ما تشتمل عليه 
القوائم المالية الأخرى من معلومات - يساعد ا مستثمرين وغيرهم على معرفة أسباب 
الاختلاف بين صافي الدخل المخطط وصاف التدفقات النقدية ا مخططة للشركة » إضافة 
إلى مساعدتهم على تقييم : 

© قدرة الشركة على توليد أو إنتاج صافي نقدية موجبة في المستقبل . 

© قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها ودفع التوزيعات والفوائد وعدم حاجتها 
إلى التمويل الخارجي. 

هذا وتتمتع معلومات التدفقات النقدية المستقبلية بقوة تفسيرية إضافية عن 
تلك التي تتمتع بها تدفقات الاستحقاق » كما أن النسب امالية المبنية على معلومات 
التدفقات النقدية تحتوي على عامل مميز لا تحتوي عليه أية مجموعة أخرى من 
النسب ها فيها نسب امرونة. 

ويعود سبب ذلك إلى أن أرقام قائمة التدفقات النقدية -الفعلية أم المخططة- 
تكون اقل تعرضا للتشويه والتحريفء لان نظام الاستحقاق الذي ينتج عنه صافي 
الدخل يستلزم إجراء بعض التقديرات التي لا تخلو من الحكم الشخصي. اما التدفقات 
النقدية من العمليات فتتميز بدرجة اكبر من ال موضوعية لانها تهتم فقط بالتدفقات 
النقدية الواردة والصادرة الفعلية او المخططة . لذلك فهي اكثر واقعية واسهل فهما 
من معلومات قائمة الدخل وقائمة المركز امالي . 

ونتيجة لذلكء فان النسبة الفعلية او المخططة للتدفقات النقدية من العمليات 
التشغيلية الى صافي الدخل يفضل استخدامها كاختبار لجودة صافي الدخلء اذ كلما 
زادت هذه النسبة كلما زادت جودة رقم صافي الدخل وبعبارة اخرىء» فان الشركة التي 
يكون لديها مقياس مرتفع لصافي الدخل مع وجود تدفق نقدي منخفض هي شركة 
تستخدم معايير مشكوك فيها للاعتراف بالإيرادات واستحقاق المصاريف . 


177 


تنمية ال مشروعات الاجتماعية 


ورغم ان التدفقات النقدية الفعلية ام المخططة تستخدم لاختبار جودة رقم صافي 
الدخل الا انها لا تعتبر بديلا له» فالتدفقات النقدية تركز على العمليات النقدية ولا 
تركز على قياس الدخلء لذلك فهي تناسب عملية تقييم مخاطر السيولة القصيرة 
الاجل وامرونة المالية» اضافة الى تقييم قدرة الشركة على سداد الديون في الاجل 
الطويل . 

وايضا » فمن الاهداف الرئيسة للافصاح عن القانئمة المخططة للتدفقات النقدية 
توفير المعلومات التي تبين مقدار وتوقيت التدفقات النقدية ال مستقبلية ومكن عن 
طريق فحص العلاقات بين بنود مثل المبيعات وصافي التدفق النقدي من الانشطة 
التشغيليةء او بين صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والزيادة والانخفاض في 
النقدية » القيام بتقييم وتقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد المصاحبة للتدفقات 
النقدية في المستقبل » اضافة الى تقييم درجة المخاطرة لسياسة الائتمان التي تتبعها 
الشركة مع عملائهاء وذلك بدرجة افضل كثيرا من تلك التي يمكن تحديدها باستخدام 
البيانات على اساس الاستحقاق . 

ومن ناحية اخرىء. فعن طريق فحص التدفقات النقدية ال مستقبلية لنشاط 
الاستثمار في الشركة (مثل التخطيط لشراء او بيع اصول ثابتة) او لنشاط التمويل بها 
(مثل التخطيط لعملية اقراض او لسداد قرض او استثمارات ال مملاك والتوزيعات 
عليهم)ء فانه يمكن للمستثمرين وال مستخدمين الاخرين للقوائم المالية المخططة ان 
يتفهموا بصورة افضل اسباب الانخفاض او الزيادة المتوقعة في اصول الشركة 
والتزاماتها خلال الفترة المقبلة . 

وتبعا لذلك. نرى اهمية اعداد القائمة المخططة للتدفقات النقدية لتشمل 
التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث : التشغيلية » الاستثمارية » والتمويلية اضافة الى 
الربح المحاسبي المخطط وذلك حتى تصل الفائدة من القوة التفسيرية للتدفقات 
النقدية إلى أقصاها بالنسبة للمستثمرين والمستخدمين الاخرين . 

وايضاء فمن اهم اسباب فشل الشركة تعرضها للعجز النقديء فالشركة تعتبر 
فاشلة اذا كانت غير قادرة على سداد التزاماتها الجارية عند حلول مواعيد 
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استحقاقهاء رغم ان اجمالي اصولها يتعدى اجمالي خصومها ورغم تحقيقها لصافي دخل 
مرتفع ولا شك ان اعداد القوائم المالية المخططة كفيل - بحد ذاته - بتحذير الشركة 
وتجنيبها هذا العجز النقدي» كما ان الافصاح عن هذه القوائم المالية المخططة 
والتحليل النقدي للتدفقات من مصادرها الثلاثة كفيل بتزويد المستثمرين 
والمستخدمين الاخرين بمعلومات هامة ومفيدة عن الوضع النقدي للشركة ودرجة 
ا لمخاطرة وعدم التأكد للاستثمار فيها . 

ومما تقدم» نخلص الى ضرورة واهمية استخدام معلومات القوائم المالية المخططة 
- التي ينبغي ان تعدها وتفصح عنها الشركات المختلفة - كمرتكزات اساسية يعتمد 
عليها المستثمرون عند اتخاذ قرارات الاستثمار في الشركات القائمة والتي تمارس اعمالها 
فعلا . 
التقارير والقوائم المالية الدورية وقرارات الاستثمار : 

سبق واشرنا الى ان كفاءة وفعالية الوظيفة الاعلامية للمحاسبة ترتكز اساسا على 
المحتوى الاعلامي الذي تشتمل عليه التقارير والقوائم المالية باعتبارها رسالة اعلامية 
تتحقق منها المنفعة للمستثمرين لذلك فمن الاهمية بمكان تطوير هذه التقارير 
والقوائم المالية المنشورة . 

ولعل التقارير الدورية تمثل جزءا من التطوير المطلوب. حيث تعتبر مصدرا رئيسا 
للمستثمرين يستمدون منها المعلومات ال متعلقة بمدى كفاءة اداء الشركات للتنبؤ 
بنشاطها ونتائج اعمالها لذلك بات الزاما - في راينا - اصدار قانون يلزم الشركات 
المسجلة في سوق الاوراق المالية بان تقدم الى هيئة هذا السوق تقارير دورية ربع 
سنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها وذلك في شكل قوائم مالية طبقا لنماذج محددة 
يسهل على مستخدميها قراءتها وادراكها وفهمها وتفسيرها . 

وتبعا لذلك» يتعين ان تعرض هذه القوائم ال مالية الربع سنوية معلومات آنية 
تساعد على خفض درجة ال مخاطرة وعدم التأكد, الامر الذي يزيد من قدرة التوقع لدى 
امستثمرين ويؤدي الى تدعيم مصداقية سوق الاوراق امالية . 
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وليس ثمة شك في ان هذه القوائم المالية الربع سنوية ا منشورة . حتى تصل الى 
درجة الشفافية والمصداقية المطلوبة من جانب المستخدمين لها وعلى رأسهم 
المستثمرين لا بد من مراجعتها من قبل المراجع الخارجي حيث ان صدق هذه 
التقارير انما يعكس صدق وكفاءة إدارة الشركة ونجاحاتها . 

ونتيجة للذلك . فان هذه القوائم المالية تعتبر تأكيدا عمليا للبعد الاعلامي 
المحاسبي وتطويرا لادواته > حيث انها تمثل مخرجات لنظام المعلومات المحاسبية التي 
لا غنى عنها من جانب متخذي القرارات المختلفة نظرا لحاجتهم الى المعلومات التي 
تشتمل عليها باعتبارها تعد عن فترة قصيرة » وبالتالي فهي تعمل على توصيل واعلام 
المستفيدين منها بأحدث المعلومات أولا بأول مما يجعلها ركيزة اساسية لإستقراء 
نتائج الاعمال السنوية ‏ الامر الذي يضفي المصداقية والشفافية والملاءمة على هذه 
المعلومات ويزيد من ثقة المستخدمين لها ويمكنهم من تقدير درجة ال مخاطرة وعدم 
التأكد بدقة اكبر . 

هذاء ويمكن في رأينا تلخيص ما تهدف اليه التقارير والقوائم المالية الربع سنوية - 
كمطلب أساسي للإعلام المحاسبي - بما يلي : 

1. والمقرضين الحاليين والمرتقبين أولا بأول وف الوقت المناسب ووفقا لاحتياجاتهم. 

2 توفير المعلومات المحاسبية عن تقييم اداء الشركة بشكل دوري وعلى فترات 
قصيرة نسبيا ا يساعد متخذو القرارات الاستثمارية والائتمانية - من خلال تقييم 
نتائج الفترة المعدة عنها وتحليل التوقعات المستقبلية لاداء الشركة وارباحها - من 
اجراء التعديلات اللازمة على توقعاتهم وتقدير درجة المخاطرة وعدم التأكد . 

3. توفير ا معلومات المحاسبية عن مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المخططة 
للفترة التالية وإمكانية قياس درجة المخاطرة وعدم التأكد المرتبطة بها . 

4. توفير المعلومات عن مدى كفاءة ادارة الشركة في استغلال ا موارد واداء مهامها 
وانجاز مسؤولياتها . 
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5.توفير المعلومات عن اسباب الانحرافات خلال الفترة المعدة عنها وتفسيرات 
الادارة لهذه الانحرافات والخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة هذه 
الاسباب وطنع تكرار حدوثها مستقبلا . 

وهكذاء يمكن القول ان للاعلام المحاسبي دورا كبيرا في توفير ا معلومات التي تعتبر 
المد خلات التي يجري عليها ال مستثمرون وغيرهم من مستخدمي هذه ال معلومات 
عمليات تشغيل من تحليل ودراسة تمهيدا لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية او الائتمانية او 
الاقتصادية المستقبلية بأقل تكلفة واكبر ثقة ممكنة . 
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الفصل السابع 
إدارة المشاريع الاجتماعية ودورة حياتها 
بهدف التنمية الاجتماعية 
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الفصل السابع 
إدارة ال مشاريع الاجتماعية ودورة حياتها 
بهدف التنمية الاجتماعية 
سيتضمن الفصل مبحثين الأول الإطار الفكري الذي قاد إلى تبني فكرة الدراسة 
حيث سيتم تقديم إدارة ا لمشاريع ودورة حياتها والتركيز على تقويم المشاريع. والثاني 
إلى مراجعة الأدبيات السابقة المتعلقة موضوع الدراسة. 
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ال مبحث الأول 
الإطار النظري لأهم الأدبيات المتعلقة بالدراسة 
1-1-2 تعرف إدارة ال مشاريع Management‏ اءءزه:2 بأنها فن توجيه الموارد 
البشرية والمادية وتنسيقهاء خلال حياة امشروع» من خلال استخدام التقنيات الحديثة, 
لتحقيق الأهداف المحددةء بالطريقة التي تمن من إنجاز المشروع» وذلك بتنفيذ 
مضمون ما جاء فيه ومراعاة عوامل الجودة والتوقيت والتكلفة. إذ إن مكوّنات أيّ 
مشروع هي المجال »م560 والزمن ع0ذة]» والتكلفة :008» كما يبينه الشكل رقم (1) 


:(Burke, 1993, .م‎ 16) 


الشكل (1) مكونات المشروع 

2-1-2 المشروع 5اءهءزه+2 : هو عملية أو نشاط مقيد بزمن (لكل مشروع تاريخ 
بداية ونهاية) يتم القيام به مرة واحدة من أجل تقديم منتج ما أو خدمة ما بهدف 
تحقيق تغيير مفيد أو إيجاد قيمة مضافة وهناك تعارض ما بين خاصية كون المشروع 
مرا مؤقنًا لمرة واحدةء وبين ما تتسم به العمليات الإدارية أو التشغيلية التي تجري 
بشكل دائم أو شبه دائم من أجل تقديم نفس امنتج أو الخدمة مرارًا وتكرارًا 
(الإنتاج)( عبد الحميد: 1997). 

3-1-2 دورة حياة المشروع عاءتإن) ء11 ©ءز2:0 وهي مصطلح يعبر عن الزمن الذي 
يستغرقه ا مشروع منذ ولادته ولحين إنجازه. وتتكون من عدة مراحل» وهذه الدورة 
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ذات طبيعة عامة بغض النظر عن نشاط المشروع ومدته وحجمه. وهذه المراحل» هى 
(المعهد العربي للتخطيط »دراسات الجدوى وتقييم المشروعات:2006): ا 

1. دراسة جدوى المشروع 76251011167 56107 وهي مرحلة ابتكار فكرة للمشروع 
وتبحث خلالها عن أهمية هذه الفكرة وجدواها. 

2. التخطيط للمشروع 128صم212 وهي المرحلة التي ينتقل فيها ال مشروع من 
مجرد فكرة إلى خطة توضح أهدافه: ونشاطاته. والفئات التي ستستفيد منه. 

3. تخصيص الموارد121581مم4 وع1650116 وهي مرحلة دراسة الموارد البشرية 
وامالية التي يحتاج إليها تنفيذ ال مشروع» وتعيين الأفراد. وفرق العملء وتوزيع الأدوار 


والمسؤوليات بينهم. 

4. تنفيذ المشروع 16726122601م152 وهي المرحلة التي يتم فيها البدء بتنفيذ 
ا لمشروع» والعمل على إدارة أدائه. 

5 مراقبةع1/102160110 » وهي التأكد من أن المشروع يجري وفق ما هو مخطط 
له. وق الاتجاه الصحيح. 


6. تقويم المشروع 892101202 عملية قياس مدى منهجية وموضوعية ملاءمة 
المشاريع الجارية والمنجزة وأدائها ومدى نجاحهاء حيث يعد التقويم أداة إدارية 
لإرشاد صانعي القرارات ومديري المشاريع عما إذا كان تخطيط المشروع وتنفيذه قد 
سارا وفق ما هو مخطط لها بالاستناد إلى ال مداخل التالية: 

#تقويم الأهداف 

#تقويم الإجراءات 

ويمكن الإفادة من نتائج التقويم مستقبلاً في تنفيذ مشاريع جديدة. والشكل رقم 
(2) يوضح هذه الدورة (2004 :)[1٣٥۸,‏ 
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الشكل (2) دورة حياة المشروع 

4-1-2 تقويم الأداء الإداري في المشاريع 

كان يعتقد معظم الناس أن التقويم نشاط لا فائدة منه» حيث يولد كمية كبيرة 
من البيانات المملة مع استنتاجات غير ذات فائدة. هذه كانت ا مشكلة مع التقويم في 
الماضي حيث كانت نظريات تقويم المشاريع تعتمد أساليب على أساس الإنجاز العلمي 
والدقة والصلاحية والموثوقية, وكثيرًا ما ولد هذا النهج تعميمات واستنتاجات 
وتوصيات تجنبها الناس» وكنتيجة لذلك تميل تقارير التقويم إلى برنامج واضح بعيدًا 
عن خيبات أمل وتشكيك مديري المشاريع حول أهمية التقويم وركزت على التقويم 
بشكل عام. كذلك كان من المعتقد أن التقويم عبارة عن إثبات يبين مدى نجاح 
المشروع أو فشله. وهذا يفترض أسطورة النجاح والكمال في تنفيذ ال مشاريع. وهذا غير 
وارد حيث إن التقويم المستمر الذي يوفر التغذية الراجعة التي تساعد على تعديل 
الأهداف والإجراءات وتصويبها باستمرار هو مفتاح النجاح. 

كما يعتقد آخرون أن التقويم عبارة عن عملية على درجة عالية من الندرة 
والتعقيد والتي تحدث في وقت معين وطريقة محددةء ودائمًا ما يشمل خبراء خارجيين 
حيث يعتقدون أن عليهم أن يكونوا على دراية بالمصطلحات التي تخص التقويم 
وفهمها كالصلاحية والموثوقية وهذا ليس هو المطلوب فعلاً بل المطلوب هو أن يعرفوا 
أي المعلومات التي يحتاجون إليها لكي يتخذوا قرارات صحيحة بشأن قضايا ا مشروع 
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واحتياجاته وأن يكونوا على استعداد تام لفهم ما يجري فعلاً في مراحل التنفيذ 
جميعها ( 2008 .(Carter McNamara,‏ 

1-4-2 تعريف التقويم ويمكن تعريف التقويم على أنه عملية قياس مدى 
منهجية وموضوعية ملاءمة المشاريع الجارية والمنجزة وأدائها ومدى نجاحهاء حيث 
يعد أداة إدارية لإرشاد صانعي القرارات ومديري المشاريع عما إذا كان التخطيط 
والتنفيذ للمشروع تم وفق ما هو مخطط له. وعادة ما تكون محددة بزمن معين 
بحسب توقيت التقويم» ويجري التقويم عادة لتحقيق هدف معين وللإجابة عن 
أسئلة محددة تزود صانعي القرار ومديري المشاريع بالمعلومات حول النظريات 
والفرضيات المستعملة في التنفيذ فيما إذا كانت فعالة أم لاء وماذا؟ للتمكن من اتخاذ 
القرار الصحيح بشأن تعديل السياسات والإجراءات الجارية بالتنفيذء والاستفادة منها 
مستقبلاً في تنفيذ مشاريع أخرى. ويهدف التقويم بصورة عامة إلى تحديد مدى 
ملاءمة المشروع بالنسبة إلى الأهداف الموضوعة. وفاعليته وكفاءة إنجازه ومدى تأثيره 
واستدامته؛ )15.ص ,2007 .(UNFPN Evaluation toolkit,‏ 

2-4-1-2 الهدف من التقويم تشير العديد من المصادر كالوكالة اليابانية للتعاون 
(7104).: ومنظمة الأمم المتحدة (1027) في أن للتقويم هدفين رئيسيين هما: 

#توفير ما يلزم من معلومات لاتخاذ قرارات صحيحة بشأن العمليات أو السياسات 
أو الاستراتيجيات المرتبطة بالمشاريع الجارية أو امقبلة. 

#تقديم أدلة إلى الجهات المعنية (للمانحين والشركاء وا مستخدمين). تثبت فاعلية 
أداء المشروع ومطابقته للنتائج المخطط لهاء وللمتطلبات القانونية والمالية. ومدى 
استخدام المديرين لنتائج المراقبة والتقويم. 

وتتضمن الأهداف الأخرى لتقويم المشاريع ما يلي (2004 ,ىك1]1]): 

#إتاحة عملية التعلّم الجماعي وا مساهمة في مجموعة المعارف المتعلقة ها ينجح 
وما لا ينجح وأسباب ذلك. 


#التحقق من جودة أداء إدارة المشروع أو تحسينها. 
# تحديد الاستراتيجيات الناجحة من أجل التوسع فيها وتكرارها. 
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تعديل الاستراتيجيات غر الناجحة. 

©إتاحة الفرصة للجهات ا معنية للإدلاء بدلوها في مخرجات المشاريع وجودتها. 

ويهدف التقويم بشكل عام إلى تحديد ملاءمة أي مشروع ومدى كفاءته وفاعليته 
وأثره واستدامته» ويُتوقع أن يؤدي تحسين عملية صنع القرار إلى نتائج أفضل وإلى 
استخدام الموارد بكفاءة أكبر )15.ص ,2007 .(UNFPN Evaluation toolkit,‏ 

3-4-1-2 توقيتات التقويم هناك ثلاث توقيتات للتقويم استنادًا إلى المرحلة التي 
يُجرى فيهاء وهي (2004 ,ذلك11): 

1. التقويم القباي Ex-ante Evaluation‏ أو :Pre- Evaluating‏ يتم قبل تنفيذ 
المشروع» حيث تدرس ضرورة تنفيذ المشروع وتوضيح تفاصيله والنتائج المتوقعة منه 
ومدى ملاءمة المشروع وقيمته. ووضع مؤشرات تقويم لقياس تأثير المشروع في 
التقويمات اللاحقة ويساعد المنظمة على التخطيط القبلي "التخطيط بالسيناريوهات" 
الذي يعني وصف ما هو متوقع ومحتمل وتحليله. ووضع سيناريوهات (مشاهد 
محتملة) والتوصل إلى صيغة للتعامل مع كل من هذه السيناريوهات» وذلك 
بتشخيص دقيق وواسع للأفكار المحتملة والمتوقعة بطريقة مفيدة وقابلة للتطبيق, 
حيث يساعد على ربط القرار غير ا مؤكد الذي نتخذه اليوم ما يمكن أن يحدث من 
أحداث كأثر لهذا القرار في المستقبل (ماذا لو؟) حيث تساعد هذه الاحتمالات واضعي 
الخطط الاستراتيجية واللمؤثرين في المنظمة على مواجهة التوقعات المستقبلية 
والاستعداد لها )2005 .(McGee, David Wilso, Strategy analysis & practice:‏ 

2. تقويم منتصف المدة Mid-term Evaluation‏ أو التقويم المتزامن ڇچDurin‏ 
85 ويجرى في منتصف مدة تنفيذ المشروع» حيث يهدف هذا التقويم إلى 
فحص الإنجازات» وتنفيذ المشروع بالتركيز على الكفاءة والملاءمة مستندًا إلى النتائج» 
بالاضافة إلى مراجعة خطة العمل وتعديلها وفقا للنتائج» حيث تساعد نتائج التقويم 
الجهات ال معنية على اتخاذ القرار ومراقبة الأداء (عصة]' 1١‏ غ5[). 
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3. التقويم البعدي Ex-post Evaluation‏ أو After performing Evaluating‏ : 
يُجري بعد فترة زمنية من انتهاء تنفيذ المشروع ويركز على الكفاءة والتأثير 
والاستمرارية» استنادًا إلى نتائج التقويم. ويهدف هذا التقويم إلى استخلاص الدروس 
المستفادة والتوصيات للجهات ال معنية بتخطيط المشاريع المستقبلية وتنفيذها بشكل 
أكثر كفاءة وفاعلية. 

لا تعوض هذه التقويميات إحداها عن الأخرى فقد تضطر بعض المشروعات 
لاستخدام التقوهات الثلاثة كل حسب وقته. 

وفيما يلي شكل رقم (3) يبين توقيتات هذه الأنواع ضمن دورة حياة المشروع 
:(JICA: 2004)‏ 


4-4-1-2 مشاركة ال مساهمين ف التقويم «Estrella)‏ 1997( 

يمكن أن تكون المشاركة واسعة النطاق لتشمل مجموعة كبيرة من موظفي 
المشروع.؛ والفثات المتأثرة با لمشروع, والشركاء وغيرهم. ويمكنء بدلاً من ذلكء أن 
تستهدف مجموعة واحدة أو اثنتين من تلك المجموعات. فعلى سبيل المثالء إذا كان 
الهدف هو كشف ما يعوق تنفيذ اممشروع» فقد يلزم إشراك المنفذين أما إذا كان 
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الهدف هو معرفة تأثير المشروع على الفئات المستهدفةء فقد تكون تلك ال مجتمعات 
هي أنسب المشاركين. ولكن إذا كان الهدف هو معرفة ما إذا كانت الجهات المعنية 
تفهم جميعها أهداف المشروع وترى التقدم المتحقق رؤية متماثلةء فإن المشاركة 
الواسعة النطاق قد تكون هي الفضلى. 

إن المبادئ التي توجه النهج التشاركي فيما يتعلق بالتقويم مُيّز هذا النهج بوضوح 
عن نهج المراقبة والتقويم التقليدية. ويتطلب أيضاً التقويم التشاري اتجاهاً فكرياً 
مختلفاً وقبولاً لطريقة مختلفة في إجراء عملية التقويم. 

Planning and Managing إدارة عملية التقويم وتخطيطيها‎ 5-4-2-2 
Evaluation Process 

يبدأ التقويم بعملية جمع البيانات عن المشروع أو سماته ليتسنى اتخاذ قرارات 
مهمة بشأنه. فمن الممكن أن تتضمن عملية التقويم أنواعًا مختلفة» إذ تتجاوز أنواع 
التقويم ال 35 نوعًاء وإن اختيار نوع التقويم يعتمد بالدرجة الأساس على ما نريد 
التوصل إليه حول المشروع, وما هي ال معلومات التي نحتاج إلى جمعها؟ ( CARTER‏ 
.(MCNAMARA, 2008‏ 
وتشمل عملية التقويم الخطوات التالية: (2004 )[1٥۸:‏ 

1.تحديد الغرض من التقويم: من الضروري معرفة غرض التقويم» وما الجهة التي 
ستقوم باستعمال نتائجه ولأي سبب» والتأكد من أن خطة التقويم الموضوعة تحقق 
الغرض منه. ينبغي أن تكون أسباب التقويم وغاياته محددة تحديدًا واضحًا قبل البدء 
بتقويم أي مشروع. فإذا لم يكن الغرض واضحًاء فقد يركز التقويم عندئذ على 
اهتمامات خاطئة. ويتوصل إلى استنتاجات خاطئة أيضًاء ويقدم توصيات لمستخدمي 
نتائج التقويم لن تكون مفيدة. 

وتتكون الغاية من جزأين يمثلان الإجابة عن تساؤلين مهمين هما: 

ما الذي نريد تقويمه؟ 


ما الهدف من التقويم؟ 
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2.تنظيم تدفق المعلومات حول المشروع: بعد تأكيد غرض التقويم يجب معرفة 
الصورة العامة للمشروع وتفاصيله كهدف للتقويم» من خلال معرفة ماذا حدث 
با مشروع» إن مقوّمي المشروع هكن أن يقرروا بسهولة ما هي أسئلة التقويم المهمة 
اللازمة لإجراء الدراسة؟ وما نوع البيانات اللازمة؟ 

3.خطة المشروع: يقارن التقويم بين الوضع الحالي للمشروع مع الخطة ا موضوعة, 
لذلك يتم جمع معلومات حول محتويات الخطةء بصورة رئيسة. وهناك جزءان: 

”عناص المشروع: غرض ال مشروع., النشاطات» المدخلات. 

-هيكلة المشروع (التسلسل المنطقي للعلاقات السببية): حيث وضعت خطة 
المشروع بناءً على نظرية التأثيرات المتوقعة التي ستنتج من تنفيذ المشروع. 

4. أداء ا مشروع: يتم جمع المعلومات حول الأداء في المشروع وقت إجراء التقويم. 

5ع خطة لتنفيذ عملية التقويم 

تمر عملية التخطيط والتنفيذ للتقويم بخمسة مراحلء على النحو التالي ( ,172121 
2004): 
المرحلة الأولى: وضع أسئلة التقويم الرئيسة 

ا مسائل المركزية التي يفترض أن يُعالجها التقويم» حيث يعالج التقويم الأسئلة التي 
يتحقق بإجابتها الغرض أو الغاية منه. وعادة لا تكون هذه الأسئلة من النوع الذي 
يتطلب إجابات مثل "نعم" أو "لا" بل غالبًا ما تتصف هذه الأسئلة بالمواصفات 
التالية: 

© تحفز التفكير. 

© تتحدّى الافتراضات. 

۵ ترز على الاستعلام والانعكاس. 

© تقود إلى أسئلة أخرى. 

وتتطلب مثل هذه الأسئلة من فريق التقويم التعامل مع طائفة عريضة من 
عناصر المشروع: أو العناصر التنظيمية, حتى يمكن الإجابة عنها. 
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ا مرحلة الثانية: عملية جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها Collect and Analyze‏ 
Data‏ 

تجمع المعلومات والأدلة للإجابة عن أسئلة التقويم باستخدام أدوات جمع 
البيانات. والبيانات التي تجمع هي نتائج التقويم. وتتوقف قوة الاستنتاجات على 
كمية المعلومات التي تجمع» وجودتها ومصداقيتها. كما تتوقف أيضاً على جودة 
تحليل بيانات التقويم وتفسيرها والتفسير هو محاولة تحديد معنى النتائج ويشكل 
جزءًا من الجهود الكلية التي تبذل لجعل الأدلة التي تجمع ف تقويم ما ذات معنى. 

وبعد ذلك يجري تجميع استنتاجات التقويم المفصلة في استنتاجات تقويم عامة 
ودروس مستقاة وهذه الدروس هي ما يُتعلّم من التجربة» فهي تعميمات بشأن 
ظرف محدد. 
ا مرحلة الثالثة: التوصيات121261101201015مع»11 

هي تدابير توضع استنادًا إلى نتائج تحليل البيانات وتفسيرهاء ويُقصد بها أن 
يأخذها مستخدمو نتائج التقويم بعين الاعتبار. وتعد صياغة التوصيات مرحلة قائمة 
بذاتها من مراحل تقويم المشاريع. 
المرحلة الرابعة: الدروس المستقاة وتراكم الخبرات Lesson learnt and learning‏ 
organization‏ 

يقصد بها التعلّم من التجارب القابلة للتطبيق على حالة عامة واستخلاص العبر 
والدروس والتوصيات من نتائج التقويم وصياغة التوصيات لذوي العلاقة. لتصويب 
خطة المشروع الحالي» وتحسين تخطيط المشاريع المستقبلية وتنفيذهاء ويمكن التوصل 
إلى الدروس المستفادة في إطار تقويم المشاريع من "تعلّم المنظمة"» وا مقصود بها 
"البيئة التي يتعلم منها العاملون. ويأتي التعلّم من خلال تراكم الخبرات. والفكرة 
الرئيسة فيها هي حل اممشكلات» حيث إن كل شخص في المنظمة معني بتشخيص 
المشاكل وحلهاء مما يعني التجريب المستمر والتغييرء وتحسين الأداء الذي يزيد من 
قدرة المنظمة على النموء والتعلم» وتحقيق الأهداف. 
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إن تطوير تعلّم المنظمة. يعني: القيام بتغييرات محددة ومستمرة في النواحي 
القيادية والهيكل التنظيميء والتمكين» والاتصالات» وتبادل المعلومات» والاستراتيجيات 
التشاركية» والثقافة التكيفية (2004 .(Daft , Management:‏ 

ا مرحلة الخامسة: وضع الصيغة النهائية لتقرير التقويم يلزم إعداد تقرير لنقل 
النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي يتوصل إليها التقويم» وينبغي أن يكون التقرير 
مختصراً وموجزاً نسبياً. وينبغي أن يناقش مدير التقويم ومستخدمو التقرير النتائج 
والاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليهاء وأن يقدموا تعليقات على مسودة 
التقرير إلى المقيّم أو المقيّمين قبل وضعه في صيغته النهائية. وينبغي تسجيل أي آراء 
5-1-2 معايير التقويم 

"المعيار5638020320 هو أداة قياس تحدد مستوى الأداء وفقًا لأبعاد محددة للإنجاز 
ويختبر كل معيار مجموعة من ابلؤشرات تبين مدى فاعليته في إدارة ال مشروع وتنفيذه 
حيث يوجد نوعان من المقاييس التي يمكن الاعتماد عليهما في تقويم المشاريع: هما: 
المعايير ذاتية التي تتضمن مقارنة الأداء الحالي بأداء أسبق» وا معايير الموضوعية التي 
تتضمن مقارنة الأداء الحالي للمشروع بأداء المنافسين» باستخدام أسلوب المقارنة 
المرجعية ) ع8 Benchmarking) ( McGee, David Wilso Strategy analysis‏ 
5 :iceاacاp)»‏ ومكن اعتبار معايير الأداء وسائل لقياس الأداء مستوياته الثلاثة 
(ا منظمة: والعمليات» والأفراد)» لذلك. فإن إخضاع الأداء بصفته العامة للقياس 
يتطلب التعرف على ال معيار رباعي الأبعاد للأداء شكل رقم (4) (الدباغ:2004). 


الكمية الجودة 
Quality Quantity‏ 
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أما ا مؤشرات 120126055 فهي منبهات وعلامات مدركة ومفهومة معرفيًا وقابلة 
للقياس بأن أمرًا ما قد أنجز أو تحقق كليًا أو جزثيًاء وأنها جزء أساسي من نظام 
التقويم» وينبغي أن تكون اللؤشرات الجيدة: ملائمة للمشروع: ومن الممكن جمعهاء 
ومن السهل تفسيرهاء وتساعد على تتبّع التغيير مرور الوقت ( ,001194 UNPD,‏ 
7). 

وتستخدم معاییر 0۲4( لتقويم المؤشرات من حيث كونهاء ( UNPD, toolkit:‏ 
0007 

٣‏ مباشرة (1۲٥١٤‏ تقيس التغيير المنشود بدقة. 

-موضوعية ©”أاء0[6 غير غامضة بشأن ما يجب قياسه. ووضوح البيانات التي 
ستجمع لقياسهاء ووضوح تعريفها التطبيقي. 

-عملية اهءناءةإ۴ يسهل تناولها ومعقولة من حيث تكلفة جمع البيانات 
وآليتهء وحسن توقيته. لغايات صنع القرار. 

كافية 806011266 تغطي الحد الأدنى من المتطلبات. لضمان التعبير بدرجة 
كافية عن التقدم الذي تحقق في إنجاز ا مخرجات. 

وتهتم الدراسات التقويمية في معظمها بمسائل تصميم المشاريع وإنجازها وأدائها. 
وتشير مسائل التصميم والإنجاز إلى عوامل تؤثر في النتائج. 
5-1-2 معايير تقويم الأداء الإداري والتي تنصب على أداء المشروع» وتقسم إلى: 
1-5-1-2 معايير جودة الأداء Quality Performance Standards‏ تقيس هذه 
المعايير جودة الأداء الإداري في المشروع بالاعتماد على المؤشرات التالية: 
1.صحة التصميم 

إن التصميم الجيد لمشروع ما يهدي إلى عملية تنفيذه» ويبسر مراقبة ذلك التنفيذ 
ويوفر أساساً متيناً لتقويم الأداء. 
2.عملية الإنجاز 

يركز تقدير عملية الإنجاز على الكيفية التي يجري بها تنفيذ المشروع أو التي نُفذ 
بهاء وذلك لتحديد ما إذا كان المشروع استمر على الطريق الصحيح نحو تحقيق 
النتائج المخطط لهاء وإذا لم يكن كذلكء فما العوامل المؤثرة. 
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3.الأداء عند تقدير أداء مشروع» تتطلع الدراسات التقوهية إلى ما يتجاوز عملية 
الإنجاز وتركز على نتائج المدخلات المقدمة والعمل الذي تم القيام به. ويحدد ناتج 
هذا التقدير ما إذا كان المشروع قد حقق مخرجاته أو لاء أو أنه من المحتمل أن 
يحققها ويسهم في تحقيقها. 

وتلخص 115411, فكرة استخدام المعايير في تقويم أداء المشاريع من خلال 
احتوائها على العوامل الأساسية لتقدير أداء المشروع موضحة في الشكل رقم (5) 
(7541101997)]:). وموصوفة بعد ذلك: 


الاسثدامة 


دوام النتائج بعد توف 


الدعم الخارجي 


#الملاءمة: يفحص تقدير ملاءمة مشروع ما مدى ملاءمة النتائج بالنسبة إلى: 
الاحتياجات والسياسات واحتياجات وأولويات الفئات التي يستهدفها المشروع. 

#الفاعلية: يركز تقدير فاعلية المشروع على مدى تحقيق ال مخرجات أو المدى الذي 
ستتحقق به وما إذا كان من المحتمل أن يسهم المشروع في النواتج المحددة والأثر 
امحدد. 

#الكفاءة: يقيس تقدير كفاءة المشروع. فهو يقدر النتائج التي تحققت بالنسبة 
للنفقات واموارد ال مستخدمة في المشروع أثناء فترة زمنية محددة. 

#الاستدامة: يتحقق تقدير استدامة المشروع من مدى استمرار نتائجه» أو احتمال 
استمرارها بعد انتهاء المشروع وتوقف الوارد. 
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#الأثر يفحص أثر المشروع على المدى البعيد. ويكون التنفيذ والأداء ناجحين إذا 
كانت ال مدخلات اللازمة لتنفيذ النشاطات ال مخططة وإنجاز ال مخرجات المتوقعة متاحة 
في الوقت المناسب. 
2-5-1-2 معايير مدخل "إدارة الجودة الشاملة" Total Quality Management‏ 
Standards‏ 

إن الجودة الشاملة توصف بأنها عملية إدارية متكاملة وشاملة ومتناسقة» وتتبنى 
إحداث تغييرات جذرية شاملة لكل مكوّنات المنظمة من أعمال ووظائفء وثقافة 
تنظيمية» ومفاهيم وتطبيقات إدارية» وإجراءات العملء والطرق والأساليب الإدارية 
المتبعة من القيادة داخل المنظمة. بهدف تحسين هذه ال مكوّنات وتطويرهاء وجعلها 
تحقق أعلى معدلات الجودة. وبأقل التكاليف» ومن ثم يتحقق الهدف الذي تسعى 
إليه المنظمة: ها يضمن لها ا منافسة والبقاء والاستمرار. وإن المعايير الضرورية التي 
توليها فلسفة الجودة الشاملة الأهمية» هي: 

#التحسين المستمرء يقيس مدى التزام الإدارة بإجراء التحسينات المستمرة في 
اعمال ال منظمة ووظائفها وإجراءات العمل والمنتجات لزيادة جودتها بأقل التكاليف. 

#رضا الزبون» يقيس مدى التزام الإدارة بتحقيق رضا الزبون من خلال الاهتمام 
بجودة المنتجات والعلاقات. 

#ثقافة الجودةء يقيس التزام الإدارة بخلق مناخ تنظيمي إيجابي يشجع على العمل 
والإبداع. 

#القيادة» يقيس مدى حرص إدارة المشروع على تمكين العاملين. 

3-5-1-2 معايير المدخل الاستراتيجي (مدخل الإدارة الاستراتيجية) الذي ينصب 
على التنافسية Competetiveness Standards‏ 

هثل الموقف التنافسي قدرة الشركة الأم ومشروعاتها المختلفة على المنافسة 
محليًا ودوليًا من خلال تحسين عمليات مشاريعهاء وبالتالي جودة منتجاتها وقدرتها 
على تخفيض التكاليف الكلية وأثر ذلك في كل من الحصة السوقية والمبيعات 
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والأرباح والعائد على المجتمع لتحسين موقفها التنافسي. فهي إذن تلك العملية التي 
تتسابق الشركات ضمن قواعدها لتتفوق على منافسيها (2000 1۸111)). 

#الحصة السوقية قياس مدى تحقيق المشروع حجم مبيعات متفوقًا مقارنة 
با منافسين خلال فترة زمنية محددة. وهي معيار لترتيب القوة التنافسية ومؤشر مباشر 
على قياسها. 

#نموٌ الأرباح يقيس مدى نمو الأرباح خلال فترة زمنية محددة. 

#تنوع المنتجات يقيس مدى تعدد منتجات الشركة. 

#قدرة النفاذ للأسواق الخارجية يقيس قدرة الشركة على اختراق أسواق جديدة م 
تكن لديها سابقًا. 
6-1-2 تقويم استراتيجية المشروع 

توصف الاستراتيجية بأنها نموذج أو خطة لدمج الأهداف وتكاملها وكذلك 
السياسات وسلسلة الأعمال في وحدة متكاملة متماسكة. وتساعد الصياغة المتقنة 
للاستراتيجية على ترشيد الموارد وتوزيعها بشكل جيد وقابل للتطبيق بناءً على القدرات 
الداخلية ونقاط الضعف والتغييرات المتوقعة في البيئة. من خلال الاستجابة العقلانية 
والذكية للأحداث الطارئة (932.م ,2003 .(Stading & Vokurka,‏ 

إن جوهر الاستراتيجية هو بناء موقف قوي بطرق معينة تمن المنظمة من تحقيق 
أهدافهاء على الرغم من عدم توقع العوامل الخارجية التي قد تظهر ( & غصدعصة”7 
.„(Vinzant, 1999, p.518‏ 
1-6-1-2 نموذج تخطيط الإدارة الاستراتيجية Strategic Management Model‏ 
Planning‏ 

لعل واحد من النماذج الأكثر شيوعًا وشمولية من حيث تعبيره عن متطلبات 
الإدارة الاستراتيجية. وهو نموذج »)Wheelen & Hunger)‏ حيث تبدأ الرقابة 
التقوهية قبل اختيار المنظمة استراتيجيتها وأثناء وبعده ذلك أن الرقابة التقوهية 
تتولى نموذج :(Wheelen & Hunger,2006)‏ 
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- إجراء المسح التقويمي لكل من البيئة الخارجية والداخلية لبيئة العمل تمهيداً 
لاختيار الاستراتيجية. 

-استخدام الوسائل العلمية في التحليل وصولاً إلى اختيار الاستراتيجية وصياغتها. 

اعتماد التقويم والمتابعة من خلال وضع معايير قياسية مسبقة وتطبيقها على 
اجراء قياس الأداء للتعرف فيما إذا كان الأداء الفعلي يتطابق مع التنظيمي. 

- تقويم محتويات الاستراتيجية. 

-تقويم النتائج التي تحققت للمنظمة جراء استخدام اختياراتها الاستراتيجية. 

-تقويم درجة جودة نظام التحليل الذي تستخدمه المنظمة في الوصول إلى 
الاستراتيجيات التي تستخدمها. 

يتطلب نجاح عملية الرقابة الاستراتيجية أن يكون النظام الرقابي المعتمد قادراً على 
اكتشاف الانحرافات المهمة بسرعة حتى تتمكن المنظمة من اعتماد اجراءات 
التصحيح, وأن يكون اقتصادياً وقادراً على تزويد الأفراد بالمعلومات اللازمة لتصحيح 
الأداءء وان يكون شاملاً بحيث يغطي جوانب الأنشطة الحيوية المهمة كافة, وأن يتسم 
بالتوازن» وأن يكون اقتصادياً في الوقت ذاته )2006 .(Wheelen & Hunger,‏ 


شكل () 

نموذج Wheelen & Hunger‏ للإدارة الاستراتيجية (0087,2006!! & (wheelen‏ 
ئة | صياغة الاستراتيجية ٠‏ | تطبيق الاستراتيجية أ | التقويع والرقابة 
الخارجية Strategy Strategy Implementation Strategy Formulation‏ 


Evaluation 


الإجراءات 
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عملية وضع الاستراتجية لأي منظمة يفترض ان تبدأ بعد الانتهاء من التحليل 
الاستراتيجي »)5S۷01(‏ من هناء فإن المهام الأساسية للإدارة الاستراتيجية تكمن في 
ضمان التقويم ا مستمر للتغيرات الداخلية» وتعديل طرق المنافسة خارجيًا على أساس 
هذا التقويم لكي تزيد من فرص نجاح استراتيجياتها. ويعتبر التخطيط بالسيناريوهات 
Scenario Planning‏ أحد أهم الاساليب في التقويم القبلي 8+6-18521112605 ضمن 
عملية التخطيط الاستراتيجي حيث هثل وصف ما هو متوقع ومحتمل وتحليله أي 
إفتراض 14.... )W4٤‏ لو ان الاستراتيجية تم تنفيذها ماذا سيكون محتملا ان 
تصادف من المشاهد (566221105).: إلى عدد من السيناريوهات ال محتملة والتوصل إلى 
صيغة للتعامل مع كل منهاء وذلك بتشخيص دقيق وواسع للأفكار ا محتملة والمتوقعة 
بطريقة مفيدة وقابلة للتطبيق» من خلال جعل الاستراتيجية مرنة للدرجة التي 
تستوعب تلك الاحتمالات وتتهيأ لها مسبقًاه ان جميع ال منظمات اللمديرين يواجهون 
حالة عدم التأكد المستقبلي» وتزداد درجة تأثير الخطر الذي يواجه المنظمة بالنسبة 
لصانعي القرارات الاستراتيجية (بإزدياد درجة حركية البيئة التنافسية). 

وبصورة عامة فإن صانعي القرار يفترضون أن يأخذوا البدائل المفضلة والتي لها 
أكثر قيمة توقعية (احتمالية حدوث) ولكن في الوقت نفسه هم يأخذون بالاعتبار 
المخاطر في الخيارات البديلة الأخرى (221>65,2002ء0ك“5). 
2-6-1-2 كتابة السيناريوهات Writing Scienarios‏ 

يبدأ السيناريو مع طرح قضية أو قرار مركزي عام» يقود مثلاً إلى عدد من 
الاتجاهات. وتجري الخطوة التالية بتحليل العوامل السياسية Policies Factors‏ 
والاقتصادية. 15م]اع12 Economic‏ والاجتماعية» 15م6]ء152 5021 والتكنولوجية 
rechnological Factors (PEST)‏ » وهذه أكثر العوامل الخارجية التي تؤثر في 
ا منظمة أو تواجهها. 

ويمكن تلخيص الآلية التي تجري بها عملية التخطيط بالسيناريوهات على النحو 
التالي: )2002 (Schoemaker,‏ 
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1.تعريف القرارات الأساسية أو القضايا ا مركزية التي من الممكن أن تواجه المنظمة 
من خلال تحليل '985:1. 

2.تحديد مجال الخطة والوقت الزمني للتنفيذ. 

3.تأسيس خلفية واسعة حول ال منظمة وهيكلها الذي يتضمن خصائص '5851. 

4.تحديد القوى المحركة التي لها ارتباط بالقضايا الأساسية على المدى البعيد حيث 
تكون هذه الأحداث محددة مسبقًا ومؤكدة علميًا. 

5.تحديد عدم التأكد الحرج في البيئة وفي هذه الحالة يمكن أن تكون التوقعات 
الاقتصادية الكبيرة مفيدة. 

6 هج القوى المحركة مع خيارات عدم التأكد للتحقق من إيجاد البدائل 
ا مستقبلية (السيناريوهات). 

7.اختبار صدق البدائل المستقبلية المحددة عن طريق آلية دلفي 56716-نطماء12 
Process‏ أو عن طريق التقويم الكمي درجة الأرجحية العظمى Likelihood‏ 
للحدوث. 

8.تحليل السيناريوهات المتشابهة والمختلفة وإيجاد التشابهات والاختلافات 
والبدائل. 

9.تحديد الأثر لكل سيناريو موضوع.: وصياغة استراتيجيات (خطط الطوارئ) 
المناسبة لها. 

بعد صياغة الاستراتيجية تأت عملية التطبيق التي تعني ترجمة الخطة الاستراتيجية 
أنشطة فعلية محدد يتأثر بالظروف, والذي سيتحول إلى نتائج. ويقع على الإدارة 
العليا مسؤولية قيادة المبادرات الرئيسة لتطبيق هذه الأنشطة ومراقبتها وتهتم الإدارة 
الاستراتيجية بتقويم الأداء من خلال مراجعة الأداء الاستراتيجي ككلء وبيان مدى 
النجاح الذي حققته الاستراتيجية في تحسين هذا الأداء. 

ويتطلب تقويم الاستراتيجية اختيار ال معايير الملائمة. وقياس الإنجازات» وتحديد 
الانحرافات وتصحيحها (ياسين» 2002. ص205). 

أما التقويم الذاني غ+عمرووءودوث 2 اء5 فهو أسلوب يساعد العمليات الإدارية 
بشكل جوهري على تحسين الأداءء حيث يمكن ان يسهم تطبيقه في تحقيق الأهداف 
التالىة: 
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1.تحديد نقاط القوة وا مواقع التي تحتاج إلى تحسين. 

2.تستخدم كأساس للتخطيط لعملية التحسين. 

3.توفر الفرصة طقارنة إدارة الشركة وأدائها بالمقاييس الدولية. 

4.تساعد على الاحتفاظ بالزبائن مستقبلاً. 

5.تسهل تشجيع عملية التعلم في ا منظمة. 

إن عملية التقويم الذاتي ليست ممارسة منظمية معزولة بل تتضمن أنشطة 
متعددة في تسلسل زمني محدد. وتشكل عملية دورية. وهذه الخاصية تسمح 
للمنظمة بتحسين وضعها باستمرار مع الأخذ بالاعتبار التقويم السابق. والتقويم الذاتي 
ليس عملية محدودة للمقارنة بين الأنظمة الإدارية ونتائجهاء ولكنها نشاط مخطط 
يتطلب كلاً من التجهيزات البشرية والفنية ( ,2005 Rodriguez&Hemsworth,‏ 
0.216-8). 

وبناءً على ما سبق واستخلاصًا للأفكار السابقة التي تناولت تقويم المشاريع وإدارة 
الجودة الشاملة والإدارة الاستراتيجيةء فإن دراستنا الحالية تعتبر أن تقويم الأداء 
الإداري في المشاريع يمكن أن يكون أكثر فاعلية من خلال معايير مدخل إدارة الجودة 
الشاملة ومعايير الموقف التنافسيء (اي المعايير ذات الأفق الاستراتيجي). وهذا ما 
ستحاول الدراسة اختباره من خلال تطبيق الفكرة في الجانب العملي "حالة مشروع 
تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية". 
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ا لمبحث الثاني 
الدراسات السابقة Review of Litrature‏ 

فيما يلي أهم الدراسات التي استطاعت هذه الدراسة الوقوف عليهاء وقد رتبت 
بتوالي تسلسلها التاريخي: 

1-2-2 دراسة "محمد السيد سرايا" بعنوان "الاتجاهات الحديثة في مجال الرقابة 
مدخل تقويم الأداء في الوحدات الحكومية" في الأردن 1986م: وكان أهم ما توصلت 
إليه هذه الدراسة اعتبار الأداء الوظيفة الثانية لإدارة المشاريع. حيث إن التخطيط 
ا متكامل يفقد قيمته وفاعليته إذا لم يتبعه تنفيذ وأداء دقيقان, وفي الوقت نفسه. فإن 
أداء المشاريع غير المخطط لها بطريقة تحكم عملية التنفيذء لا يساعد على تحقيق 
الأهداف المطلوبة. إذ يجب أن يتضمن الأداء العناصر التالية: 

#تنفيذ المشاريع 

#الكفاءة والفاعلية 

#إنجاز الخطط 

#المتابعة: تنبع أهميتها من خلال تحقيقها ما يلي: 

-تعرّف أوجه القصور أو الانحرافات أولاً بأول. 

-تعرّف الأسباب التي أدت إلى هذه الانحرافات بغرض تصحيحها وقت اكتشافها. 

-تعرّف النواحي التي يمكن أن يتجاوز فيها تحقيق الأهداف حدوده. 

-بيان أية قيود طارئة أو صعوبات حتى هكن التكيف معها وتذليلها للمحافظة 
على الأهداف الأساسية للمشاريع. 

فالنظر إلى أي مشروع بهذا الشكل يساعد كثيرا على: 

- تحسين عملية الرقابة والتقويم. 

- توفير المعلومات اطالية والإدارية وعناصر مخرجاته. 

وضع الأساس الملائم للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات. 

تحليل المشروع وعناصره بطريقة تحدد مدى كفاءته وفاعليته. 
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ويتم لاحقًا مقارنة النواتج الفعلية بالأهداف والخططء وبيان أسباب عدم 
تحقيقهاء حيث إن مقارنة النتائج بالخطط يساعد على عملية قياس الأداء. 

2-- 2 دراسة "البنك الإفريقي للتنمية (1993)4101 '» تناولت تحليل آثار تنفيذ 
مشروع تطوير التعليم الأساسي» ومشروع التخطيط التربوي في غامبياء ا منفذ في عام 1982 
الذي وضع من قبل منظمة اليونيسكو بالاشتراك مع البنك الإفريقي للتنمية ۸2۴ » ضمن 
خطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي لحكومة غامبيا. 

كانت مهمة (البنك الافريقي للتنمية» ومنظمة اليونيسكو). إعداد دراسة جدوى 
للمشروع بتمويل» 4.56 ملايين» وفي مدة أقصاها 9 سنوات حيث انتهى ال مشروع في 
.Aug 1993‏ 

هدف المشروع إلى تطوير جودة التعليم الأساسي من خلال إضافة الصفوف إلى 
المدارس الأساسيةء وتجهيزها بالأجهزة والأثاث والكتب وامواد التعليميةء بالإضافة إلى 
تقوية التخطيط في وزارة التربية» والرياضة. والثقافة من خلال تطوير الأجهزة 
والمساعدين الفنيين والتدريب. وقد أجريت الدراسة من خلال استخدام معايير 
(الملاءمة, والفاعليةء والكفاءة, والأثرء والدمومة) لقياس مدى تحقيق الأهداف. 

بعد إجراء الدراسة التقوهية للمشروع وجد أن مخرجات ا مشروع حققت ما كان 
مخطط له. حيث سارت خطة التنفيذ دون أي تعديلات جوهرية» حيث تم بناء 66 
فصلاً دراسيًا مع تجهيزاته ل 10 مدارس» وهناك أجهزة وتجهيزات خصصت ل 84 
مدرسة أخرىء وتم إعادة هيكلة مباني إنتاج الكتب ومواد المصادر التعليمية. من 
خلال تجهيزها. بالإضافة إلى توفير الدعم وتقوية وحدات التخطيط التربوي في وزارة 
التربية من خلال تجهيز المكاتب» والحافلات» وتدريب فرق من المساعدين الفنيين 
المختصين في تدريب المعلمين الذين ساعدوا على تنظيم برامج فعالة لتدريب ال معلمين 
وتطويرهم. 
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أهم النتائج التي توصل إليها التقرير الخاص بالدراسة التقومية, كانت على النحو 
التالي: 

-كانت النتائج مُرضية» حيث لم يحدث تغيير كبير في التنفيذ أو التكلفة. 

-م تكن خطة الاتصال فعالة بين الشركاء القائمين على تنفيذ ال مشروع» والبطء في 
اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من 4۸2۴ء حيث ازدادت المشاكل 
بسبب عوامل كبيرة أدت إلى التأخير في تنفيذ ا مشروع. 

-غياب مصممي المشروع من جانب حكومة غاناء خاصة أولئك المسؤولين عن 
البنية التحتية خلال تنفيذ ا مشروع, وتغيير مديري المشاريع باستمران مما أدى إلى 
إحداث صعوبات وتأخير في التنفيذ. 

-م يكن البناء والصيانة مطابقين للشروط المحلية. 

-م ينجز المشروع أهداف تحسين جودة التعليم الأساسيء» إذ إن التمويل كان مركرً 
على البنى التحتية والأجهزة. 

-من الممكن تحليل أثر ا مشروع ف القطاع التربوي. خاصة في حالة توفر البيانات 
الحديثة عن إنجاز المشروع اللازمة للتحليل من خلال التحليل الإحصان. 

3-2-2 دراسة "فائق محمد نايف فائق أبو صفية" بعنوان "معوقات الأداء الإداري 
التي تواجه المنظمات غير الحكومية: منظمات مختارة في الأردن"» 2000م هدفت إلى 
التعرف على مدى تأثر كل نوع من هذه المنظمات بتلك المعوقات» أما العوامل 
المعيقة للأداء الإداري في المنظمات فكانت على النحو التالي: 

درجة الرسمية تحتل ال مرتبة الأولى» ثم درجة المركزية وتحتل المرتبة الثانية 
وأخيرًا درجة التعقيد وتحتل المرتبة الثالثة أما فيما يتعلق بمتغير التنسيق» فقد 
أظهرت الدراسة أن درجته مرتفعة أما بالنسبة لاختلاف درجة تأثر المنظمات 
بالعوامل مجتمعة (اممركزية التعقيد. الرسمية. التنسيق) باختلاف طبيعة النشاط 
الذي تقوم به. أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك اختلاقًا في تأثير درجة المركزية في 
أداء المنظمات باختلاف نشاطها أما العوامل الأخرىء التعقيد. والرسميةء والتنسيق 
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فأثبتت الدراسة أنه لا يوجد اختلاف في تأثير تلك العوامل في المنظمات بسبب اختلاف 
نشاطها. 

وقد خلصت الدراسة إلى نتائج مفادها أن الأداء الإداري للمنظمات المشمولة بهذه 
الدراسة ضعيف» وهذا الضعف يعود إلى عدم فاعلية دور الأبعاد الفرعية كالسياسات» 
والإجراءات» والتنبق والبرامج الزمنية» وتصميم الهيكل التنظيميء والاتصالء وأن الأداء 
الإداري يعاني من الرسمية والمركزية والتعقيد. وإلى وجود علاقة عكسية بين طبيعة 
التنظيم» ودرجة التعقيد. ودرجة الرسمية. الذي تعمل من خلاله ال منظمات ال مشمولة 
بالدراسة وأدائها الإداري. 

2--4 دراسة " البنك الآسيوي للتنمية (8108)" في مايو/حزيران 2002ء تناولت 
تقدير آثار مشروع he Junior Secondary Education Project‏ التعليم الثانوي 
في تطوير النظام التعليمي الأساسي والثانوي في أندونيسيا الذي دخل التنفيذ عام 
9 (بوضع خطة تنمية لمدة 5 سنوات 90/1989- 94/1993) لتطوير التعليم 
الأساسي (الصفوف 6-1)» وخطة تنمية 5 سنوات تالية 95/1994 - 2000/1999 
لتطوير التعليم الثانوي (الصفوف 9-7)» بتمويل من البنك الآسيوي للتنمية (۸58)» 
بقيمة 174.9 مليون دولا حيث كانت الدراسة شاملة للقضايا ا مختلفة 
والاستراتيجيات والخيارات فيما يتعلق بالتحسين والتوسيع. وهدف المشروع إلى 
تحسين جودة العمليات والمخرجات التعليمية للمرحلة الثانوية في أندونيسا وبذلك 
تساعد الحكومة على تحقيق هدفها برفع جودة التعليم الأساسي ليواكب التطور 
العا مي» وبالتالي تحسين مهارة الموارد البشرية. قامت الدراسة التقوهية بدراسة أثر 
ا مشروع في الجودة. القدرة الإدارية. والدخول إلى ال مدارس الثانوية وعقد جلسات 
نقاشية بمجموعات التركيز (Focus group)‏ ومقابلات .(Interviews)‏ 
ما الغرض من المشروع فتمثّل في: 

-دعم برنامج الحكومة لتطوير التعليم الأساسي وفق المعايير العاطية. 

-تطوير المناهج الدراسية. 

-تطوير إجراءات الإشراف الأكاديمي وتقويم الطلبة. 
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-ضمان استمرارية إنجاز التحسينات ال مخطط لها. 

ويتكون المشروع من ال مكونات التالية: 

-التحسين التربوي (تطوير الموظفينء الكتب الدراسية وتعليم الموادء إعادة تأهيل 
المدارس» بناء قاعات الدروس والمكتبات العامة. تطبيق مناهج 1994ء وتوفير الأجهزة). 

-تدريب المعلمين 

-تطوير المؤسسات التربوية التي تدعم المشروع. 

وقد خلصت الدراسة التقومية إلى أن تنفيذ ال مشروع كان ناحِحًا من خلال تطوير 
التعليم في المدارس الثانوية» وشموله المناطق الفقيرة والنائية» حيث ازداد بشكل 
ملحوظ عدد ال مدارس من 20 مدرسة أساسية كانت تدرس عن بعد و 120 مدرسة في 
2 إلى 3,500 مدرسة أساسية تدرس عن يُعد و 18,700 مدرسة في 2002 كما 
ازدادت نسبة التحاق الطالبات من %46 -%48 والمعلمين من النساء من %39 - 
6. كما ازدادت نسبة التسجيل بالمدارس الثانوية من 5.8 ملايين - 7.6 ملايينء بينما 
انخفضت نسبة التسرب من %7.2 -904.4. أما فيما يتعلق بتطوير الموظفين وإعادة 
تأهيل اممدارس» وتطوير الكتب الدراسية» وتطبيق المناهج 1994ء وتوحيد اختبارات 
التحصيل الوطنية. فقد أنجز الهدف أو تجاوزه وبلغ بناء المكتبات 9097 حيث حقق 
الهدف تقريبًاء أما تدريب المعلمين فقد وصل إلى %83 من الهدفء أما التطوير 
المؤسساقء وتوفير الأجهزة فقد وصل الهدف أو تجاوزه, أما دعم تنفيذ المشروع 
وأهداف تطوير ال موظفين الدوليين والمحليين فقد تجاوزت الأهدافء وأما مراقبة 
ا مشروع وأنظمة التقويم فكانت متطورة. 

5-2 "تقويم إدارة ال مشاريع التربوية"» مشروع دعم العلوم والرياضيات في 
المرحلة الثانوية والذي نُفذ في كينيا بتمويل من الوكالة العاللية اليابانية للتعاون 
»)[1٥4(‏ بقيمة 860 مليون ينء وذلك في الفترة ما بين 2003/2001 م. هدف 
ا مشروع إلى تحسين نوعية العلوم والرياضيات في ال مرحلة الثانوية. وذلك بتطوير 
نظام تدريبي لتدريب المدربين في كل محافظة. بالإضافة إلى التدريب أثناء الخدمة. 
وقد استخدم المشروع التقويم وفق معايير (الملاءمة» والفاعلية» والكفاءةء والأثر 
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والدهومة)» وأشارت نتائج التقويم إلى نجاح أول مشروع تربوي ياباني في إفريقيا حيث 
أشارت النتائج إلى نجاحه. واعتبر هذا المشروع نموذجًا للمشاريع الأخرى في المنطقة. 

6-2 المراجعة النقدية التي قدمتها منظمة "53204" الأمريكية» سنة 2004 
لتحليل المخاطر في إدارة المشاريع الكبيرة وهدف المشروع إلى تحديد أثر كيفية 
تطبيق معايير التقويم المستقاة من إدارة المخاطر الكمية وطرق تحليلها في تخطيط 
المشاريع الكبيرة وتنفيذها خصوصًا تلك التي تخطط لاستخدام تكنولوجيا غير مجربة 
مسبقًا. وخلصت نتائج التقويم إلى أن الدراسات في موضوع إدارة المخاطر الكمية 
قليلة. وكانت في معظمها دراسة سردية» وهو بحاجة إلى المزيد من الدراسات لتقديم 
أدلة لمعايير التقويم الموضوعية على صلاحيته في التقويم الكمي لإدارة المخاطر, كما 
بينت أن هناك اتجاهين في التقويم الكمي لإدراك المخاطرء أحدهما: يهدف إلى 
التوصل لتقدير دقيق للتكاليف والفترات الزمنية للمشروع. والاتجاه الآخر يجري في 
هذا المدخل بكشف المخاطر والهفوات التي قد تقع فيها إدارة المشروع. 

والنتيجة هي أن كلا هذين المدخلين بحاجة إلى المزيد من الدراسات لتقديم أدلة 
موضوعية على صلاحية كل منهما. 

7-2-2 دراسة تقوهية قامت بها منظمة اليونسكو لتقويم مشروع "تنمية مهارات 
القيادة المدرسية" عام 2007ء تم تنفيذ المشروع في 7 سنوات بتكلفة 76, 635 مليون 
دولار. حيث أنشأ مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في أمريكا اللاتينية والكاريبي عام 
9 الشبكة الإقليمية لتنمية المهارات القيادية وذلك في سانتياغو في تشيلي. 

وكان الهدف من إنشاء الشبكة هو بناء قاعدة أساسية من مديري المدارس الرائدين 
في مجال القيادة القادرة على إحداث تغيير والنهوض بالتعلم لدى التلاميذ في أمريكا 
اللاتينية والكاريبي. ويسهم هذا البرنامج في تحقيق أهداف برنامج التعليم للجميع 
ولاسيما في تحسين نوعية التعليم» كما يسعى إلى تقليص معدلات الرسوب والتسرب 
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في المناطق التي تعاني أكبر قدر من التهميش الثقافي والاقتصاديء ويركز البرنامج على 
أربعة مكونات هي: 

-الدورات التدريبية التي يوفرها مكتب اليونسكو الإقليمي في أمريكا اللاتينية 
والكاريبي وشركاء خارجيون. 

-شبكة تضم منظمات غير حكومية ووزارات وجامعات ومكتب اليونسكو الإقليمي 
للتربية. 

-دورات تدريبية بالاتصال المباشر عبر الإنترنت. 

-استحداث مواد تعليمية. 

وقد طبق البرنامج في الأرجنتين» الأكوادورء باراغواي» بوليفياء الجمهورية 
الدومينيكيةء السلفادور» شيليء المكسيكء نيكاراغواء وتمت الدراسة التقويمية بتقويم 
شبكة القيادة ال مدرسية في الفترة بين 2007-2000 وتناول التقويم ما ياي: 

-مدى إسهام أنشطة الشبكة في تحقيق الأهداف العامة لليونيسكو والنتائج 
امنشودة منها. 

-مدى فعالية الترتيبات التنظيمية وكفاءتها في مجالي التنفيذ والتخطيط. 

وكانت المعايير المستخدمة في هذه الدراسة للتقويم هي (الملاءمة والفاعلية 
والكفاءة والاستدامة). حيث أظهرت النتائج أن البرنامج كان وثيق الصلة بالأهداف 
المؤسسية لليونسكو فيما يتعلق بتحسين نوعية التعليم. وكان التركيز على مديري 
المدارس في إطار الجهود الرامية إلى تغيير إدارة النظم ا مدرسية أمرًا سابقًا لعصره» وهو 
ما أكدته التوصيات المنبثقة من دراسة أجرتها اليونسكو عام 2007 عن نظم إدارة 
المدارس. كما أحدثت الدورة التدريبية تغييرات في ممارسات القيادة اليومية وف البيئة 
التنظيمية في ال مدارس. وقد استطاع معظم مديري المدارس الذين تمت مقابلتهم أن 
يستشهدوا بتطبيقات فعلية محددة للمهارات التي حققتها الدورة التدريبية في مجال 
القيادة. 
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أَمّا فيما يتعلق بالتحديات التي واجهت المشروع فتمثلت فيما يلي: 

-عانت الأنشطة من تشتت التركيز ونقص في تحديد الأولويات بشكل كامل. وقد 
شدد هذا البرنامج على الأولوية المعطاة لأقل البلدان نموًاء بيد أن هذه الأولوية لم تكن 
قاطعة, إذ تم اختيار 7 من أصل 18 بلدا مؤهلاً من بين أقل البلدان نموًاء كما تم 
اختيار 4 من أصل 8 بلدان مؤهلة ليست في عداد أقل البلدان نموًا. 

-يتمثل أحد القيود الرئيسة في التحديد غير الواقعي لبعض المشكلات التي ينبغي 
معالجتها من خلال البرنامج. وقد أسفر ذلك عن اعتماد منطق غير واضح في تنفيذ 
أنشطة البرنامج رافقه خلل في المطابقة بين التحديات من جهة والموارد المتاحة من 
جهة أخرىء وانعدام الترتيب في أولوية الأهداف» والافتقار إلى المؤشرات الكمية. 

-تتطلب القدرات المهنية والخبرات الفنية ولاسيما في المكاتب الميدانية قدرًا من 
التعزيز. وعلى الرغم من أن اعتماد النهج الأسرى باليونسكو قد أفضى إلى تعزيز 
الخدمات المقدمة إلى الدول الأعضاء لدى التخطيط للأنشطة على المستوى القطري 
فقد واجهت المكاتب الميدانية صعوبات في الوقوف على الخبرات والمواد المتاحة في 
اليونسكوء وقد تبين أن التعاون والتنسيق داخل اليونسكو ضعيفان. 

-إن تحقيق الاستدامة والانتفاع بإمكانيات رفع مستوى الأنشطة التجريبية للتوسع 
في تطبيقها يعتمدان على مدى توافر التمويل من الليزانية الوطنية أو من سائر 
الشركاء في عملية التنمية وقد تبين أن تعاون اليونسكو مع الشركاء في التنمية 
المتعددي الأطراف والثنائيين لم يكن منهجيًا. 

2-- 8 دراسة تقويمية قامت بها منظمة اليونسكو لتقويم مشروع "تعليم العلوم 
والتكنولوجيا" عام 2008ء في نيجيريا حيث تولت الحكومة الاتحادية في نيجيريا 
تمويل إجمالي تكاليف المشروع البالغة 23.84 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ابتداءً 
من 2005 حيث كانت من مبررات المشروع أن تعليم العلوم بل مدارس الابتدائية 
والثانوية في نيجيريا يواجه معوقات بسبب عدم وجود مختبرات علمية ويقوم على 
المحاضرات ويتمحور حول ال معلمين ويفتقر إلى التطبيق العملي الملائم مع استخدام 
المعدات التعليمية» كما يتسم بانخفاض معدل الفتيات والنساء اللواتي يشاركن 
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فيه. وقد قررت الحكومة النيجيرية التصدي لهذه التحديات فطلبت من اليونسكو 
القيام بتصميم برنامج لإنعاش تعليم العلوم والتكنولوجيا. فتم استهلال مشروع 
اليونسكو الخاص بتعليم العلوم والتكنولوجيا متوخيًا تحقيق ما يلي: 

-إنعاش تعليم العلوم في نيجيريا عن طريق تحسين قدرات التدريس في ال مدارس 
الابتدائية والثانويةء وتحسين تعلّم العلوم والتكنولوجيا من خلال تزويد المختبرات 
بكامل المعدات اللازمة لتعليم العلوم. 

-إعداد نواة أساسية من مدرسي العلوم على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي 
القادرين على تدريس العلوم بطريقة تربط بين ال مواد الدراسية وخبرات الطلبة 
بالواقع ا ملموس. 

وقد سعى التقويم إلى تحديد مدى نجاح ال مشروع والدروس الرئيسة المستفادة 
منه» ولاسيما التمهيد لتوسيع نطاق ال مشروع في نيجيريا. 

وتضمن النهج المتبع بالتقويم ما يلي: 

-دراسات مكتبية / استعراض وثائق 

-مقابلات مع الجهات ال معنية الرئيسة 

-زيارات تفقدية 

حيث تم استخدام معايير الملاءمة والفاعلية والكفاءة والاستمرارية» وقد خلصت 
الدراسة إلى أن حكومة نيجيريا تولي درجة عالية من الأولوية لتعليم العلوم 
والتكنولوجياء بالإضافة إلى مساهمة ا مشروع في تحقيق التحسينات في مجال تعليم 
العلوم والرياضيات وتعلّمها في 25 مدرسة من مجموع 26 مدرسة وكلية ومن ضمن 
هذه التحسينات فإن مجموع المواد التعليمية أصبحت تستعمل الآن لبيان التجارب 
العلمية في حالات كان يعتمد فيها تعليم العلوم سابقًا على شرح المعلمين. 

حيث تلقت 740 مدرسة ابتدائية و 961 مدرسة ثانوية مجموعات مواد تعليمية 
وثمة اهتمام متزايد بالعلوم والرياضيات» ويتضح ذلك من خلال تزايد عدد الأعضاء في 
النوادي العلمية للمدارسء والنجاح في المباريات العلمية التي تنظمها المدارسء 
وتزايد عدد الطلبة الملتحقين بالفروع العلمية في ا مدارس الثانوية. وكذلك تدريب 
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0 معلم رياضيات وعلوم» وأعرب جميع المعلمين ال مدربين الذين تمت مقابلتهم 
عن ارتياحهم للتعليمات المقدمة بشأن استخدام مجموعات المواد التعليمية وأضحى 
العديد منهم يتولون تدريب معلمين آخرين في مدارسهم» بينما بات بعضهم يعد 
مجموعات مواد بديلة باستخدام المواد المحلية المتاحة. 
جدول (1) أهم الدراسات السابقة 
# ا المكان | الزمان المعايير 
عنوان الدراسة المنفذة 
الاتجاهات الحديثة في 
مجال الرقابة (تقويم 1 00 الكفاءة 
اليا د ا E‏ 
الحكومية) 
منظمة املاءمة, 
E E‏ اليك ا الور 
التعليم الأساسي الإفريقي 1 الفاعليةء الأثرء 
للتنمية الدهومة 
معوقات الأداء الإداري | الباحث ال مركزية 
3 التي تواجه المنظمات | فائق أبو الأردن | 2000 | الرسمية التعقيد 
غير الحكومية صفية التنسيق 


50 
و البنك الكفاءة 


4 التعليم الثانوي أندونيسيا | 2002 
: الفاعليةء الأثرء 
والاساسی 
/ للتنمية الدمومة 
اطلاءمة, 


5) تقويم مشروع دعم الوكالة كينيا 2003 
الكفاءق 
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العلوم والرياضيات 
تحليل المخاطر في إدارة 
المشاريع الكبيرة 


مشروع تعليم العلوم 
والتكنولوجيا 


مشروع تنمية مهارة 
الشادات المدرسية 


اليابانية 
للتعاون 


ا 


والكاريبي 


ما هيز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
من خلال مراجعة المتاح من الدراسات التي تناولت تقويم الأداء الإداري في 
المشروعات. يظهر أن تلك الدراسات التي اعتمدت التقويم من منظور استراتيجي 
قليلة نسبيّه وما تناول المشاريع منها يكاد يكون نادرًا. ويلاحظ أيضًا بأن تركيزها في 
تقويم الأداء في المشاريع التربوية على معايير التقويم الخمسة الخاصة بجودة الأداءء 
لكل من الدراسات الخاصة بالبنك الدولي والبنك الآسيوي والبنك الإفريقي واليونسكو 
والوكالة اليابانية للتعاون. وبالتالي» فإن الإضافات المتوقعة من هذه الدراسة مقارنة 
بالدراسات السابقة تكمن فيما يأي: 
-تركز على السعي لتحسين فاعلية تقويم الأداء الإداري للمشاريع عبر تحليل الأثر 


الممكن لأثر العوامل الاستراتيجية في تقويم الأداء الإداري في المشاريع. 


تنمية المشروعات الاجتماعية 


2004 


2008 


2007 


الفاعليةء الأثرء 
الدمومة 


المالية الكمية 


املاءمة, 
الكفاءةء 
الفاعليةء الأثرء 
الدهومة 
املاءمة, 
الكفاءة 
الفاعلية, 
الدهومة 


-تتميز هذه الدراسة بأسلوب تركيبها للمتغيرات» كما يظهرها نموذج الدراسة 
ال معد. في حين م تتناول الدراسات السابقة التي تسنى الاطلاع عليها سوى جزء من 
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-تنصب الدراسة الحالية على التعمق في تحليل حالة مشروع "تطوير مناهج 
الرياضيات والعلوم الطبيعية". فهو من المشاريع التربوية النادرة التي تنفذها شركة 
(خاصة) هي (شركة العبيكان للأبحاث والتطوير)» ما يتطلبه ذلك من خصوصية في 
التقويم حيث تستدعي مثل هذه الحقيقة الأخذ بالاعتبار المسألة التنافسية والإدارة 
الاستراتيجية للمشروع. 

حاولت الدراسة إيجاد تركيبة تجمع بين معايير تقويم الأداء الإداري (التقليدية). 
مع معايير الجودة الشاملة ومع الموقف التنافسي كمعايير لقياس مدى تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالشركة» فمثل هذه التركيبة بالمعايير تستحق البحث 
والتحليل لتقدير قابليتها على تحسين فاعلية تقويم الأداء الإداري للمشاريع المشابهة. 
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الفصل الثامن 
مهام الأخصائي الاجتماعي 
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الفصل الثامن 
مهام الأخصائي الاجتماعي في تنمية ا مجتمع المحلي 

أولاً : تنمية المجتمع المحلي 
أ- مفهوم التنمية: 

التنمية هي ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية المستمرة التي 
يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغير الثقافي أو 
الحضاري في ال مجتمعات بهدف إشباع حاجات» والتنمية هي عملية التغيير المقصود 
وا موجه له مواصفات معينة بهدف إشباع حاجات الإنسان . 

فالتنمية تحتاج إلى تعبئة الجهود والموارد لتحقيق طموحات ال مجتمع وهي مركب 
يشتمل على مجموعة عمليات ومراحل تصميم وتخطيط لها وهى غاية أو هدف 
وتتخذ أهدافها موضوعية وواقعية لتساير طبيعة الموارد والإمكانيات المتاحة أو التي 
يمكن إتاحتها سواء كانت مادية أو بشرية ولا يستطيع أن يتصدى لهذا العمل سوى 
المتخصصون حيث يعتمدوا على نظريات عملية واستراتجيات توجه خطط وبرامج 
التنمية. وكذلك على المشاركة بكافة صورها وذلك لضمان الدور المعياري أو القيمي 
الخاص بام مجتمع. 
ب- تنمية المجتمع اممحاي: 

يعرف تنمية المجتمع المحلي بأنها تلك العملية التي يمكن من خلالها قيام أهالي 
ا مجتمعات الصغيرة من مناقشة حاجاتهم ورسم الخطط المشتركة لإشباعها. 

وهناك من عَرَفَ تنمية المجتمع المحليء بأنها عملية وهذه العملية تحدث على 
شكل سلسلة من المراحل الموجهة بصفة أساسية نحو رفع مستوى قدرة المجتمع على 
تقرير مصيره 

والتحكم في مجريات الأمور الداخلية بنفسه وبحرية تامة» وبحيث تتواجد جهود 
أفراده ويصبحوا قادرين على تحديد احتياجاتهم ال ملحة وعلى تصميم الخطة أو 
الخطط الكفيلة بإشباع هذه الحاجات وأن يتدبروا بكفاءة عملية تنفيذ هذه الخطط. 
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ج- أهداف تنمية المجتمع المحلي: 

الهدف الرئيسي لتنمية المجتمع المحلي وهو مساعدة سكن المجتمعات ال محلية 
على مقابلة حاجاتهم وحل مشكلاتهم وتنمية مجتمعاتهم المحلية بأنفسهم ومن ثم 
النهوض بالمجتمعات المحلية ورفع مستوى معيشة سكانها وتحسين نوعية حياتهم» 
ويمكن تقسيم أهداف تنمية المجتمع المحلي إلى: 

أهداف انجاز : ويقصد بها كل ما تحققه عملية التنمية المحلية من منجزات مادية 
وهى تمثل عائد التنمية المحلية. 

أهداف معنوية : وهى التغيرات السلوكية والمعرفية والمهارية التي تطرأ على 
سكان المجتمع أثناء ممارستهم وقيامهم بعملية التنمية المحلية 
د- نماذج تنمية المجتمع المحلي: 

هناك مجموعة من النماذج لتنمية ا مجتمع المحلي ويمكن تناوله باختصار على 
النحو التالي:- 
النموذج الأول: 

يفترض أن هناك إجماع واسع حول القضايا الاجتماعيةء وكيف يمكن معالجتها 
وبشكل عام كيف هكن تنمية ال مجتمع. ويعتمد هذا النموذج على تدابير الرعاية 
الأكثر احتياجاً والمساعدة الذاتية الجماعية والأشكال التطوعية 
النموذج الثاني: 

يعتمد على أن المجتمع يتكون من جماعات مصلحة مختلفة وأنهم يتنافسوا للتأثير 
على متخذي القرارات ويعترف هذا اللمدخل بأن بعض قطاعات السكان تعانى من 
مشكلات و تنمية المجتمع في هذا النموذج تعتمد على اتخاذ القرارات العامة من 
خلال تمكينهم من المناقشة والاتفاق. 

ومهمة الأخصائي هنا على مساعدة المجتمعات المحلية على تنظيم نفسها لتعبئة 
مشاركة سكان المجتمع. 
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النموذج الثالث: 

يهدف هذا النموذج معالجة قضايا التميز ويركز على حقوق الإنسان وتحقيق 
العدالة الاجتماعية وتطوير الأشكال القوية من التنظيم الجماعي لإحداث التغير 
الاجتماعي من خلال إعادة توزيع القوة وا موارد » والأخصائي الاجتماعي في هذا 
النموذج يساعد المجتمع على تنظيم نفسه من أجل مواجهه الفقر والتميز 
ثانياً: الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية: 

أ- الخدمة الاجتماعية وا مجتمع المحلي: 

تعنى الخدمة الاجتماعية ال ممارسة القائمة على العلم والتدريب ويعنى ذلك ما 
يلي:- 

« التميز بالناحية الفنية العلمية. 

ه مجموعة من المعايير المهنية يلتزم بها من يريد ممارسة هذه المهنة. 

« مجموعة من القيم الأخلاقية يعتمد عليها أثناء الممارسة المهنية. 

٠‏ تنظيم علمي من المعرفة. 

٠‏ تدريب مستمر لتدعيم المعرفة النظرية. 

٠‏ تسعى الخدمة الاجتماعية إلى هدف عام هو رفاهية الإنسان والعمل على توجيه 
ا مواطنين نحو الخدمات التي يوفرها المجتمع. 

٠‏ لأهمية التعاون بين الجهود الأهلية والحكومية لمواجهة مشكلات التنمية 
أصبحت الخدمة الاجتماعية أحد المهن التي تسهم في حقل التنمية مع باقي 
التخصصات الأخرى. 

٠‏ وانطلاقاً من الهدف الذي تسعى إليه مهنة الخدمة الاجتماعية بدراسة وتدعيم 
المؤسسات الاجتماعية ومساعدتها على أداء أهدافها ورفع مستوى خدماتها وتحقيق 
أهداف البرامج والمشروعات الخدمية والإنتاجية ليست على مستوى المؤسسات فقط 
بل تمهيد ليشمل المجتمع بأكمله. 

٠‏ وأصبحت ممارسة الخدمة الاجتماعية وتدخلها المهني يسعى إلى تحقيق مجموعة 
من الأهداف والتي تتمثل في تنمية قدرة المؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنين 
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لتكون أكثر فاعلية وقدرة على خدمة أفراد ال مجتمع وتنمية العلاقة بين الناس 
والمؤسسات التي تقدم الخدمات المساهمة في تنمية وتحسين سياسات الرعاية 
الاجتماعية وبذلك يتضح أن مجالات ممارسة الخدمة الاجتماعية عديدة تشمل الأفراد 
و الأسرة والجماعات الفقيرة والمنظمات والمجتمعات المحلية والجيرة والمجتمع الكبير . 
« مما يتطلب دانماً العمل على تحسين الأساليب المهنية المستخدمة وكذلك الوسائل 
التي يستخدمها الأخصائي الاجتماعي إلى جانب تنظيم المعلومات» ونجاح التدخل 
المهني للخدمة الاجتماعية يتوقف ذلك على أهمية تحديد طبيعة المعارف والمهارات 
المستخدمة والارتباط بالقيم المعايير الأخلاقية التي يعترف بها ا مجتمع. 

٠‏ ويصبح من أولويات الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الخدمة الاجتماعية هي 
تنمية ا مجتمعات وذلك عن طريق البحث عن القوى والعوامل ال مختلفة التي تحول 
دون النمو والتقدم الاجتماعي مثل الحرمان والبطالة والمرض والظروف المعيشية 
السيئة التي تخرج من نظام قدره الأفراد الذين يعانون منها والبحث عن أسباب 
العلل في المجتمع التي تتصدى وتكافح هذه الأسباب وتنتقى أنسب الوسائل الفعالة 
في المجتمع للقضاء عليها أو التقليل من آثارها. 

٠‏ وتعمل الخدمة الاجتماعية في مجالات عديدة لتحقق أهدافها ومن هذه 
المجالات:- 

- مؤسسات خدمة الأسرة. 

- رعاية الطفل . 

- امؤسسات الصحية . 

٠‏ تتميز الخدمة الاجتماعية بممارستها الميدانية, والتي تدعمت عبر تاريخها 
بنماذج التدخل المهني... ولذلك ينظر لتكامل الخدمة الاجتماعية من خلال تدخلها 
المهني وقدرتها على التعامل مع المشكلات والمواقف الاجتماعية . 
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ب- أهداف الخدمة الاجتماعية في تنمية المجتمع المحلي: 

٠‏ وتسعى الخدمة الاجتماعية إلى التدخل مع الأفراد وكذلك التدخل مع البيئة 
المحيطة وذلك بهدف تحقيق نوعين من الأهداف العامة لمهنة الخدمة الاجتماعية 
وهى : 

٠‏ أهداف معنوية: وهى تلك الأهداف التي توجه لتغيير المواطنين أنفسهم 
وإكسابهم المهارات والعادات السلوكية الايجابية والتي تمكنهم من مواجهة مشكلات 
مجتمعهم وكذلك الإسهام في ا مشروعات التنموية بطريقة ايجابية. 

٠‏ أهداف مادية: وهي تلك الأهداف التي توجه نحو البيئة وتتضمن الإسهام في 
إقامة المشروعات مثل ( المدارس -مستشفيات- مراكز شباب.... إلخ). 

٠»‏ والتي من شأنها إحداث تغيرات في البيئة لصالح المواطنين وتطوير وتنمية 
ا لمجتمع في القطاعات ال مختلفة لعلاج المشكلات الاجتماعية وتغيير أو تنمية الأنظمة 
الاجتماعية وهذا يتم من خلال التخطيط الجيد والتنظيم في عملية تنفيذ وتحقيق 
الأهداف. 

٠‏ تركز الخدمة الاجتماعية في الممارسة المهنية على التداخل بين المواطنين وبيئاتهم 
الاجتماعية ويتحقق ذلك من خلال: استراتيجيات تغير توجه مباشرة نحو البيئة. 

« وممارسة الخدمة الاجتماعية مع الأفراد والبيئة تعبر عن الفكرة القدهة للخدمة 
الاجتماعية والتي تركز على التعامل مع الحالات الفردية بهدف الوصول لتحقيق 
وظيفة مهنة الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف المجتمع . 

٠‏ ومن ثم فالخدمة الاجتماعية سواء كانت تركز أولا على تغيير الأفراد أو تغيير 
البيئة» ذلك يكون من خلال الممارسة المهنية» التي تعتمد على التعامل مع المشكلات. 
في إطار إستراتيجية توضع لانجاز الأهداف المطلوبة. ومن بين مجالات الممارسة تنمية 
ا مجتمع المحلى. 

٠‏ والخدمة الاجتماعية في مجال تنمية المجتمع تركز على ثلاثة جوانب أساسية 
وهى:- 
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٠‏ وجود مشكلة اجتماعية تمثل نقطة البداية: فوجود المشكلة تمثل نقطة البداية 
للتدخل المهني من جانب المتخصصين في الخدمة الاجتماعية وقد تكون بعض 
ا مشكلات محسوسة أي يشعر بها ا مواطنين في ال مجتمع . 

كما قد تكون المشكلات غير محسوسة وهنا توجد حاجة إلى ا متخصصين لتوقع 
ا مشكلات ووضع الخطط مواجهتها أو الوقاية منهاء إلا أنه يجب إشارة إلى أن الخدمة 
الاجتماعية في إطار تدخلها المهني وتعاملها مع المشكلة بهدف المساعدة في علاجها 
فهي أيضا تحقق أهداف وقائية وتنموية . 

٠‏ وجود مؤسسة أو منظمة : فالخدمة الاجتماعية توصف بأنها مؤسسية أي لايد 
وأن تمارس في إطار بناء تنظيمي وهذا البناء يتضمن نسق من الخدمات والبرامج في 
إطار سعيه لتحقيق أهداف معينة ويتم العمل داخله من خلال لوائح خاصة 
وإجراءات متفق عليها. 

٠‏ وجود أسس عملية للممارسة المهنية: فالخدمة الاجتماعية تهدف في تدخلها 
المهني إلى تطبيق وتطويع القاعدة العلمية في إطار تعاملها مع المشكلات بالمجتمع 
ومن ثم فإنه كلما كان هناك نظريات علمية تعتمد عليها الممارسة المهنية للخدمة 
الاجتماعية كلما كان ذلك يساعد القانئمين على التدخل المهني في إطار العمل التنظيمي 

- مساعدة الأفراد والجماعات على التعامل مع المشكلات التي تحدد من 
تكيفهم مع بيئاتهم الاجتماعية» عن طريق تدعيم الذات والرعاية البديلة والرعاية 
اممؤسسية. 

- التعرف على أسباب عدم التكيف بين الأفراد والجماعات والمجتمع. 

- تحقيق التوازن بين الأفراد والجماعات والمجتمع. 

- مساعدة المجتمع للعمل كوحدة واحدة عن طريق الجهود الذاتية. 

- مساعدة المنظمات الموجودة بالمجتمع لتحقيق أهدافها. 

- تقوية العلاقات وتدعيم التعاون بين كافة المنظمات المحلية . 


- إحداث تغيرات اجتماعية مقصودة لصالح سكان ال مجتمع. 
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ج- عمليات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية: 

لكي تحقق الخدمة الاجتماعية الأهداف التي تسعى إليها لابد من القيام 
مجموعة من العمليات التي تتمثل في: 

٠‏ التعرف على المشكلة : ويتطلب ذلك تحديد المشكلة قبل القيام بأي فعل ويتم 
التعرف عليها من أولئك الذين يعانون منها ومن المسئولين عنها والمتأثرين بها. 

٠‏ طلب المساعدة: يحتاج المجتمع المساعدة من الأخصائي الاجتماعي ويتطلب ذلك 
مشاركة المجتمع للأخصائي في جميع عمليات التدخل المهني. 

٠‏ التقييم الأولى: على طالبي المساعدة بمساندة الأخصائي الاجتماعي القيام 
بتحديد المشكلة وأهداف التدخل ووضع الأولويات وتفهم دور الأخصائي الاجتماعي 
في عمليات التدخل المهني ومدى مشاركته وتحديد دورهم ودور الأخصائي الاجتماعي. 

٠‏ تقييم ا مشكلة وتحديد الهدف: حيث يشارك كل من الأخصائي الاجتماعي 
وطالبي المساعدة في التعرف على عائد التدخل المهني وتحديد المعوقات التي تقف في 
سبيل انجاز الأهداف مع العمل على تحديد طبيعة أهداف التدخل المهني. 

٠‏ اختيار الاستراتيجية: وتتحدد الإستراتيجية بتحليل خبرات الممارسة الميدانية 
السابقة على التدخل اطهني الحالي للوصل إلى إستراتيجية مؤثرة وتحديد تكليفاتها مع 
اختبارها في مواقف مختلفة . 

٠عقد‏ التفاوض للتدخل المهني: عندما يتفهم الأخصائي الاجتماعي وطالبي 
المساعدة المشكلة ويحددون الأهداف والاستراتيجيات فهذا هو وقت التفاوض وعقد 
التدخل المهني يجب أن يرتبط بموافقة المهتمين با مشكلة وأن تحدد فيه الأهداف 
والاستراتيجيات والوقت المحدد والدور الخاص بالمشاركين والأخصائي الاجتماعي على 
أن تكون الموافقة على العقد كتابية أو شفوية . 

٠‏ تكتيكات الاستراتيجيات: على الأخصائي الاجتماعي والمشاركين في التدخل المهني 
أن يتعرفوا على تكتيكات الاستراتيجيات المستخدمة في التدخل المهني واختيار أنسبها 
وأكثرها تأثيراً على الموقف. ش 
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٠‏ التقويم : على الأخصائي الاجتماعي أن يقوم بإشراك طالبي المساعدة في عمليات 
التقويم الدوري لاختبار مدى التقدم في برنامج التدخل المهني وإحداث التغيير في 
الاستراتيجيات إذ ما توفر الوقت لإحداث هذا التغيير. وعندما يوافق طالبوا المساعدة 
والأخصائي الاجتماعي على إنهاء التدخل المهني تظهر الحاجة إلى التقويم النهائي 
للتدخل المهني والتعرف على النتائج التي تحققت والأهداف التي م تتحقق. 

« النتائج: بعد أن يحدد المشاركين في التدخل المهني بدايته ويمارسوا الأنشطة 
وا مهارات تظهر المحصلة النهائية من التدخل المهني .. وهو النتائج التي تبرز عائد كل 
الخطوات السابقة للتدخل المهني 
د- خطوات الممارسة المهنية في د ا مجتمع المحلي: 

٠‏ هكن بلورة مجموعة من الأسس هكن أن يستند عليها الأخصائي الاجتماعي في 
تحديد مجتمع التدخل اطهني نشير إليها فيما ياي :- 

- الحصول على معلومات أولية عن المجتمع وتشمل: 

اسم ا مجتمع» الشياخة أو القسم» النواحي الإدارية. 

«عدد السكان وبعض الإحصاءات الحيوية لهم. 

«تاريخ تكوين المجتمع. وأبرز القيادات القدهة به. 

«الأعمال التي يقوم بها غالبية سكان المجتمع. 

«من هم الجماعات التي يتكون منها المجتمع. 

«المميزات الجغرافية الأساسية للمجتمع. 

«المنظمات العاملة با مجتمع ونوعها ومقومتها وا معوقات التي تواجهها. 

«الموارد الخاصة با مجتمع ( تعليمية »> صحية . ترويحية › دينية . رعاية اجتماعية › 
مواصلات . حدائق ....... إلخ ) 

٠‏ التعرف على أهداف المؤسسات ووظائفها : حيث هكن من خلالها تحديد نوعية 
المستفيدين من خدماتها ويشمل ذلك على ما يلي : 

-تاريخ إنشاء المؤسسة » وأقسامها » ولوائحها الداخلية. 

-المشكلات التي تتعامل معها المؤسسة » الصعوبات التي تواجهها. 
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-التعرف على المصالح المشتركة لأهالي المجتمع : ويستدل عليها من خلال نوعية 
المشكلات أو الحاجات التي يعانى منها أفراد المجتمع حيث أنها تعتبر المحك الأساسي 
للمصالح المشتركة فيما بينهما وقد تكون هذه المشكلات أو الاحتياجات (مادية أو 
معنوية) وقد تكون (بسيطة أو معقدة) وقد يحتاج إشباعها أو مواجهتها فترة (قصيرة 
أو طويلة). 

٠‏ الحاجة أو المشكلات كأساس لتحديد المجتمع : وكما سبق الإشارة إليه تعتبر كلا 
من الحاجة أو المشكلة هي المحدد للمجتمع الذي يعمل في إطاره المنظم الاجتماعي 
وهناك مجموعة من المعايير لتحديد درجة حدة المشكلة أو الحاجة وقد يسأل المنظم 
الاجتماعي عدة أسئلة قبل البدء في العمل مع مشكلات المجتمع مثل : 

- ماهي المشكلات العامة بالنسبة للمجتمع؟ 

- هل هناك مناطق معينة تزدحم بالمشكلات أكثر من غيرها؟ 

- هل هناك نزاع بين فئات مجتمع وفئات أخرى؟ 
ه-نماذج ممارسة الخدمة الاجتماعية في تنمية ا مجتمع المحلي: 
النموذج الأول : نموذج الجهود الذاتية: 

٠‏ وهو يركز أساساً على التعاون والجهود الذاتية للمواطنين وتقوم الجهود الذاتية 
على افتراض مؤداه أن الناس يمكن أن يتجمعوا معا ليعلموا على تحسين أحوالهم 
بأنفسهم فيدرسون أوضاع مجتمعهم المحلي ويصممون الاستراتيجيات الملائمة للتعامل 
مع المشكلات البيئية البارزة التي تواجههم ودور أخصائي تنمية المجتمع المحلى 
وجهازها هو تيسير "عملية " الجهود الذاتية هذه. 

٠‏ وتقوم فلسفة الجهود الذاتية على أن بإمكان الناس أن يبذلوا الجهود لمساعدة 
أنفسهم بأنفسهم وأنه ينبغي أن تتاح لهم الفرصة ليقوموا بذلك وأن واجب الأخصائي 
هو أن بمارس عمله بطريقة تساعد الناس لتزداد كفاءتهم في التحكم في مقدرتهم ومن 
هنا فإن دور أخصائي تنمية المجتمع المحلى قد يكون تعليمياً أو تنظيمياً وقد يتصف 
بهاتين الصفتين معا. 
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النموذج الثاني : نموذج المساعدات الفنية: 

٠‏ ويقوم هذا النموذج على وجود رغبة لدى الهيئة التي تقدم المساعدة في 
معاونة من يتلقونها على القيام بما لا يتوفر لديهم القدرة أو الرغبة للقيام به وحدهم 
وإذن فإن مقدم المساعدة يلزم نفسه بهدف يتطلب تحقيقه قيام المتلقي بتبني 
مهارات أو تقنيات معينة وأنه لا يرغب في الانتظار حتى تصل تلك التقنيات إلى 
المستفيدين عن طريق الوسائل الطبيعية لانتقال التقنية كما أنه غير راغب أو قادر 
على الاستيلاء المباشر على ما هو من مسئولية المستفيدين أنفسهم. 

« وتقوم فلسفة هذا اممدخل على أن البناء يحدد السلوك بمعنى أن إنشاء كوبري 
أو صناعة جديدة أو مركز للخدمات المتنقلة أو وحده صحية أو إيجاد وظائف جديدة 
في حد ذاته يؤدى إلى تغيير القيم و الاتجاهات و السلوكيات في اتجاه التحديث و 
التنمية 
النموذج الثالث: نموذج الصراع: 

٠‏ والصراع هو التهديد السلوي من جانب فريق ما في ال مجتمع المحلي موجه نحو 
مصالح أو امتيازات فريق آخر ويتضمن الصراع تعارض أهداف الفريقين ويوصف 
سلوك أحد الفريقين على الأقل بالتهديد لأنه يسعى لتحقيق أهدافه ومصالحه بدرجة 
من الحدة السلوكية تحد من تحقيق أهداف الطرف الآخر ويتنافس الطرفان بدرجات 
متفاوتة من الشدة في ضوء القوة النسبية المتاحة لكل منهما ورغم تنوع البدائل 
المتاحة للحل فإن الحلول التي ترضى كل الأطراف محدودة لأن الصراع يدور حول 
أشياء ذات قيمة كبيرة بالنسبة لكليهما 

٠‏ وعلى الأخصائي الاجتماعي أن يختار أحد النماذج السابقة وهو يعمل في مجال 
تنمية المجتمع ا محلى وذلك ما يتلائم مع الأهداف التي يسعى لتحقيقها سكان 
امجتمع وكذلك ظروف المجتمع وإمكانياته ودرجة المشاركة ووعى سكن المجتمع 
بقضاياء ويتطلب ذلك من الأخصائي الاجتماعي أن يتوافر لديه مجموعة من المهارات 
لكي يستطيع أن يساعد أفراد المجتمع تحقيق التنمية. 
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أسئلة عن المحاضرة السؤال الأول ما المقصود بتنمية المجتمع المحلي؟ 

هناك من عَرَفَ تنمية المجتمع ال محليء بأنها عملية وهذه العملية تحدث على 
شكل سلسلة من المراحل الموجهة بصفة أساسية نحو رفع مستوى قدرة المجتمع على 
تقرير مصيره والتحكم في مجريات الأمور الداخلية بنفسه وبحرية تامة. وبحيث 
تتواجد جهود أفراده ويصبحوا قادرين على تحديد احتياجاتهم ا ملحة وعلى تصميم 
الخطة أو الخطط الكفيلة بإشباع هذه الحاجات وأن يتدبروا بكفاءة عملية تنفيذ 
هذه الخطط. 
السؤال الثاني ما هي أهداف تنمية المجتمع المحلي 

الهدف الرئيسي لتنمية المجتمع المحلي وهو مساعدة سكن المجتمعات المحلية 
على مقابلة حاجاتهم وحل مشكلاتهم وتنمية مجتمعاتهم المحلية بأنفسهم ومن ثم 
النهوض بالمجتمعات المحلية ورفع مستوى معيشة سكانها وتحسين نوعية حياتهم 
ويمكن تقسيم أهداف تنمية المجتمع ا محلي إلى: 

٠‏ أهداف انجاز : ويقصد بها كل ما تحققه عملية التنمية المحلية من منجزات 
مادية وهى تمثل عائد التنمية ا محلية. 

٠‏ أهداف معنوية : وهى التغيرات السلوكية وا معرفية والمهارية التي تطرأ على 
سكان المجتمع أثناء ممارستهم وقيامهم بعملية التنمية المحلية. 
السؤال الثالث ما المقصود بالخدمة الاجتماعية في مجال تنمية ال مجتمع المحلي؟ 

٠‏ الخدمة الاجتماعية والمجتمع المحلي: تعنى الخدمة الاجتماعية الممارسة القائمة 
على العلم والتدريب ويعنى ذلك ما يلي:- 

- التميز بالناحية الفنية العلمية. 

- مجموعة من العايير المهنية يلتزم بها من يريد ممارسة هذه المهنة. 

- مجموعة من القيم الأخلاقية يعتمد عليها أثناء ا ممارسة المهنية. 

- تدريب مستمر لتدعيم المعرفة النظرية. 
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- تسعى الخدمة الاجتماعية إلى هدف عام هو رفاهية الإنسان والعمل على 
توجيه المواطنين نحو الخدمات التي يوفرها المجتمعالسؤال الرابع ما أهداف الخدمة 
الاجتماعية في مجال تنمية ال مجتمع المحلي؟ 

٠‏ تسعى الخدمة الاجتماعية إلى التدخل مع الأفراد وكذلك التدخل مع البيئة 
المحيطة وذلك بهدف تحقيق نوعين من الأهداف العامة لمهنة الخدمة الاجتماعية 
وهى : 

٠‏ أهداف معنوية: وهى تلك الأهداف التي توجه لتغيير المواطنين أنفسهم 
وإكسابهم المهارات والعادات السلوكية الايجابية والتي تمكنهم من مواجهة مشكلات 
مجتمعهم وكذلك الإسهام في المشروعات التنموية بطريقة ايجابية. 

٠‏ أهداف مادية: وهي تلك الأهداف التي توجه نحو البيئة وتتضمن الإسهام في 
إقامة المشروعات مثل ( المدارس -مستشفيات- مراكز شباب.... إلخ) 
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الفصل التاسع 
دور الأخصائي 
في تنظيم المشروعات التنموية الاجتماعية 
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الفصل التاسع 
دور الأخصائي في تنظيم المشروعات التنموية الاجتماعية 

أولا : تعريف طريقة تنظيم ا مجتمع 

ثانيا : الخصائص الرئيسية لطريقة تنظيم اممجتمع 

ثالثا : أهداف تنظيم المجتمع 

رابعا : مبادئ تنظيم المجتمع 

خامسا: عمليات تنظيم ال مجتمع 

-تعتبر طريقة تنظيم ال مجتمع إحدى طرق الخدمة الاجتماعية والتي تستهدف 
تحقيق مستوى مناسب من الخدمات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية من خلال 
تنمية الوعى لدى المجتمعات لمواجهة احتياجاتهم فهي لا تقدم خدمات 
مباشرة للأفراد أو الجماعات بل تسعي لخلق سبل للاتصال بين الجماعات والتنسيق 
بين المؤسسات والتي تهتم بتقديم الخدمات 
أولا : تعريف طريقة تنظيم ا مجتمع 

هناك تعريفات متعددة لطريقة تنظيم ال مجتمع . ويمكن عرض بعض منها على 
النحو التالي : 

أ- تعريف عبد المنعم شوقي «طريقة للخدمة الاجتماعية يستخدمها 
الأخصائيون الاجتماعيون والمتطوعون من الشعب المتعاونون معهم لتنظيم الجهود 
المشتركة حكومية وأهلية وفي مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجودة أو التي 
يمكن إيجادها لمواجهة الحاجات الضرورية وفقا لخطة مرسومة وفي حدود 
السياسة الاجتماعية للمجتمع. 

ب - تعريف هدى بدران «هي طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية يستخدمها 
الأخصائي الاجتماعي للتأثير في القرارات المجتمعية التي تتخذ على جميع 
المستويات لتخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية» 
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ج -تعريف سيد أبو بكر« تنظيم المجتمع طريقة أساسية للهنة الخدمة 
الاجتماعية هارسها الأخصائيون الاجتماعيون لمساعدة سكان ال مجتمع على اتخاذ 
أسلم القرارات لتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج المناسبة لتنمية مواردهم وتوجيهها 
لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية على 

أساس من التعاون المنسق بين الهيئات الحكومية والأهلية والخبرات الفنية على 
مختلف المستويات طبقا لأيديولوجية المجتمع وسياسته العامة» . 

د - تعريف رشاد عبد اللطيف «طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية بمارسها 
أخصائيون 

اجتماعيون ملتزمون بالمنهج العلمي لمساعدة المجتمع وقياداته الشعبية 
والتنفيذية علي التحرك لمواجهة مشكلاته أو تنشيطه لإدراك المشكلات ووضع 
الأولويات المناسبة لها ء وتدعيم الجهود التي يبذلونها من أجل المطالبة بحقوقهم 
والتأثير علي متخذي القرار من خلال القنوات الشرعية لتحقيق الأهداف المادية 
وا معنوية» 
ثانيا : الخصائص الرئيسية لطريقة تنظيم المجتمع : 

1 - إنها طريقة رئيسية من طرق الخدمة الاجتماعية لها أساسها النظري من 
معارف وخبرات ومهارات . 

2 - ارس هذه الطريقة أخصائيون اجتماعيون مدربون للقيام بدورهم . 

3 - تعمل الطريقة علي التأثير في القرارات ا مجتمعية وتمكين سكان ال مجتمع من 
مواجهة مشكلاتهم . 

4 - تستعين الطريقة بالخبراء المتخصصين في مجالات العمل . 

5 - تكون مشاركة ا مواطنين والحكومة أساس في تقديم الخدمات المجتمعية . 

6 - تمارس طريقة تنظيم المجتمع من خلال أجهزة متخصصة لتنظيم المجتمع أو 
في أجهزة معينة مثل المدارس والمصانع وغيرها . 

7 - تعمل هذه الطريقة على استخدام واستحداث الموارد لمقابل الاحتياجات 
المتزايدة للأهالي . 
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8 - تسعى إلى تنمية روح التعاون بين الأفراد والجماعات والمجتمعات . 

9 - تعمل هذه الطريقة في إطار أيديولوجية المجتمع وسياسته العامة 

0 - ترتبط خطة تنظيم ال مجتمع بخطة التنمية الشاملة للمجتمع القومي . 

1 - تؤكد هذه الطريقة علي ضرورة اشتراك سكن المجتمع في تقويم البرامج 
امقدمة لمجتمعهم . 

2 - لها مستوياتها الجغرافية فتتم على ال مستوى ال محلي والمستوى القومي 
والمستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي . 
ثالثا : أهداف تنظيم ا مجتمع 
أ - الهدف العام 

ويتمثل في مساعدة المجتمع ( أفراده وجماعاته وهيئاته ) على احداث التغيير 
الاجتماعي المقصود والمرغوب ها يؤدي إلي تحسين أحواله وذلك من خلال العمل 
علي إيجاد توازن بين موارد ا مجتمع والاحتياجات القائمة فيه 
ب - الأهداف الثانوية 

1 - دراسة المجتمع دراسة اجتماعية كاملة حتى تستند سياسة العمل الاجتماعي 
إلى معلومات صحيحة وقائمة على أساس الأرقام والإحصائيات والحقائق . 

2 - إعداد خطة البرامج الجديدة وتعديل القائم منها حتي يمكن تحقيق التكامل 
المطلوب في الخطة . 

3 - النهوض بالمستوى الفني للبرامج ورفع مستوى كفايتها ما يحقق عائدا كبيرا 
من الخدمات . 

4 - تنمية روح التعاون وروح الفريق بين الأفراد والجماعات والهيئات المتصلة 
بتنفيذ البرامج . 

5 - التوعية اللازمة لتحريك المجتمع وإثارة اهتمام جميع قطاعاته بمشكلات 
ا مجتمع 
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- ويضع بعض العلماء التقسيم التالي لأهداف تنظيم المجتمع : 
1 - أهداف تخطيطية 

وتتضمن دراسة المجتمع لتحديد احتياجاته وموارده وترتيب تلك الاحتياجات 
حسب أولوياتها وأهميتها تمهيداً لرسم خطة العلاج. 
2 - أهداف تنسيقية 

وتتضمن التنسيق بين مختلف الهيئات الأهلية والحكومية على السواء وذلك على 
مختلف المستويات والفئات لضمان عدم التكرار أو التداخل بين الخدمات 
والمستويات. 
3 - أهداف تدعيمية 

وتتضمن تشجيع المواطنين والهيئات الحكومية على رفع مستوى 

الخدمات الموجودة وتحقيق التعاون بينها سواء الحكومية أو الأهلية . 
رابعا : مبادئ تنظيم المجتمع 
1 - مبدأ التقبل 

يعد مبدأ التقبل من أهم ركائز العمل وا ممارسة في جميع طرق الخدمة 

الاجتماعية. ويقصد بالتقبل الموقف الوجداني للأخصائي الاجتماعي تجاه الوحدة 
التي يتعامل معها سواء كانت فرد أو جماعة أو مجتمع ولنجاح الأخصائي الاجتماعي 
يجب أن يتقبل المجتمع كما هوعليه بمشكلاته وقيمه وعاداته منذ البدايةء ولا يعني 
ذلك أن يتقبل الأخصائي السلوك غير المقبول أخلاقيا أو دينيا ولكن يتقبل الوحدة 
البشرية التي يتعامل معها ويكون لديه الرغبة في مساعدتها على تحقيق أهدافها ولا 
يكون التقبل من طرف واحد فقط مثل تقبل الأخصاني كمنظم اجتماعي للوحدات 
البشرية التي يتعامل معها ولكن يجب أن يحظى المنظم الاجتماعي أيضا بقبول هذه 
الوحدات مساعدته في القيام بأدواره معها. 
2 - مبدأ الاستثارة 

يعنى هذا المبدأ ضرورة توفير مناخ مناسب لعمليات التغير الاجتماعي واستثارة 
المواطنين بعدم الرضا عن الأحوال والأوضاع الموجودة والتي تعتبر مصدر القلق 
والضيق المستمرء والرغبة الأكيدة في تغيير الأوضاع غير المرغوب فيها . 
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3 - مبدأ ا مشاركة 

يعتبر هذا المبدأ حجر الزاوية في طريقة تنظيم المجتمع لما له أهمية في تشجيع 
الأفراد علي المشاركة سواء بالرأي أو بالجهد أو بامال ممواجهة احتياجاتهم ومشكلاتهم 
ما يتناسب مع قدراتهم ورغباتهم » بحيث لا تقتصر المشاركة علي فئة دون الأخرى. 
4 - مبدأ حق تقرير المصير 

يستند هذا المبدأ على حقائق إنسانية تؤمن بكرامة الفرد وحقه في الممارسات 
المشروعة دون أن يفرض عليه أمراً في غير صالحه . لذلك يجب أن يقرر سكان 
المجتمع بأنفسهم مصيرهم وأن يتخذوا القرارات التي تتمشى مع قدراتهم 
وامكانياتهم ومشكلاتهم 

سواء كانت قرارات تخطيطية أو تنفيذية . ويجب الا يهمل الممارس المهني هذا 
الحق طاما لا يتناف مع قيمه المهنية وسياسة ال مجتمع. 
5 - مبدأ الوصول إلي نتائج مادية ملموسة 

تهدف طريقة تنظيم المجتمع كبقية طرق الخدمة الاجتماعية إلى تحقيق نتائج 
مادية أو معنوية بحيث تحقق للمجتمعات التنمية والتقدم » ويجب على الممارس 
المهني في بداية عمله أن يبدأ ببعض المشروعات أو مواجهة المشكلات التي قد تؤدي 
إلي نتائج ملموسة سريعة لكسب ثقة الأفراد. ثم يقوم بعد ذلك بالمشروعات التي 
تساعد التغيير والتنمية الشاملة. 
6 - مبدأ الموضوعية 

يقصد بالموضوعية أن يلتزم الممارس المهني في تناوله لمشكلات المجتمع بالحياد 
وعدم التحيز والبعد عن النزعات الشخصية > حيث يجب أن يراعي الاخصائي 
الاجتماعي المصلحة العامة للمجتمع » لا مصلحة فئة بعينها أو مصلحته الشخصية › 
أو يأخذ برأي جماعة معينة لها نفوذ وسلطان في المجتمع دون الجماعات الأخرى» أو 
تركز الخدمات في منطقة دون المناطق الأخرى. 
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7 - مبدأ الرجوع للخبراء 

يقصد بهذا المبدأ الاستعانة بكل خبرة تفيد في العمل المجتمعي . فيجب على 
الأخصائي الاجتماعي أن يلجا إلى الخبراء عندما لا يتمكن من مساعدة المجتمع 
بقدراته الذاتية » وعليه ألا يدعي المعرفة فأحيانا قد يحتاج إلى رأي طبيب 
بشري أو نفسي أو مستشار قانوني أو مهندس » ولذلك يجب أن يستعين بالخبراء في 
مختلف التخصصات لأنه من الصعب أن يلم الأخصائي بكل مجالات المعرفة 
التي تساعده في حل مشكلات في المجتمع . 
8 -مبداً العلاقة المهنية 

تعتبر العلاقة المهنية بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح للأخصائي الاجتماعي من 
الدخول في علاقات طيبة مع الممواطنين وهى تقوم على الثقة والاحترام والحرية 
المتبادلة ولا يستطيع الاخصائي أن يؤدي دوره إلا من خلال تكوين العلاقة المهنية بين 
قادة ا مجتمع للتعرف علي أحوال ومشكلات المجتمع وإمكانياته » وتمثل العلاقة 
ا مهنية المبدأ الرئيسي في الخدمة الاجتماعية لما لها من أهمية في إنجاح دور 
الممارس المهني. 
9 - مبداً التقويم الذاتي 

يهدف التقويم إلي تحديد مدى النجاح أو الفشل في عمل الأخصاني مع الوحدة 
البشرية سواء فردا أو جماعة أو مجتمعا وبالتالي يستطيع الاستفادة من أخطائه في 
عمله ولي يحقق الفاعلية في عمله يجب عليه أولا تقويم ذاته وسلوكه مع زملائه 
ورؤسائه ومرؤوسيه ويحدد ما إذا كان سلوكه يتفق مع قيم وعادات وتقاليد 
المجتمع أم لا بالإضافة إلى قيام الأخصائي بتحديد مستواه المهني وما ينقصه من 
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خامسا : عمليات تنظيم ا مجتمع 
أ- المرحلة التمهيدية 

تعتمد هذه المرحلة علي مجموعة من الخطوات التي يقوم بها الأخصائي 
الاجتماعي على النحو التالي : 

1-دراسة ال منظمة التي يعمل بها لتحديد أهدافها وعلاقتها بالمنظمات الأخرى 
وتحديد اللوائح التي تنظم العمل لها 

2-دراسة جميع مكونات المجتمع المحيط بال منظمة من حيث التعرف على 
خصائص سكان المجتمع وثقافته والعلاقات الاجتماعية السائدة بين السكان 
وبناء القوة في ا مجتمع واحتياجاته ومشكلاته وما بذل من جهد لمواجهة هذه 
ا مشكلات . 

3 -الاتصال بقيادات المجتمع ومساعدتهم على اختيار المشروعات البسيطة التي 
يمكن تنفيذها في ا مجتمع 

3 -وضع أولويات لاحتياجات المجتمع ومشكلاته ودراسة الموارد المادية والبشرية 
في ا مجتمع . 

4 -تهيئة ا مجتمع مما سيقوم بعمله الأخصاني للمواطنين مثل التوعية با لمساجد 
وبين الطلاب في المدارس وبين التجمعات السكنية 
ب - المرحلة التخطيطية 

تعتمد هذه المرحلة على المعلومات التي تم جمعها خلال المرحلة التمهيدية مما 
يساعد الأخصائي الاجتماعي على وضع خطة للعمل المهني تتناسب مع واقع المجتمع 
وظروفه وإمكانياته وموارده. 
وتتم هذه ال مرحلة وفقا للخطوات التالية : 

1 -تحديد احتياجات اممجتمع والموارد اللازمة لإشباعها. 

2 -إعداد فريق العمل وإعداد البرامج الخاصة با مشروعات التي ستقدم للمجتمع 
وتحقق أهداف الخطة امموضوعة 

3 -تحديد الأهداف بحيث تتناسب مع قدرات وإمكانيات المجتمع وإعطاء 
الأولوية للأهداف التي تهم أكبر عدد من السكان. 
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4 -تحديد الجهاز الذي سيقوم بتنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق 
عليها 
ج -المرحلة التنفيذية 

يتم في هذه ال مرحلة التنفيذ الفعلي لما تم التخطيط له وذلك وفقا للخطوات 
التالية : 

1 -العمل مع القيادات الشعبية والمهنية با مجتمع. 

2 -تدريب هذه القيادات على الأعمال لضمان نتائج أفضل. 

3 -توزيع المسئوليات والمهام على بعض أفراد المجتمع ممن لديهم استعداد 
للمشاركة. 

4 -استثارة أهالي المجتمع للمشاركة في التنفيذ. 
د - المرحلة التقوهية : 

تأي هذه المرحلة للتأكد من الوصول إلي الأهداف التي قام من أجلها المشروع 
ويهدف التقويم إلى الكشف عن فاعلية برامج ومشروعات التنمية وقياس درجة 
كفايتها الإنتاجية وآثار هذه المشروعات في تحقيق أهداف التنمية . وتتم عملية 
التقييم عن طريق التقييم المرحاي لجميع العمليات السابقة يلي ذلك تقييم نها بعد 
الانتهاء من ال مشروع للوقوف على التغيرات التي واجهت ال مشروع والجوانب السلبية 
ممعالجتها. 
التخطيط في الخدمة الاجتماعية 

التخطيط هو عملية تغيير اجتماعي تهدف الى نقل ا مجتمع من وضع اجتماعي الى 
وضع اجتماعي أفضل منه خلال فترة زمنية محددة من خلال اتخاذ مجموعة من 
القرارات الخاصة باستخدام ال موارد المتاحة حالياً ومستقبلا لاشباع الاحتياجات 
ومواجهة المشكلات وتتم هذه العملية من خلال أجهزة المجتمع على كافة 
المستويات الجغرافية . 
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كما يعرف التخطيط بأنه عملية اتخاذ قرارات منطقية عن أهداف المستقبل 
ووسائل تحقيق هذه الأهداف والتي تعتمد على وضوح ورسم الاجراءات والقيم 
المتضمنة للطرق البديلة للعمل . 

وهناك علاقة ارتباطية بين التخطيط وطرق اللهنة الأساسية السابق الإشارة إليها 
حيث يستخدمه الاخصائيون الاجتماعيون في كافة العمليات المهنية باعتباره أسلوبا 
علميا وأداة تستخدم لتحقيق أهداف مهنة الخدمة الاجتماعية . 
1- مبادئ التخطيط 
أ-مبداً الواقعية : 

يسعى المخطط لوضع خطة تتمشى مع الاحتياجات الفعلية لأفراد المجتمع وذلك 
بالاتصال بأفراد المجتمع لدراسة احتياجاته والتعرف على المشكلات الحالية التي 
يواجهها وجمع الحقائق والمعلومات عن الوارد المادية والبشرية المتاحة بال مجتمع 
ومدى استعداد أفراد ا مجتمع للعمل ا مشترك . 
ب-مبداً الشمول : 

يجب أن تتصف الخطة التي يضعها المخطط الاجتماعي بالشمول لكافة القطاعات 
بالمجتمع وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية 
ج- مبدأ التعاون والتنسيق : 

يعد التعاون والتنسيق أمرين أساسيين لنجاح أي خطة ولهذا يهتم المخطط 
الاجتماعي باجراء مقابلات مع القيادات الشعبية والقيادات المهنية بالإضافة الى 
الاتصال بأفراد المجتمع 
د- مبدأ مراعاة الظروف الداخلية والخارجية : 

يراعي المخطط الاجتماعي العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر على 
الخطة المستقبلية ولهذا يهتم بالاتصال بالجماهير وإجراء دراسات لمعرفة الظروف 
الداخلية والخارجية وتشكيل اتجاهات الرأي العام عن طريق البرامج التثقيفية 
والتوعوية. 
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ه -مبدأ التقدمية : 

حتى يتمكن ا مخطط الاجتماعي من الوصول الى الأهداف المنشودة لابد من 
مراعاة الاطلاع على الخطط السابقة التي تم تنفيذها با مجتمع وذلك بالاعتماد على 
الوثائق والسجلات للتعرف بوضوح على المجتمع » ومن ثم البدء ما انتهت إليه الخطة 
القدهة وذلك لضمان التكرار أو الانفصال عن الواقع الفعلي 
2 - المراحل الأساسية التخطيط 

تتحدد مراحل التخطيط الاجتماعي في خمس مراحل أساسية لكل مرحلة خطوات 
محددة ممكن عرضها كما يلي : 
أ-مرحلة الدراسة وتحديد الأهداف : 

يقوم المخطط الاجتماعي بجمع البيانات والحقائق الخاصة باحتياجات المجتمع 
ومشكلاته واموارد والإمكانيات المتاحة كما يتم خلال هذه المرحلة وضع الأهداف 
المجتمعية بعيدة المدى وترجمتها الى أهداف قريبة يسهل تحقيقها . 
ب- مرحلة وضع الخطة : 

يتم ترجمة الخطة الى مجموعة من البرامج والمشروعات التي تسهم في إشباع 
الاحتياجات المجتمعية مع مراعاة أن تتناسب هذه البرامج مع الموارد المتاحة با مجتمع 
وأن يتم وضع برنامج زمني لتنفيذ هذه البرامج في المواعيد المقررة ويشترك في وضع 
الخطة مع الأخصائي الاجتماعي عدد من المتخصصين والخبراء 
ج- مرحلة تنفيذ الخطة : 

تترجم الخطط الى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ وتشترك في هذه العملية أجهزة 


مختلفة لكل منها دور محدد . 
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د- مرحلة المتابعة : 

يقصد بالمتابعة مجموعة الإجراءات التي تتم لقياس الأداء من أول مرحلة في 
التخطيط ويتم خلالها مقارنة الأهداف الموضوعة في الخطة ما تم تنفيذه فعليا 
ومعرفة الصعوبات التي اعترضت عملية تنفيذ الخطة . 
ه- مرحلة تقييم الخطة : 

تتم هذه المرحلة في النهاية بعد الوصول الى النتائج الأخيرة وخلالها يقوم المخطط 
الاجتماعي بقياس مدى نجاح أو فشل الخطة في تحقيق الأهداف المقررة لها 
للاستفادة منها في الارتقاء بالخطط المستقبلية 
4 - دور الاخصائي الاجتماعي كمخطط 

1-وضع صورة كلية للأهداف التي يسعى الى تحقيقها مع الربط بين الأهداف 
الكلية والجزئية وتحديد أولويات للأهداف في ضوء الاحتياجات وامموارد المتاحة . 

2-التوفيق بين وجهات النظر ال مختلفة للمشاركين في عملية وضع الخطة 

3-دراسة القوى المؤثرة في اتخاذ القرار با مجتمع والتوفيق والربط فيما بينها في 
اتجاه واحد نحو تحقيق الهدف . 

4- التنسيق بين القوى الحكومية والقوى الشعبية وبين القوى الانتاجية بحيث 
يصل الى حالة من التوازن فيما بينهم . 

5- التنبؤ بالمشكلات التي قد تواجه الخطة ودراستها ووضع حلول بشأنها . 

6- تعبئة القوى الشعبية للقيام بأدوارهم خلال مراحل التخطيط ال مختلفة . 
الإدارة في الخدمة الاجتماعية 

يمكن تعريف الإدارة بأنها «عملية وأسلوب يتم اتباعهما من أجل تحقيق برنامج 
معين عن طريق جهاز إداري يتسم بالتنظيم العلمي حيث الرغبة في توفير نوع 
من التوافق والتعاون عبر تنسيق الجهود وصولا لبلوغ الأهداف ال مرغوبة». 

أما الإدارة الاجتماعية فقد تم تعريفها « بأنها الطريقة التي هارسها الإداريون 
من الأخصائيون الاجتماعيين لمساعدة العاملين في أداء أعمالهم والتعامل مع 
مسؤولياتهم وفقاً لمتطلبات وظائفهم ومساعدة المنظمة على توفير أفضل الخدمات 
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الاجتماعية لأفراد اممجتمع الذي تتواجد به عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد 
ا متاحة با مجتمع. 

ويعرف «جون كدناي» الإدارة في الخدمة الاجتماعية بأنها «عملية تحويل السياسة 
الاجتماعية الى خدمات اجتماعية وتوظيف الخرات المكتسبة من أجل الاستفادة 
منها في عرض التوصيات ذات الصلة بعمليات أو وسائل تعديل السياسة الاجتماعية» . 

كما عرف «هيرمن ستن» الإدارة في الخدمة الاجتماعية بأنها «عملية تحديد 
وتحقيق أغراض ا منظمة والعمل على تنفيذها من خلال الجهود التعاونية المشتركة 
والمنظمة» 
-عمليات الإدارة الاجتماعية 

تقوم الإدارة اجتماعية بعدد من العمليات تتلخص في الآتي : 
1- التخطيط الإداري : 

يهتم التخطيط الإداري بتحديد الطرق والوسائل التي تقود الى تحقيق أهداف 
المؤسسة الاجتماعية كما يعمل على توضيح أهداف المؤسسة للعاملين بها والتنسيق 
بين أنشطتها والمساعدة في استثمار الموارد والمصادر المتوفرة ومراقبة عمليات 
2- التنظيم الإداري : 

ويشمل العمليات التي تقوم بتنسيق الجهود البشرية بالمؤسسة الاجتماعية من 
أجل تحقيق الأهداف المرجوة ومن أجل الوصول الى أكبر معدل من الكفاءة والإنتاج . 
3- التوظيف : 

هو عملية إمداد المنظمة الاجتماعية بالعناصر البشرية المدربة والخبيرة والمؤهلة 


لإدارة العمل بها وأيضا تدريب القوى العاملة . 
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4- التوجيه والقيادة : 

يشمل كافة التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المدير التنفيذي بالمؤسسة 
الاجتماعية يخطر فيها الموظفين بطبيعة الأعمال التي تقع على عاتقهم وأوقات أدائها 
باعتبارهم أدوات لتنفيذ الخطة المرسومة. 
5- التنسيق : 

وهو ربط أعمال الموظفين ببعضهم البعض وإيجاد نوع من التعاون والتكامل في 
أداء أعمالهم منعاً لأي تضارب أو تكرار أو تداخل بحيث تسير الأعمال في تناسق تام 
وتؤدي الى تحقيق الهدف المنشود . 
6-التقرير والتبليغ : 

يعني نقل وإبلاغ كافة المعلومات والبيانات والتوجيهات والأوامر المتعلقة بالعمل 
الى الجهات المنفذة وكل من له علاقة بتنفيذ العمل سواء العاملين بها أو المستفيدين 
من خدمات المؤسسة الاجتماعية ويشمل ذلك إعداد السجلات والتقارير الدورية 
ومحاضر الجلسات والبحث والتفتيش وإصدار النشرات وكتيبات العمل والعلاقات 
العامة . 
7-التمويل واميزانية : 

يختص بتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ كافة العمليات ال مخطط لها من قبل المنظمة 
من حيث وضع اللميزانية لها وإجراء عمليات المحاسبة والمراجعة بشأنها وتحديد سبل 
الرقابة المالية والاتفاق على مصادر التمويل التي تعتمد عليها المنظمة . 
وظائف الأخصائي الاجتماعي كإداري : 

يمكن تحديد وظائف الأخصاني الاجتماعي كإداري فيما يلي : 

أ- الاشتراك في صياغة أهداف المنظمة وسياستها . 

ب- الاشتراك في وضع نظام للاتصال يوضح طبيعة العلاقات بين العاملين بعضهم 
البعض والعلاقات بينهم وبين الإدارة العليا . 

ج- البحث عن المموارد المادية والبشرية لاستخدامها في تحقيق أهداف المنظمة . 
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د- الإشراف على المتطوعين والعاملين الجدد في اممنظمة ومساعدتهم على القيام 
بوظائفهم بكفاءة وفاعلية . 

ه - اقتراح تعديلات من شأنها تسهم في إنجاز أهداف المنظمة بفاعلية . 

و- دراسة الاحتياجات والمشكلات المجتمعية ومحاولة المساهمة في إشباعها من 
خلال المنظمة . 

وحتى يكون الأخصائي الاجتماعي قادراً على القيام بهذه الوظائف الإدارية في 
ا منظمات الاجتماعية لابد من صقله بالعديد من المهارات الإدارية التي تتضمن القدرة 
على أداء كل مما يلي 

1- التفكير والتخطيط بواقعية . 

2- تقدير مدى معقولية الخطط وقابليتها للتخطيط . 

3- التفكير في البدائل المختلفة للخطط والخدمات . 

4- وضع القرارات والتنبؤ بالآثار ا محتملة لها . 

5- القيام بالعديد من الأدوار والمهام في نفس الوقت . 

6- استخدام السلطة وتفويضها بطريقة إيجابية . 

7- الاتصال بفاعلية مع كل من الزملاء والرؤساء والعملاء . 

8- الحفاظ على الاتزان الشخصي والعمل بحسم وجدية . 
البحث في الخدمة الاجتماعية 

يعرف البحث الاجتماعي بأنه «عملية تحتوي على تفسير الظواهر الاجتماعية التي 
م يتم تفسيرها وذلك من خلال جمع البيانات عن الظاهرة ال مدروسة كأحد العناصر 
لعملية هدفها الكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الظواهر» بينما يرى آخر بأن 
البحث الاجتماعي هو السعي للوصول للمعرفة من خلال الطرق العلمية المقننة ومن 
جانب آخر تم تعريف البحث في الخدمة الاجتماعية بأنه «استخدام ال منهج العلمي 
للوصول الى نتائج تفيد في إثراء القاعدة العلمية وتنمية الإمكانيات الفنية للخدمة 
الاجتماعية حتى تصبح أكثر قدرة على تحقيق أهدافها» 
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أهداف البحوث في الخدمة الاجتماعية : 
تسعى البحوث في الخدمة الاجتماعية الى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها ما 


Oe 
1 


1-ترسيخ مفاهيم الخدمة الاجتماعية ف التعامل مع القضايا الاجتماعية 
المختلفة من حيث تشخيصها وإيجاد الحلول العلاجية لها وتقييمها . 

2-إضافة رصيد جديد من المعرفة مكن الاستفادة منه في تخطيط وتنفيذ البرامج 
وصولا لأهداف الخدمة الاجتماعية . 

3-تدعيم مهنة الخدمة الاجتماعية وطرقها عبر تلك البحوث والدراسات لما 
للبحوث من أهمية كبرى وصلت الى الحد الذي اعتبرت طريقة من طرق الخدمة 
الاجتماعية . 

4- تزويد الأخصائيين الاجتماعيين بأدوات لقياس تحقيقا للدقة في التشخيص 
والعلاج . 
أنواع الأبحاث والدراسات في الخدمة الاجتماعية : 

1-الدراسات الاستطلاعية : يستخدم هذا النوع من البحوث في دراسة الظواهر 
الجديدة التي مم تسبق دراستها وصولا لكشف الحقائق المتعلقة بالظاهرة المدروسة . 

2-الدراسات الوصفية : هي بحوث تعرض خصائص الظاهرة المدروسة بناء على 
فروض سابقة أو بدونها بطريقة أكثر دقة . 

3 -الدراسات التجريبية : هي دراسات تهدف لاختبار الفروض بصورة دقيقة وفق 
أساليب ضبط وتحكم وهذا النوع من الدراسات لازال يستخدم بصورة قليلة في مجال 
الخدمة الاجتماعية نظرا لصعوبة تطبيقه . 
خطوات البحث في الخدمة الاجتماعية : 

لا يزال البحث الاجتماعي في الخدمة الاجتماعية يتبع نفس النهج المتبع في 
التصميم المنهجي للبحوث الاجتماعية الأخرى والذي يتمثل في الجوانب التالية : 

1- تحديد مشكلة الدراسة وصياغتها . 

2- تحديد اممفاهيم والإطار النظري للدراسة . 
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3- وضع فروض وتساؤلات الدراسة . 

4- تحديد نوع الدراسة وامنهج ال مستخدم . 

5- تحديد مجالات الدراسة . 

6- تحديد أدوات جمع البيانات واختبارها . 

7- جمع البيانات . 

8- تصنيف البيانات وتفريغها . 

9- تحليل وتفسير البيانات . 

9-كتابة التقرير النهائي للبحث . 
الممارسة العامة 
الصفات الواجب توافرها في الاخصائي الاجتماعي 

أولا : تعريف الممارسة العامة 

ثانيا: أهمية استخدام الممارسة العامة 

ثالثا: أهداف الممارسة العامة 

رابعا: خصائص اممارسة العامة 

خامسا: انساق التعامل في إطار ا ممارسة العامة للخدمة الاجتماعية 

سادسا: الصفات الواجب توافرها في الاخصائي الاجتماعي 
أولا : تعريف الممارسة العامة 
1- تعريف دائرة معارف الخدمة الاجتماعية : 

هي الإطار الذي يوفر للإخصائي الاجتماعي أساس نظري انتقائي للممارسة ويوضح 
أن التغيير البناء يتناول كل مستوى من مستويات الممارسة (من الفرد الى المجتمع) 
وتتمثل المسئولية الرئيسية للممارسة العامة في توجيه وتنمية التغيير المخطط أو 
عملية حل المشكلة . 
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2-تعريف روبرت باركر 

هي الممارسة التي تقوم على أساس عام من المعرفة والمهارة المرتبطة بالخدمة 
الاجتماعية التي تقدمها المهنة وفي ذلك يستخدم الإخصائي الاجتماعي أساليب مهنية 
متنوعة للتدخل ال مهني ويعمل مع إنساق مختلفة على نطاق واسع . 
3- تعريف جمال شحاته : 

نوع من الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية تعتمد على انتقاء المداخل أو 
النماذج المهنية من جملة النماذج والمداخل العلمية المتاحة . 
ثانيا: أهداف الممارسة العامة 

1-ممارسة الناس لزيادة كفاءتهم وقدرتهم على حل المشاكل أو التكيف معها من 
خلال مساعدتهم على اختيار أفضل البدائل لمواجهة تلك المشكلات . 

2-مساعدة الناس في الحصول على الموارد المتاح وتوجيههم للاستفادة من 
المؤسسات التي تقدم الخدمات التي يحتاجون إليها . 

3-زيادة استفادة الناس من المؤسسات وزيادة تجاوب تلك المؤسسات معهم . 

4-تسهيل التفاعلات بين الانساق ال مختلفة في البيئة الاجتماعية . 

5- التأثير في التفاعلات بين المؤسسات المجتمعية من خلال القيام بأنشطة تنسيقية . 

6-التأثير على السياسات الاجتماعية التي ترفع من مستوى البيئة الاجتماعية 
وا مساهمة في حل مشاكل الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات. 

7-التدخل بفاعلية لصالح السكان الأكثر تعرضا للخطر أي الأكثر تعرضا للمشكلات . 
ثالثا : خصائص الممارسة العامة 

1-أنها اتجاه تطبيقي في الممارسة وليست مدخلا نظريا أو نظرية علمية فهي 
تحدد خطوات التدخل المهني للأخصائي الاجتماعي وتمنحه الفرصة لاختيار ما 
يتناسب من أساليب علاجية مع مشكلات العملاء بغض النظر عن النظرية أو 
الاتجاه الذي تنتمي إليه هذه الأساليب. 
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2-تعتمد ام ممارسة العامة على مفاهيم النظرية العامة للانساق وخاصة فيما 

يتعلق بتفسير مشكلة العملاء في ضوء العلاقة المتبادلة والتكامل الوظيفي بين 
الانساق وبعضها. 

3-ا ممارسة العامة نموذج أحادي متكامل وشامل يتضمن العمل مع الأفراد 
والجماعات وال مجتمعات ولا يركز على طريقة معينة للتدخل المهني . بل يعتبر 
أسلوب عام وشامل لوصف وتفسير الأحداث والمشكلات على أي مستوى لذلك 
فكل أساليب التدخل المهني تعتبر انساق متوفرة حيث يختار الأخصائيون 
الاجتماعيون الأساليب المناسبة لأي موقف أو مشكلة تواجه العميل في أي مؤسسة 
من مؤسسات الرعاية الاجتماعية 

4-تؤكد الممارسة العامة على أهمية التعامل مع العميل والبيئة التي يعيش فيها 
من أجل فهم التأثير المتبادل والتفاعل ال مستمر بينهما وكيفية تعديل هذه التفاعلات 
من أجل أحداث التغيير المطلوب 
هذه الخصائص تجعل الممارسة العامة تستهدف تحقيق مجموعة من الأغراض وهي : 

-تعزيز قدرات حل المشكلة لدى الناس الذين نتعامل معهم . 

-ربط الناس بالانساق التي تزودهم بالموارد والخدمات التي يحتاجونها . 

-الارتقاء بفاعلية وقدرات الانساق المختلفة في اممجتمع . 

-المشاركة في تنمية وتحسين السياسات الاجتماعية في المجتمع . 

وتتميزالخدمة الاجتماعية في إطار الممارسة العامة بأربعة أبعاد رئيسية وهي : 

البعد الأول: يركز الأخصائي الاجتماعي على مشكلة أو مجموعة من المشكلات 
مهما كانت درجة تعقيدها أو صعوبتها وال ممارسة العامة لا تعني هنا أن كل 
مشكلة يتعامل معها الإخصائي يمكن حلها نهائيا ولكن تعني أنه هكن على الأقل 
التخفيف من حدة بعض هذه ال مشكلات . 

البعد الثاني : أن ما يجعل الخدمة الاجتماعية أكثر تفردا هو استهدافها تغيير 
البيئة . 
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البعد الثالث: ويرتبط هذا البعد أيضا بالبيئة المستهدفة فغالبا ما يحتاج الإخصائي 
الاجتماعي الى مساندة عملائه عن طريق التدخل الفعال الذي يساعد العميل على 
إشباع احتياجاته . 

البعد الرابع: التمسك باتباع وتنفيذ القيم المهنية الأساسية للخدمة الاجتماعية 
رابعا : انساق التعامل في إطار ال ممارسة العامة للخدمة الاجتماعية 

1-نسق الممارس: وهو الاخصائي الاجتماعي (ل مممارس العام )الذي يعتبر نسق 
محدث التغيير بالتعاون مع انساق أخرى من خلال المؤسسة بما تحتويه من سياسات 
وموارد وخدمات تقدمها للعملاء . 

2-نسق العملاء : وهم الذين يستفيدون من الخدمة ويمكن تقسيمهم الى عدة 
انساق : 

#النسق الفردي : وهم العملاء كأفراد 

#بالنسق الجماعي: وهم العملاء كجماعات 

#النسق المجتمعي: وهم العملاء كمجتمع أو المجتمعات ال مهنية أو الوظيفية 

3- نسق الهدف : وهم الناس أو ال منظمات المطلوبة أحداث التغيير فيهم من أجل 
تحقيق أهداف التدخل المهني لصالح نسق العميل 

4 -نسق المشكلة: وهي الموقف الأشكالي للوحدة التي يتعامل معها الإخصائي 
الاجتماعي وهي مختلفة ومتنوعة فقد تكون أسرية صحية مدرسية طفولية وغيرها. 

5-نسق ال مؤسسة: وهي المؤسسات التي تقدم الخدمة سواء من خلال تفاعل 
الإخصائي الاجتماعي مع العاملين داخل المؤسسة أو من تعاون الإخصافي مع 
المؤسسات الأخرى في المجتمع والمؤسسات متنوعة ومتعددة وتختلف عن بعضها من 
حيث النظام الذي يحكمها والخدمات التي تقدمها . 
سادسا : الصفات الواجب توافرها في الاخصائي الاجتماعي 

لابد من أن يتصف الأخصائي الاجتماعي مجموعة من الصفات الحميدة والقيم 
والأخلاقيات الإيجابية التي ترشد اتجاهاته وتوجه سلوكه في حياته الشخصية وحياته 
المهنية ومن هذه الصفات والقيم والأخلاقيات نذكر : 
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1- الصبر 
2- الأمانة 
3- الإخلاص 
4- العدالة 
5- المساواة 
6- حب الناس 
7- حسب مساعدة الناس 
8 - الولاء والانتماء 
9- عدم قبول الرشاوى 
0- عدم قبول الهدايا 
1- عدم استغلال الآخرين 
هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها في الاخصائي الاجتماعي وهى : 
1- أن يكون لديه الرغبة في العمل كأخصائي اجتماعي . 
2- لديه ال معارف واطهارات المناسبة لأداء وظيفته بكفاءة وفعالية . 
3- أن يكون لديه احترام للوقت ويلتزم بامواعيد . 
4- الحصول على التدريب بشكل مناسب . 
5- لديه القدرة على تحمل المسئولية ومواجهة المشكلات . 
6- أن تكون سلوكياته ممتازة ويتسم بسمعة طيبه . 
7- أن يكون لديه روح التعاون والتنسيق مع فريق العمل . 
8- لديه اتجاهات إيجابية نحو وظيفته والمنظمة والعملاء . 
9- أن يحترم قيم وأخلاقيات المهنة . 


0 - أن يسترشد مبادئ المهنة . 
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التدخل المهني في الخدمة الاجتماعية 
أولا : تعريف التدخل ال مهني 

يشير مفهوم التدخل المهني إلي « عمليات وأنشطة الخدمة الاجتماعية التي يقوم 
بها الأخصائي الاجتماعي وتحتوي علي جمع ا معلومات وتحليلها والمهام التي يقوم بها 
الأخصائي الاجتماعي ما يؤدي إلي التغيير المطلوب للعملاء» ويمكن تعريف التدخل 
المهني بأنه « مقدار ما يسهم به الاخصائي الاجتماعي أثناء الممارسة المهنية 
حيث أنه يضع الأهداف التي يريد تحقيقها وكيفية تحقيق هذه الأهداف 
والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف بالإضافة إلى مراجعة ما قام به من أفعال 
للتأكد من أن الممارسة المهنية قد حققت الأهداف ال مرجوة» 
ثانيا : أهداف التدخل ال مهني 

يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع لأهداف التدخل المهني وهي : 
أ -أهداف الخدمة الاجتماعية : 

وتضم هذه الأهداف تحديد عائد مشاركة الأخصائيين الاجتماعيين من التدخل 
المهني بوجه عام » 
ومن أمثلة هذه الأهداف : 

- مساعدة الأفراد والجماعات على التعامل مع المشكلات التي تحد من تكيفهم 
مع بيثاتهم الاجتماعية 

- التعرف على أسباب عدم التكيف بين الأفراد والجماعات والمجتمع 

- تحقيق التوازن بين الأفراد والجماعات والمجتمع 
ب - أهداف متوسطة المدى : 

وهي تركز على خبرات الممارسة أو العمل مع مؤسسات اجتماعية محدودة . 

ومن أمثلة هذه الأهداف : 

- تدعيم الذات 

- الرعاية البديلة 

- الرعاية الذاتية 
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- الرعاية امؤسسة 
ج - أهداف متنوعة: 

ويتحدد هذا التصنيف من الأهداف تبعا لطبيعة مشكلة التدخل المهني » أي 
طبيعة موقف التدخل ال مهني والظروف امرتبطة به . 

وبالإضافة للأهداف السابقة يمكن أن نعرض ثلاثة أنواع أخرى من أهداف التدخل 
المهني وهي: 
1 - الهدف العلاجي : 

ويتمثل في محاولة المساعدة في علاج المشكلات التي يتعرض لها الأفراد 
والجماعات والمجمعات أو التقليل من تأثيرها على هذه الوحدات إلي أقصى حد 
ممكن. 
2 - الهدف الوقائي : 

وهو محاولة تجنب وقوع هذه الوحدات في المشكلات باتخاذ إجراءات وتدابير 
معينة من شأنها منع حدوث هذه المشكلات . 
3 - الهدف المعنوي : 

وهو محاولة تنمية وزيادة الإمكانيات والقدرات والمهارات للوحدات والتي 
يتعامل معها إلى أقصي حد ممكن 
ثالثا : عناصر التدخل ال مهني 

-تشتمل عناصر التدخل المهني على : القيم و الأيديولوجيات . مشكلات التدخل 
المهنيء المشاركون في التدخل المهني » استراتيجيات التدخل المهني. 
1-القيم والأيديولوجيات : 

من الممكن اعتبار "القيم" موجهات للسلوك المرغوب فيه. ومعنى ذلك أن 
مجموعة القيم التي يؤمن بها الشخص هي التي تحركه نحو القيام بسلوك خاص › 
وعلى اعتبار أنها مرجعة في هذا السلوك وترتبط "الأيديولوجية" بالقيم ارتباطا كبيرا فهي 
(ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة وا مجتمع والفرد) ويرى "دانهام" أن 
القيم يفرزها المجتمع: وتؤثر في سياسات الرعاية الاجتماعية بوجه عام . وتؤثر القيم 
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والأيديولوجيات في كل عناصر التدخل ال مهني » سواء بالبناء الاجتماعي للمجتمع » أو 
البناء الشخصي لكل مشارك فيه . 

2- مشكلات التدخل المهني : 

تعرف المشكلة بأنها وضع مضطرب » يتطلب التدخل لحله ومشكلات التدخل 
المهني تشمل ثلاث أنواع وهي: 
مشكلات الخدمة الاجتماعية : 

وتختص بالإطار الخاص مهنة الخدمة الاجتماعية. ويحتوي هذا النوع من 
المشكلات العلاقات بين ال مواطنين. ومشكلات العلاقات بين الممواطنين وال منظمات 
الاجتماعية . 
مشكلات مجال ال ممارسة : 

ويختص هذا النوع من المشكلات بال مشكلات الخاصة بامنظمات الاجتماعية في 
مجال ممارسة معينة . 
مشكلات خاصة بالأوضاع الاجتماعية : 

وتختص بالأوضاع التي يحتاج فيها المجتمع المساعدة من الأخصائي الاجتماعي. 
3 - استراتيجية التدخل المهني : 

يقصد بالاستراتيجية في الخدمة الاجتماعية المنهج الذى يتبعه الاخصائي الاجتماعي 
لتحقيق أهداف الخدمة الاجتماعية وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المسلمات 
الأساسية توضح وجهة النظر العامة والتي تمثلها » وكذلك نقاط العمل بها وتسمي 
تكتيكات. والتكتيك مصطلح ملازم للاستراتيجية وهو يشير الى الوسيلة أو الطريقة 
التي يستخدمها الاخصائي الاجتماعي في تطبيق الاستراتيجية و تتحدد استراتيجية 
التدخل المهني من خلال مهارة الأخصائي الاجتماعي في تحليله للإطار الخاص 
للمشكلات» وتحديده للأهداف اممطلوبة» وتتضمن استراتيجية التدخل ال مهني أربعة 
عناصر أساسية وهي: 

- التغيير المستهدف. 

- تحديد الأهداف قصيرة الأمد وتلك طويلة الأمد. 
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- تحديد المهام الخاصة بكل مشارك. 

- تحديد اموارد والإمكانيات وبرامج التدخل . 
4-المشاركون في التدخل المهني : 

تشمل عملية التدخل ا مهني توافر حلقة للمشاركة » تتكون من : 

1-المواطنون . 

2-الأخصائيون الاجتماعيون 

3-ا منظمات الاجتماعية . 

وعلى الأخصائي الاجتماعي الممارس للتدخل المهني القيام بالدراسة الدقيقة 
للمشاركين في التدخل المهني » وتهدف هذه الدراسة إلى: 

-تفهم طبيعة ومشكلات المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية والثقافية. 

-تحليل شخصيات المساعدين له في التدخل ا مهني ودرجة وإمكانية مشاركتهم في 
عمليات التدخل المهني 

-التعرف على مراكز القوة بالمنظمات ومصادر الاعتراف بالمنظمات والهيكل 
الوظيفي العامل فيها . 
رابعا : عمليات التدخل ال مهني 

يمكن تقسيم عمليات التدخل المهني إلى تسع عمليات أساسية وهي: 

1-التعرف على المشكلة: ويتطلب ذلك تحديد المشكلة قبل القيام بأي فعل ويتم 
التعرف عليها من أولئك الذين يعانون منها ء ومن المسئولين عنها والمتأثرين بها. 

2-طلب المساعدة: يحتاج التدخل المهني طلب المجتمع المساعدة من 
الأخصائي الاجتماعي ويتطلب ذلك مشاركة المجتمع للأخصائي في جميع 
عمليات التدخل المهني. 

3-التقييم الأولى: على طالبي المساعدة مساندة الأخصائي الاجتماعي في 
القيام بتحديد المشكلة, وأهداف التدخل ووضع الأولويات » وتفهم دور 
الأخصائي الاجتماعي في عمليات التدخل المهني ومدى مشاركته . وتحديد دورهم 


ودورة. 
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4- تقييم ا مشكلة وتحديد الهدف: حيث يشارك كل من الأخصافي الاجتماعي 
وطالبي المساعدة في التعرف على عائد التدخل المهني » وتحديد المعوقات التي 
تقف في سبيل انجاز الأهداف 

5-اختيار الاستراتيجية: وتتحدد الاستراتيجية بتحليل خبرات الممارسة اطيدانية 
السابقة على التدخل ال مهني الحالي» للوصول إلى استراتيجية مؤثرةء وتحديد تكليفاتها 
مع اختبارها في مواقف مختلفة . 

6 عقد التفاوض للتدخل المهني : عندما يتفهم الأخصائي الاجتماعي 
وطالبي المساعدة المشكلة» ويحددون الأهداف والاستراتيجيات فهذا هو وقت 
التفاوض» وعقد التدخل المهني يجب أن يرتبط بموافقة المهتمين بالمشكلة: وأن 
تحدد فيه الأهداف والاستراتيجيات والوقت المحدد والدور الخاص بالمشاركين 
والأخصائي الاجتماعي » على أن تكون الموافقة على العقد كتابية أو شفوية. 

7 -تكتيكات الاستراتيجيات : على الأخصائي الاجتماعي والمشاركين في 
التدخل المهني أن يتعرفوا على تكتيكات الاستراتيجيات المستخدمة في التدخل 
المهني» واختيار أنسبها وأكثرها تأثيرا على الموقف. 

8 -الإرجاع والتقييم: على الأخصاني الاجتماعي أن يقوم بإشراك طالبي المساعدة 
في عمليات الإرجاع الدوري » لاختبار مدى التقدم في برنامج التدخل المهني › 
وإحداث التغيير في الاستراتيجيات إذ ما توفر الوقت لإحداث هذا التغيير 
وعندما يوافق طالبوا المساعدة والأخصائي الاجتماعي على إنهاء التدخل المهني » تظهر 
الحاجة إلى التقييم النهائي للتدخل المهني والتعرف على النتائج التي تحققت 
والأهداف التي م تتحقق. 

9-النقائج: بعد أن يحدد المشاركين في التتدخل المهني بدايته » وهارسوا 
الأنشطة والمهارات تظهر المحصلة النهائية من التدخل ال مهني وهى النتائج التي تبرز 
عائد كل الخطوات السابقة للتدخل المهني 
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خامسا : أنشطة التدخل ال مهني 

1- المساعدات العامة : وتتضمن الخدمات الاجتماعية لإشباع الاحتياجات المادية 
للمواطنينء وتوفير المساعدات العامة لغير القادرين . 

2- خدمات التأمين الاجتماعي : وتقدم الضمان للمواطنين والعاملين وأسرهم › 
مع حمايتهم من فقدان الدخل بسبب : الكبرء البطالة » الحوادث » الأمراض » ال موت . 

3- الخدمات الأسرية : وتشتمل على خدمات خدمة الفرد والاستشارة الفردية 
والأسرية. 

4- خدمات رعاية الطفل : وتشمل خدمات الرعاية البديلة والرعاية النهارية . 

5- الخدمات الصحية والطبية : وتحتوي على توفير الرعاية لبعض ال مصابين 
بالعاهات . 

6 الخدمات النفسية : وتقدم من خلال المستشفيات والعيادات النفسية. 

7- خدمات الإصلاح : من خلال سياسات الإصلاح الوقائية والتنموية » بجانب 
الخدمات العلاجية. 

8- الخدمات الممكنة : وتقدم في صورة خدمات تعويضية للمعوقين. 

9- خدمات وقت الفراغ للشباب : من خلال مراكز المجتمع والشباب. 

0- خدمات العمل : تسكين العاملين في الأعمال المناسبة لهم. 

1- خدمات المنازل : توفير الخدمات للأسر والأطفال وامنازل العامة. 

2- الخدمات الاجتماعية الدولية : وتقدم من خلال مؤسسات تابعة للأمم 
ا متحدة مثل منظمة الصحة العالمية برنامج اللمساعدة التكنولوجية: المجلس 
الدولي للرعاية الاجتماعية . 

3- خدمات رعاية المجتمع : وتشمل التخطيط والتنظيم وتمويل الخدمات 
الاجتماعية والصحية من خلال مؤسسات تخطيطية وتمويلية وتنسيقية. 
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المراجع 

ا مراجع العربية :- 

#إبراهيم بيومي مرعي . وجمال شحاتة حبيب: «الخدمة الاجتماعية والتحديات 
البيئية» ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي العاشر لكلية الخدمة الاجتماعية 
جامعة القاهرة 2007 م ص3. ش 

»محمد عبد الحي نوح «الوضع الثقافي للشباب» المؤتمر الدولي التاسع للإحصاء 
والحاسبات العلمية والبحوث الاجتماعية والسكانية , القاهرة 2004 م ص 105. 
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جامعة حلوان 2009 م ص217. ش 

#ابراهيم عبد الرحمن رجب : «الخدمة الاجتماعية والاصلاح الاجتماعي في 
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الخدمة الاجتماعية » جامعة حلوان » القاهرة » 2005م » ص402. 

#ابراهيم بيومي مرعي : «نظريات الممارسة في طريقة خدمة الجماعة» » مكتبة 
الامان » القاهرة 2007م ص52. 

#نبيل ابراهيم أحمد: «نماذج ونظريات في خدمة الجماعة» مكتبة زهراء الشرق › 
القاهرة 2005م > ص102. 

#ناصر عويس عبد التواب: «التحديات ا معاصر التي تواجه الشباب الجامعي 
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©نبيل ابراهيم أحمد : مرجع سبق ذكره > ص 60. 
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#أحمد محمد البسيوني : «العلاقة بين ممارسة البرنامج في خدمة الجماعة وزيادة 
الأداء الاجتماعي للشباب» رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الخدمة الاجتماعية › 
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العوممة» » بحث منشور » مجلة دراسات الخدمة الاجتماعية والعلوم والانسانية » كلية 
الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان » ع10 » 2000م » ص206. 


#فتحي السيسي: «الآثار السلبية للعودلة الثقافية على قيم الشباب الجامعي ودور 
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#علي علي التمامي: «استخدام العلاج الجماعي وطريقة العمل مع الجماعات 
وزيادة تحقيق المسئولية الاجتماعية لأعضاء جماعة التطوع بمكاتب شباب ا مستقبل» 
بحث منشور المؤتمر العلمي الثامن عشر للخدمة الاجتماعية والاصلاح الاجتماعي في 
ال مجتمع العربي ا لمعاصر, كلية الخدمة الاجتماعية . جامعة حلوان » القاهرة 2005م 
ص 702 
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رسالة دكتوراه غير منشورة > جامعة أسيوط » كلية الآداب 2005 م ص64 
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النفسية » القاهرة > 2000 م ص48 
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مقدمة 

الفصل الأول "مفهوم التقويم وأهميته وخصائصه " 

مفهوم التقويم 

خصائص عملية التقويم 

القواعد الأساسية للتقويم 

الأدوار التي يقوم بها اخصاق التقويم 

أهداف التقويم ومراحله 

ثانياً مراحل التقويم 

التخطيط لأجراء التقويم 

الفصل الثاني "المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها من منظور 
الخدمة الاجتماعية ومدى فاعلية عمل الأخصائي الاجتماعي فيها" 

تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

دور ومساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الوطنية" 

معوقات تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

البنوك التجارية وال مشروعات الصغيرة والمتوسطة 

التجارب الدولية في مجال ضمان القروض 

الفصل الثالث "الموازنات التخطيطية الاستثمارية ومساهمة الأخصائي الاجتماعي 
فيها" 

المبحث الأول "الموازنات التخطيطية الإستثمارية والإطار العام لدراسة الجدوى 
الاقتصادية" 

أغراض الموازنات التخطيطية الاستثمارية 

عناصر تقويم المشروعات الاستثمارية 

امبحث الثانى "أساليب تقويم المشروعات الاستثمارية في المناهج الوضعية" 
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المبحث الثالث "تقويم المشروعات الاستثمارية في ا منهج الإسلامي" 

الحاجة إلى دراسة جدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية من منظور إسلامى 
المعايير الإسلامية لتقويم المشروعات الاستثمارية 

طريقة المحاكمة الذهنية والخبرة طبقاً للمنهج الإسلامى 

الفصل الرابع "مساهمة أخصائي تنظيم المجتمع الاجتماعي في تنمية وتقييم 
المشروعات الاجتماعية 

المبحث الأول "مفاهيم أساسية في تحليل وتقييم وإدارة المشروعات الاجتماعية" 
الاستثمار الحقيقي والاستثمار غير الحقيقي 
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امبحث الثالث "تحليل الجدوى الاقتصادية للمشروع" 

ا مخاطر 

ا مبحث الرابع "التنبؤ بأداء ا مشروعات" 

أهمية متابعة الأداء 

أساليب متابعة أداء المشروع 

مقارنه أداء المشروع بالمشاريع المماثلة 

المبحث الخامس "تقييم المشروعات" 

نسب الكفاءة 

الفعالية 

تحليل القوائم الطالية 

الفصل الخامس "تحسين فاعلية اليد العاملة في ا مجتمع" 

الجانب النظري والدراسات السابقة 


المدخل الاستراتيجي للمحاسبة وبعض أساليبه 
الفصل السادس "تحسين جودة القرارات الاستثمارية المحاسبية في ا مجتمع" 
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البعد الإعلامي المحاسبي وأهمية محتواه 


أثر معلومات التكلفة التاريخية في القرارات الاستثمارية 

أثر معلومات ا محاسبة الادارية في القرارات الاستثمارية 

أهمية القائمة المخططة للتدفقات النقدية على قرارات الاستثمار 
التقارير والقوائم المالية الدورية وقرارات الاستثمار 
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مفهوم التنمية 

عمليات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية 

الفصل التاسع "دور الأخصائي في تنظيم المشروعات التنموية الاجتماعية" 
تعريف طريقة تنظيم المجتمع 

عمليات تنظيم ال مجتمع 

الإدارة في الخدمة الاجتماعية 

البحث في الخدمة الاجتماعية 
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